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 وتقدير شكر
 القدير العلي اه أحمد أن سوى رك بإذن اهالمبا العمل Ʒذا نƸاية في يسعƴي ا

 والتقدير الشكر كل ثم . وآخراً  أواً  الحمد ف لƶ ، الرسالة ƷذƵ إنجاز لي يسر أن على

 حفظƸما والدايوصبرƵ على ، كما اشكر   معي ƶبذل ما على فيƶ اه بارك يزوج إلى
 Ʒذا إخراج سبيل في واضح جƸد   منواخوتى بارك اه فيƸم ، على مابذلوƵ معى   اه،

 .صورة أفضل في البحث

ران ، وأ.د أحمد  Ƹمحسن  حسƴى   .د. أ الرسالة ىمشرف المق ام Ʒذا في أشكر كما
فى اتمام   واجƸتƴي التي الصعوبات كل تذليل حرصƸما على على ،زرُدق عبدالرحيم

 .الجزاء خير عƴي اه مافجزاƷ، ƷذƵ الرسالة  

نادية   .دأ.و  ،الدين على الفقى  ىفخر  .د. أ المƴاقشة عضوي أشكر أن وايفوتƴي
 ونفع اه ف أثابƸما ومƴاقشتƸا، وتقويمƸا ، الرسالة في بالƴظر لتفضلƸماعلى سالم  

 .بعلمƸما
وأخص بالذكر د.محمد  ، ƶ  توجي أو ، بتوضيح إعانتي في ساƷم من كل أشكر كما

 منأعطوƵ لى  ما عواد من الكلية  ،و د. أحمد البتال من جامƸة اأنبار بالعراق، على  
 .وإرشاد وتوجيƶ نصح

 الدراسة تخص معلومات على الحصول في بعلمƶ وكتاباتƶ  كما أشكر كل  من ساƷم
دكتور محمد  و  دكتور جودة عبد الخالق ،  ،إبراƷيم العيسوىدكتور  ى رأسƸم  وعل

 الƴجار.
 حلقة تكون وأن ، الدراسة ƷذƵ من ااستف ادة أمر ييسر أن شأنƶ عز اه من وآمل

نفعاً  فى Ʒذا العمل  كون  يتعالى أن    Ƶكما ارجو . ااقتصاد قسم رسائل سلسلة في نافعة
ƴالحبيب مصرى  لوط . 

 . العالمين رب ه والحمد 
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   
التحليل النظرى والتطبيقى للإنفاق العام فى مصر وتطوره فـى إطـار   فى ضوء 

 الاقتصادية التنمية النتائج التالية: الدراسة إلى انتهت برنامج الإصلاح الاقتصادى فى مصر،
 تبعية هفي اقتصادى إصلاح مجرد وليس ،وسطى نهج ذو اقتصادى تحول تستدعى مصر فى

  .دولية لمؤسسات
 بعـد  العالية النمو معدلات إلى أنمن خلال التحليل الوصفى حيث توصلت الدراسة 

 نتاجيـة، التشغيل أو الإ عالية غير عوائد الى إستندتقد  مصر فى الاقتصادى الاصلاح بداية
وذلك فضلاً .مصر فى المنشودة التنمية أهداف تحقيق مع عكسية علاقة على ينطوى ما وهو

، طويـل  زمنى مدى على النمو فى والإستمرارية التراكمية يفتقد المصرى الاقتصاد عن كون
  .التقليدية الإنتاج عوامل على كبيرة بدرجة يعتمد مازال مصر فى الاقتصادى النموكما أن 

 التـراكم  و التكوين معدل تواضعناهيك عن ، المحلى الإدخار ضعفهذا فضلاً عن 
 قطـاع  كون فىليست  المصرى الاقتصاد تواجه التى الهيكلية وإلى كون المشكلة .الرأسمالى
 مـن  الأكبـر  القسـم  كـون  فى المصرى الاقتصاد مشكلة وإنما ،الغالب القطاع هو الخدمات
 عـدد  يقـدمها   محدودة مضافة قيمة ذات تقليدية خدمات فى يتمثل إنما يقدمها التى الخدمات

 بكونها الآخرى الدول فى الخدمات تتسم حين فى ،النظامية وغير الصغيرة المنشآت من ضخم
 والخـدمات  والمعلوماتية الاتصالات خدمات بخاصة و ،بالتكنولوجيا طةمرتب متطورة خدمات
 الخـدمات  لقطـاع  ميزة هناك أن كما.  والصحة التعليم خدمات عن فضلاً ،والسياحية المالية
 غيـر  القطاعات بعض مع وثيقة تشابكية بعلاقات يتميز أنه ،وهى المصرى الاقتصاد داخل

  .الخدمية
سريان الفرضية الكينزية فى  إلى اعتمادا على النتائج القياسية توصلت الدراسة وقد 
المـدى  وإمكانية سريان قانون فاجنر فى  ،مصرى على المديين الطويل والقصيرالاقتصاد ال

إلا أن قانون فاجنر لايسرى على المـدى   فى المدى القصير،أى إمكانية تفاعلهما معاً ،لقصيرا
 الزيـادة  بـين  الأجل طويلة وتكاملية توازنية علاقة الطويل.كما توصلت الدراسة إلى وجود

 هنـاك . وأن السـنوية  التضخم معدلات و العام الإنفاق فى الإستهلاكى الإنفاق لبنود النسبية
 وبـين ، الدولى النقد صندوق توصيات ضوء فى العام الإنفاق هيكل تطور بين عكسية علاقة
 طرديـة ال علاقةعن الفضلاً  .المصرى الاقتصاد واقع يستدعية بما ،الاقتصادية التنمية تحقيق

 فى مايحمل وهو، مصر فى التضخمى الركود مشكلة وحل العام الإنفاق بنود هيكلة إعادة بين
 الإسـتثمارية  المشروعات قطاع فى الحكومى الإنفاقكما أن  .التوزيعية للعدالة تحقيقاًطياته 

 والطريق الدولة دور لإشكالية الحل هو الخاص والقطاع العام القطاع بين شراكات إطار وفى
  .مصر فى الاقتصادية التنمية عجلة لدفع
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 
 

     
للدراسة لعام   ١٣-١  تمهيد:الإطار ا

    المقدمة
   مشكلة الدراسة
   أهمية الدراسة
   أهداف الدراسة

    فرضيات الدراسة
   منهجية الدراسة

   مصادر البيانات المستخدمة
   حدود الدراسة

    الدراسات السابقة
    هيكل الدراسة

  

ل ل الأو لفص  ا

لتنمي ل الاقتصـــالاقتصادي ةـــا لتحو    ،اديـــة، وا

لعام : إطار نظرى   والإنفاق ا

٧٢-١٣  

  
  فكر الاقتصادىفى ال الاقتصادي والتحول التنمية :المبحث الأول

١٥  

  ٣٠  للإنفاق العام  التنموىدور ـال: نى المبحث الثا
  ٥٢  الإنفاق العام والتحول الاقتصادى.: ثالث المبحث ال

المؤسســات  : الإنفـاق العـام كــآداة للتحـول الاقتصـادى مــن منظـور     ١-٣-١
  الاقتصادية الدولية.

٥٤  

الدروس  : فاعلية الإنفاق العام فى تحقيق أهداف التحول الاقتصادى :٢-٣-١
  المستفادة من تجارب الدول النامية.

٦٠  



   
  

  ب
 

     
  
ل  لفص لثانىا   ا

  ادى ــــلاح الاقتصــــج الاصــــم برامــــتقيي
  مصرفى 

١٧٣-٧٣   

  
فـى تحقيـق التنميـة     : فاعلية السياسات الاقتصادية فى مصـر المبحث الأول

  )١٩٩١- ١٩٥٢(  الاقتصادية
٧٥  

   ):٢٠١١-١٩٩١( : برنـامج الاصـلاح الاقتصـادى فـى مصـر     المبحث الثاني
  آليات. -مراحل  –أهداف 

٩٦  

ــث           : الآثــار الاقتصــادية الكليــة لبرنــامج الاصــلاح الاقتصــادى المبحــث الثال
  ).٢٠١١-١٩٩١( فى مصر

  
١١٢  

  
لث لثا ل ا لفص   ا

ل  لــا لعام  تنموىدور ا   للإنفاق ا
  )٢٠١١-١٩٩١( رىــــاد اـِّصــــى الاقتصــف

٢٤٢-١٧٤  

  ١٧٨  التخصيصيةكفاءته فاق العام وتقييم الإن: تطورحجم وهيكل المبحث الأول
  ٢٠٦  العام : تقييم الدور التنموى للإنفاقالمبحث الثانى

  ٢٣٣  دور الإنفاق العام فى علاج مشكلة التضخم والركود التضخمى: المبحث الثالث
  

ل لختامىفا ل ا   ص
لدراسة    نتائج وتوصيات ا

٢٥٥-٢٤٣  

  ٢٧٣- ٢٥٦  :عـــــــاـِّراج

  ٢٥٧  .أولاً: المراجع العربية
  ٢٦٣  المراجع الأجنبية.ثانياً: 

  ٥١-١  :قـــلاحـــــاـِّ
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        
مقارنــة بــين أدوات السياســة الاقتصــادية فــى كــلٍ مــن          ١-١-١

  والهيكلى المنهجين النيوكلاسيكى
٢٤  

  ٧١  الأداء حسب معدل الاستثمارتطور  ١-٣-١
  ٧١  دخل الفردالأداء حسب معدل نمو تطور  ٢-٣-١
-١٩٥٢( معدلات النمـو السـنوية المتوسـطة مـابين عـامى       ١-١-٢

١٩٦٠( 
٨٠  

  ٨٤  )٦٥-١٩٦١معدلات النمو السنوية مابين عامى (متوسط   ٢-١-٢
  ٨٤  )١٩٦٦-١٩٦٠معدلات النمو السنوية المتوسطة للفترة(  ٣-١-٢
(معدل   ٤-١-٢ نالتضخم  المستهلكي ر  لقياسى لأسعا ا لرقم  ا  بحسب 

  %سنوياً)
٨٦  

  ٨٧  )١٩٧٣-١٩٦٠معدلات النمو السنوية المتوسطة للفترة(  ٥-١-٢
  ٨٨  )١٩٧٣-١٩٦٦معدلات النمو السنوية: (  ٦-١-٢
  ٨٨  )١٩٧٣-١٩٦٥للفترة ( معدلات النمو المتوسطة  ٧-١-٢
 المسـتهلكين  لأسـعار  القياسى الرقم بحسب( التضخم معدل  ٨-١-٢

  ١٩٧٣-٦٦للفترة )سنوياً%
٨٨  

  ٩١  )١٩٨٠-١٩٧٣معدلات النمو للفترة (  ٩-١-٢
 المسـتهلكين  لأسـعار  القياسى الرقم بحسب( التضخم معدل  ١٠-١-٢

  )١٩٨٢-١٩٧٤) للفترة()سنوياً%
٩١  

  ٩٣  )١٩٩١-١٩٨١معدلات النمو للفترة(متوسط   ١١-١-٢
 المسـتهلكين  لأسـعار  القياسى الرقم بحسب( التضخم معدل  ١٢-١-٢

  )١٩٩١-٨٣للفترة ()سنوياً%
٩٤  

  ١١٥  معدل النمو فى ن.م.أ الحقيقى (%سنوياً)  ١-٣-٢
ــامى     ٢-٣-٢ ــدة لع ــات الرائ ــى القطاع  ٠٥/٢٠٠٦معــدلات النمــو ف

  ٠٦/٢٠٠٧و
١١٩  

التوزيع القطاعى المقارن للناتج المحلى الإجمالى وفقاً لتعادل   ٣-٣-٢
  ٢٠١٠القوة الشرائية لعام 

١٢٠  
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        

إجمالى مسـتلزمات  نسبة المدخلات من قطاع الخدمات الى   ٤-٣-٢
  ٠٦/٢٠٠٧القطاعات المحلية

١٢١  

ــت    تطــور   ٥-٣-٢ ــى ن.م.أ  الثاب ــات الاقتصــادية ف مســاهمة القطاع
بتكلفة عوامل الإنتاج مقسمة  إلى قطاعـات مرتبطـة بطلـب    

  السوق المحلى و أخرى بطلب السوق الخارجى.
١٢٧  

ترتيـب القطاعـات الاقتصـادية وفقــاً لمسـهامتها فـى معــدل        ٦-٣-٢
  )٠٨/٢٠٠٩-٣—٠٢/٢النمو الحقيقى ل ن.م.أ(

١٢٨  

لمجموعة  مقارنة معدلات النموالفعلية والتى يمكن تحقيقها  ٧-٣-٢
  )٠٨/٢٠٠٩-٠٢/٢٠٠٣من أهم القطاعات للفترة (

١٣٠  

مساهمة قطاعات الانتاج والخدمات فى معدل النمو الحقيقى   ٨-٣-٢
  ل ن.م.أ بتكلفة عوامل الإنتاج

١٣٠  

):( ٠٨/٢٠٠٩الموازنة العامة للدولة للأعوام( الايرادات فى   ٩-٣-٢
١٠/٢٠١١  

١٣١  

ــرة       ١٠-٣-٢ ــلال الفتـ ــة خـ ــديون الخارجيـ ــرف والـ ــعر الصـ ــور سـ              تطـ
)٢٠٠٤-١٩٩٠(  

١٣٩  

  ١٤٥  )٢٠٠٠-١٩٥٢تطور الصادرات المصرية (  ١١-٣-٢
معدلات النمـو السـنوية المتوسـطة للنـاتج والإنتاجيـة وقـوة         ١٢-٣-٢

  العمل و التشغيل ومعدلات البطالة.
١٥٠  

ر مرونــات التشـغيل للقيمــة المضـافة وللنــاتج المحلــى    يتقـد   ١٣-٣-٢
  الإجمالى فى القطاعات المختلفة .

١٥٣  

 الــرقم القياســى لأســعارمعـدلات التضــخم الســنوية بحسـب     ١٤-٣-٢
  ) فى عدد من الدول للمقارنة.CPIالمستهلكين(

١٥٦  

  ١٦٧  الدخل على الشرائح السكانيةمؤشرات توزيع   ١٥-٣-٢

  ١٧٢  ٢٠١١-١٩٨٠اتجاهات مؤشر التنمية البشرية، (  ١٦-٣-٢

  ١٨٢  النفقات الرأسمالية كنسبة % من إجمالى الإنفاق العامتطور   ١-١-٣
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توزيع الطلبة المقيدين والإنفـاق العـام علـى التعلـيم حسـب        ٢-١-٣
  ٠٧/٢٠٠٨المرحلة التعليمية 

١٩٣  

  ١٩٦  )٠٤/٢٠٠٥- ٠٣/٢٠٠٤الإنفاق على البعد الإجتماعى (تطور   ٣-١-٣
-٠١/٢٠٠٢تطور حصة اسـتثمارات القطـاع العـام للفتـرة (      ٤-١-٣

٠٧/٢٠٠٨(  
٢٠١  

مقارنة  أداء الاستثمار العـام مـابين الاربـع الأول مـن عـامى        ٥-١-٣
وفقاً لتقريـر متابعـة الخطـة عـن     ) ١١/٢٠١٢و ١٠/٢٠١١(

  هذه الفترة.
٢٠٢  

الإســـتثمارات المنفـــذة فـــى الجهـــاز الحكـــومى و الهيئـــات    ٦-١-٣
  الاقتصادية موزعة على مصادر التمويل .

٢٠٥  

للمتغيـرين معـدلات النمـو     نتائج اختبار ديكى فوللر الموسع  ١-٢-٣
  فى نصيب الفرد من ن.م.أ ونسبة الإنفاق العام من ن.م.أ

٢١٤  

  ٢١٥  تحديد القيمة المثلى التباطؤ  ٢-٢-٣
  ٢١٧  وهانسنينتائج اختبار   ٣-٢-٣
  ٢١٧  نتائج متجه تصحيح الخطأ  ٤-٢-٣
  ٢١٧  نتائج سببية جرانجر من خلال متجه تصحيح الخطأ  ٥-٢-٣
قيم التباطؤ المثلـى لكـلٍ مـن الإنفـاق الرأسـمالى ومعـدلات          ٦-٢-٣

  النمو فى ن.م.أ
٢١٨  

  ٢١٨  نتائج جرانجر للإنفاق الرأسمالى ومعدلات  النمو فى ن.م.  ٧-٢-٣
  ٢٢٦  تطور الفقر فى مصر  ٨-٢-٣
نتائج اختبار ديكى فوللر الموسع على كـل مـن معـدل النمـو       ١-٣-٣

معـدل  (  inf)  إلى CS السنوى فى الإنفاق العام الاستهلاكى
  حسب بحسب المؤشر القياسى لأسعار المستهلكين)التضخم 

٢٣٢  

وهانسن على كل من معدل النمو السنوى فى ينتائج اختبار   ٢-٣-٣
(التضـخم بالأسـعار     infالاستهلاكى)  إلى  CSالإنفاق العام 

  التى يدفعها المستهلكون)  
٢٣٢  
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نتائج اختبار متجه تصحيح الخطأ بين معدل النمو السنوى فى   ٣-٣-٣
(التضـخم بالأسـعار     infالاستهلاكى)  إلى  CSالإنفاق العام 

  التى يدفعها المستهلكون)  
٢٣٣  

  ٢٣٩  )٢٠٠٥-١٩٩٥مرونة التوظيف وكثافة العمالة(  ٥-٣-٣
  ٢٤٠  الميزة النسبية لمصر فى بعض القطاعات الخدمية  ٦-٣-٣
نتائج نموذج متجه تصحيح الخطـأ للمتغيـرين عجـز الموازنـة       ٧-٣-٣

  العامة والتضخم
٢٤٢  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
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  ١١٤  )٢٠١١-١٩٩١معدلات النمو(تطور   ١-٣-٢
معدلات النمـو فـى نصـيب الفـرد مـن ن.م.أ وإجمـالى       تطور   ٢-٣-٢

  )٢٠١١-١٩٩١الدخل القومى (
١١٥  

تطور معدل النمو الحقيقى فى ن.م.أ فى مصر ودول الأسواق   ٣-٣-٢
  )٠٦/٢٠٠٧-٠٢/٢٠٠٣النامية(الناشئة والدول 

١١٨  

-٢٠٠٥فـى مصـر للفتــرة  (   . إالمكونـات القطاعيـة لـل ن.م     ٤-٣-٢
٢٠١١(  

١١٩  

إستحواذ  قطاع الخـدمات علـى النصـيب الأكبـر مـن العمالـة         ٥-٣-٢
  ٢٠٠٦/٢٠٠٧والاستثمارات فى عام 

١٢٠  

  ١٢٠  ٢٠٠٦/٢٠٠٧حصة قطاع الخدمات من الصادرات   ٦-٣-٢
الصـــناعات التحويليـــة % مـــن إجمـــالى الصـــناعات  مختلــف    ٧-٣-٢

  ٢٠٠٦التحويلية 
١٢٤  

نسبة مساهمة مجمل إنتاجية عوامل الإنتاج في معـدل نمـو     ٨-٣-٢
  )٢٠٠٠-١٩٦٠ن.م.أ بمصر خلال الفترة من ( 

١٢٥  

  ١٢٨  ١٠/٢٠١١معدلات النمو القطاعية فى الربع الثالث والرابع   ٩-٣-٢
  ١٢٩  إجمالى إيرادات قناة السويس بالمليار دولار   ١٠-٣-٢
-٢٠٠٥( للفتـرة إجمالى إيرادات قناة السويس بالمليـار دولار   ١١-٣-٢

٢٠١٠(  
١٣١  

  ١٣٢  )٢٠٠٠-١٩٩١( فى الفترة  العجز كنسبة من ن.م.أ  ١٢-٣-٢
ــة      ١٣-٣-٢ ــة العام ــرادات والعجــز لقطــاع الموازن ــات والإي نســبة النفق

  )٢٠٠٧-٢٠٠٢(فى الفترة  كنسبة % من ن.م.أ
١٣٣  

ــة      ١٤-٣-٢ ــة العام ــرادات والعجــز لقطــاع الموازن ــات والإي نســبة النفق
  )٢٠١١-٢٠٠٧(للفترة  كنسبة % من ن.م.أ

١٣٣  

إجمالى الإيرادات والإيرادات الضريبيةوعوائد الملكية بالمليار   ١٥-٣-٢
  )٠٦/٢٠٠٧-٠٢/٢٠٠٣جنيه عن الفترة(

١٣٥  
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والإيرادات الضريبيةوعوائد الملكية بالمليار  إجمالى الإيرادات  ١٦-٣-٢
  )١٠/٢٠١١-٠٦/٢٠٧جنيه عن الفترة(

١٣٥  

ــة       ١٧-٣-٢ ــى نهايـ ــاتج المحلـ ــى للنـ ــدين المحلـ ــالى الـ ــبة إجمـ نسـ
  )٢٠٠٣-١٩٩٩يوليو(

١٣٧  

ــة       ١٨-٣-٢ ــى نهايـ ــاتج المحلـ ــى للنـ ــدين المحلـ ــالى الـ ــبة إجمـ نسـ
  )٢٠٠٨-٢٠٠٣يوليو(

١٣٧  

  ١٣٨  )٢٠١١-٢٠٠٩(بين عامى  صافى الدين المحلى الحكومى   ١٩-٣-٢
  ١٣٨  بالمليار جنيه ٢٠١١هيكل الدين العام المحلى بنهاية يوليو   ٢٠-٣-٢
  ١٤٠  )٢٠١١-٢٠٠٥(للفترة تطور الدين الخارجى وأعباؤه   ٢١-٣-٢
  ١٤٢  تغطية الصادرات السلعية للواردات السلعيةنسبة   ٢٢-٣-٢
  ١٤٣  )٢٠٠٨-٢٠٠٤(بين عامى  الميزان الكلى   ٢٣-٣-٢
  ١٤٣  )٢٠٠٨-٢٠٠٥(عناصر الميزان الجارى   ٢٤-٣-٢
  ١٤٣  )٢٠٠٨ -٢٠٠٥( للفترة  تطور حركة التجارة الخارجية  ٢٥-٣-٢
  ١٤٤  )٢٠١١-٢٠٠٨(للفترة إجمالى التجارة الخارجية   ٢٦-٣-٢
  ١٤٦  )٢٠١١-٢٠٠٨حصيلة الصادارات حسب درجة التصنيع(  ٢٧-٣-٢
بين  السلعية فى حصيلة الصادرات مساهمة أهم المجموعات  ٢٨-٣-٢

  )٢٠٠٨ -٢٠٠٧( عامى 
١٤٧  

  ١٤٩  معدل البطالة حسب صندوق النقد الدولى  ٢٩-٣-٢
  ١٤٩  )٢٠٠٥-١٩٩١( للفترة  معدلات النمو السنوية فى التشغيل  ٣٠-٣-٢
فـى   ومعـدل البطالـة   نسبة الاستثمار للناتج المحلى الإجمالى  ٣١-٣-٢

  )٢٠١١-١٩٦٠(الفترة 
١٥١  

  ١٥٣  )٢٠٠٨-١٩٩١للفترة(التوزيع القطاعى للعمالة فى مصر   ٣٢-٣-٢
الدولرة)قبل ،عجز الموازنة،نمو السيولة،(التضخم مؤشرات التثبيت  ٣٣-٣-٢

لتثبيت  ا روبعد    كحد فاصل ١٩٩١عام  باعتبا
١٥٨  

  ١٥٩  مؤشرات التثبيت(ن.م.أ،الرقم القياسى لأسعار المستهلكين)  ٣٤-٣-٢
  ١٦٧  )٢٠١١-١٩٩١( للفترة  تطور معامل جينى  ٣٥-٣-٢
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  ١٦٩  )٢٠٠٩-٢٠٠٧متوسط الدخل الحقيقى والنقدى للفرد(  ٣٦-٣-٢
للفتــرة  متوسـط اســتهلاك الفــرد بالأســعار الجاريــة والثابتــة    ٣٧-٣-٢

)٢٠٠٩-٢٠٠٧(  
١٦٩  

  ١٧٠  إجمالى الاستهلاك النهائى الخاص  ٣٨-٣-٢
  ١٧٠  )٢٠٠٩-٢٠٠٣( بين عامى  هيكل ونمط الاستهلاك  ٣٩-٣-٢

  ١٧٩  )٢٠١٠-٢٠٠٤(عن الفترة  العامةتحليل أداء المصروفات   ١-١-٣
          للفتــرة  نسـبة النفقــات العامـة إلــى النــاتج المحلـى الإجمــالى      ٢-١-٣

)٠٢/٢٠٠٣-٩٠/١٩٩١(  
١٨٠  

للفتــــرة  نســـبة إجمــــالى الإنفــــاق الحكــــومى إلــــى ن.م.أ    ٣-١-٣
)١٠/٢٠١١-٠٢/٢٠٠٣(  

١٨١  

النفقـات  نسبة بعض مكونـات النفقـات الجاريـة إلـى إجمـالى        ٤-١-٣
  )٢٠٠٥-١٩٩١(عن الفترة  الجارية

١٨٤  

- ٢٠٠٧( للفترة  نسبة الدعم والأجور إلى إجمالى المصروفات  ٥-١-٣
٢٠١١(  

١٨٤  

ــروفات     ٦-١-٣ ــالى المصـ ــى إجمـ ــدعم إلـ ــبة الـ ــين عـــامى    نسـ                          بـ
)٠٦/٢٠٠٧-٠٢/٢٠٠٣(  

١٩٠  

السـلع التموينيـة   تطور الإنفاق على دعـم المـواد البتروليـة و      ٧-١-٣
فـى   والتعليم والصحة كنسبة من إجمـالى الإنفـاق الحكـومى   

  )٢٠٠٨-٢٠٠٥(الفترة 
١٩٠  

  ١٩٢  حصة الانفاق العام على الصحة من ن.م.أ ومن الإنفاق العام  ٨-١-٣
تطور الإنفاق العام على التعليم وجملة الإنفاق العـام والنـاتج     ٩-١-٣

  )٢٠٠٨-٢٠٠٥للفترة ( المحلي الإجمالي (بالمليار جنيه)
١٩٤  

-٢٠٠٣( بين عـامى   تطور حصة الإنفاق العام على التعليم   ١٠-١-٣
٢٠٠٨(  

١٩٥  

فـى   تطور نسبة الاستثمار العام إلى الناتج المحلى الإجمـالى    ١١-١-٣
  ٢٠٠٢-٢٠٠١-٧٣/١٩٧٤(الفترة 

١٩٨  
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  ٢٠١  )٢٠١١-٢٠٠٧تطور الاستثمارات العامة (  ١٢-١-٣
القطاعات فى معدل النمو الحقيقى  للاسـتثمار  مساهمة أهم   ١٣-١-٣

  )٠٩/٢٠١٠-٠٨/٠٩(فى الفترة  العام
٢٠٢  

مساهمة استثمارات القطاع العام فى معـدل النمـو الحقيقـى       ١٤-١-٣
  )١٠/٢٠١١-٠٩/١٠(فى الفترة  لإجمالى الاستثمارات

٢٠٣  

-٢٠٠٤( فـى الفتـرة    تطور حصة استثمارات القطاع الخاص  ١٥-١-٣
٢٠٠٩(  

٢٠٣  

 ،رسم يوضح تطور معدل النمو فى نصـيب الفـرد مـن ن.م.أ     ١-٢-٣
  ونسبة الإنفاق الحكومى إلى ن.م.أ

٢١٣  

رسم الانتشار للعلاقة بين معدل النمو فى نصيب الفرد مـن    ٢-٢-٣
  ونسبة الإنفاق الحكومى إلى ن.م.أ ،ن.م.أ

٢١٣  
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      

AD Aggregate Demand الطلب الكلى  
ADF  Augmented Dickey Fuller إختبار ديكى فوللر الموسع  
AS Aggregate Supply العرض الكلى  
C Consumption الاستهلاك  

ECM Error Correction Mechanism آلية تصحيح  الخطأ  
ERSAP Economic Reform and Structural 

Adjustment Program  
ــادى   برنـــامج الاصـــلاح الاقتصـ

  والتكيف الهيكلى
FTPL The Fiscal Theory of The Price Level النظرية المالية للمستوى العام للأسعار  

FY Fiscal Year السنة المالية  
G Government expenditure  الإنفاق الحكومى  

G D I Gender-related Development Index دليل التنمية البشرية المعدل للجنس  

GCE Government Consumption Expenses نفقات الاستهلاك الحكومى  
GE Government expenses  الحكومية المصروفات  
GPI Growth poverty index دليل الفقر التنموي  
HDI Human Development Index دليل التنمية البشرية  

I Investment الاستثمار  
IMF International Monetary Fund صندوق النقد الدولى  
N Population السكان  

NX Net Export صافى الصادرات  
R&D Research and Development والتطوير البحث  
TFP  total factor productivity   إنتاجية عوامل الإنتاجمجمل  

U N D P United Nation Development Program برنامج الأمم المتحدة للتنمية  
UNO United Nation Organization منظمة الأمم المتحدة  
WB World Bank البنك الدولى  
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      

WTO World Trade Organization منظمة التجارة العالمية  
Y National income الدخل القومى  

  
      

 GNP  الناتج القومى الاجمالى  إن.ق.

  GDP  الناتج المحلى الاجمالى  إن.م.
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

I:  
 المتقـدم  العـالم  مسـتوي  علي الدول جميع إليه هدفاً تسعى الاقتصادية التنمية تُعد"
 يتحقـق  حتي ،التنمية من مناسب بمعدل الإحتفاظ إلى المتقدمة الدول تسعى بحيث ،والنامي
 للدول  بالنسبة أما.إنكماشاً أو تضخماً إحداث دون الكامل، التوظف البعيد المدى علي للمجتمع
 مـن  والحد ،الحقيقي القومي الدخل في النمو معدلات زيادة هو ،التنمية من الهدف فإن النامية
 والتعليميـة  الصحية للمعايير وفقاً ،كريمة حياة في آماله وتحقيق ،بالمواطن والإرتقاء البطالة

ولا تتحقق تلك التنمية  .وطنه تقدم في مساهماً صالحاً إنساناً منه يجعل ما وكل والإجتماعية،
 اقتصاد من الاقتصاد خلالها ليتحول زمنية فترة خلال الاقتصاد هيكل فى التغيير دون إحداث

 معيشـة  تحسـين  يضمن نحو على ومنتج مبتكر ،وصناعى متقدم ،حديث اقتصاد الى بسيط
  .الأفراد، ومن ثم تحقيق التحول الاقتصادى

 كتابـه  فوكويامـا  وإصـدار  القطبية الثنائية على القائم الدولي التوازن إنهيار بعد
 مـن  العالم في الاقتصادية التحولات وبداية السوق اقتصاد وتعميم التاريخ)، نهاية( المشهور
 رأس تنقل وحرية القارات، عابرة والشركات ،الخاص القطاع دور واتساع ،للأسواق تحرير
 تتماشـى  اقتصادية سياسة رسمفى  العالم دول من العديد بدأت ،الخ... التجارة وتحرير المال

 ،العالم في الاقتصادية المتغيرات مواكبة تستطيع لكي الذكر، آنف العالمي التحول هذا تيار مع
حتـى أن هـذا    اقتصادها. ويعزز يخدم بما فاعل بشكل اليوم عالم اقتصاد داخل تكون ولكي

  .التغيير طال تلك البلاد عتية الرأسمالية، ليظهر فيها طريق جديد يدعى بالطريق الثالث
حاولت الدولة في كثير من بلدان العالم الثالث بعد مرحلة طويلـة مـن   قد ومن ثم ف

 بهدف تحقيـق  ،أن تمارس وظائف اقتصادية واجتماعية ،رتباط الاقتصادي بهالاستعمار والإ
لى تخفيف حدة التفـاوت  إورامية  ،معتمدة على التصنيع من جهة ،تنمية واسعة في المجتمع

وفي إطار تطبيقها لهذه الوظيفة الاقتصـادية أصـبحت    الاجتماعي الطبقي من جهة اخرى.
وأصبح  ، متدخلة) في الحياة الاقتصادية بشكل متفاوت بين تلك البلدان -الدولة (دولة منتجة 

ومع غياب المنافسة والمحاسبة أخذ  .النقدية للدولةوهاً بأدوات السياسات المالية الاقتصاد موج
صبح مريضاً ينتظر العلاج وفق الوصفات أن أهذا الوضع بالتدهور والتراجع في الأداء الى 

والتي تدعو إلى دور اقتصادي واجتماعي جديـد   ،المعروفة من قبل الآليات الليبرالية الحديثة
  .د الحرية الاقتصادية وقوانين السوق كمنظم لعمل النشاط الاقتصادي لهذه الدولةللدولة، يعتم
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تبدو إعادة تشكيل الوظيفة الاجتماعية والاقتصادية للدولة واضحة أكثر في الحالة و
حيث لعب القطاع العام خلال فترة الخمسينات والستينات دوراً اقتصادياً  واجتماعياً  .المصرية

بالتصنيع واهتمامه بفئات الدخل الدنيا (تعميق الوظيفة العامة المرتبطة  هاهتماممن حيث  ،هاماً
ومع السبعينات بدأت عمليات الإنتاج والتغيير في الوظيفة القديمة للدولة من حيـث   بالدولة).

لكن هذه التحولات لم تكن  ،الاستثمار الأجنبي والعلاقة مع الغرب والتغيير الاقتصادي الهيكلي
لتقوم  ،بل كانت مقدمات للمرحلة اللاحقة التي بدأت مع الثمانينات ،الكامل أو الجذري بالشكل

  .بتجريد الدولة من وظيفتها الاجتماعية وتزيد من التهميش المتزايد للفئات منخفضة الدخل
ثم جاءت سياسات التكيف الهيكلي لتمثل نهاية الانفتاح وخاتمة مطافه، ثـم بدايـة   

ومـا   .وشتة الاصلاح الاقتصـادى برصندوق النقد الدولى فيما يعرف  نهجالتسعينات واتباع 
ترتب عليها من معدلات نمو عالية لم تنعكس على القاعدة العريضة من الشعب. وهنا يـأتى  

الآثار الاجتماعية السلبية الأخرى من تزايد معدلات الفقر  فضلاً عن ،الحديث عن هرم الثروة
رتفـاع أسـعار   إنخفاض الدخل الحقيقي بسـبب  إلحكومية ونخفاض حجم الإعانات اإنتيجة 

نتشـار موجـات   إنتشار البطالة وإوكذلك  ،الخدمات الحكومية وأسعار المواد الغذائية والطاقة
 .الثورة الشعبية الركود الاقتصادي والإضرابات العمالية ومؤخراً

 التي الاقتصادية السياسة أدوات أحد كونها من خصوصيتها المالية السياسة تكتسبو
 ورفاهة معيشة مستوى رفع إلى الهادفة والاجتماعية الاقتصادية سياساتها تنفيذ من الدولة تمكن

 تمويـل  في استخدامها يمكن والتي للحكومة المتاحة المالية الموارد تعكس أنها كما.المواطنين
 من فعالة أداة باعتباره العام الإنفاق يلعبه الذي الدور أهمية في شك من هناك وليس .الخدمات

 سـواء  أهـدافها  لتحقيـق  بتنفيـذها  المالية سلطاتها تقوم التي للدولة المالية السياسة أدوات
  .معينة فترة خلال إليها ترمي التي الاجتماعية أو الاقتصادية

 النمو على العام الإنفاق يؤثر حيث ،العام بالإنفاق منوط تنموىدور  والحقيقة أنه هناك
 الاسـتهلاك  بين الإنفاق من تنشأ الأولى العلاقة .أساسية علاقات ثلاث خلال من الاقتصادى

 الشـق  حـدود  فـى  أساسى بشكل نتشأ والتى، والاستهلاك الادخار بين أو والمؤجل الحالى
 القطـاع  بهـا  يسهم التى الاستثمارية العامة الموازنة حدود فى أى ،العام للإنفاق الاستثمارى

   .المالية السنة خلال الثابت الرأسمالى التكوين فى الحكومى
 وغيرها  للضرائب الحالية القيمة بين العام الدين خلال من تنشأ التى الثانية العلاقة

 هى والأخيرة الثالثة والعلاقة. الحكومى الإنفاق لبرامج الحالية والقيمة السيادية الإيرادات من
 والاسـتثمار  العينى الاستثمار بين  الاجتماعى المال رأس إطار فى تنشأ التى التكامل علاقة

  .البشرى
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 الاسـتقرار  مع يتسق مستوى ضمان في العام الإنفاق يواجه الذي التحدي يتمثل و 
 ثم اخرى، جهة من الدولة في السائدة الاجتماعية الأوضاع وطبيعة جهة من الكلى الاقتصادي

 فـإن  هنـا  من، المالية للسياسة التنفيذية الإجراءات من كجزء الإنفاق هيكلة ذلك بعد تجرى
 .  المهم هو مستواه لا العام الإنفاق وهيكل تركيب

تشير الدراسة هنا وبعد تركيب معدل الركود التضخمى فى مصر مـن معـدلى    و
البطالة والتضخم فى الفترة محل الدراسة إلى معاناة الاقتصاد اللمصرى من مشكلة الركـود  

 ومـا ( المرتفـع  التضخم أن على وصانعى القرار الأكاديمين من كل يتفق ويكاد التضخمى.
، والإنتاج والادخار الاستثمار بشأن تتخذ التي القرارات يشوه)، للتغير عالية قابلية من يرتبط
 مـن  مختلفـة  أنواع على ينطوي فالتضخم. بطئاً أكثر اقتصادي نمو إلى النهاية  فى ويؤدى

 الأسـعار  استقرار أصبح ولذا. المجتمع منظور أم الفرد منظور من ذلك أكان سواء التكاليف
 بوجـه  والنقديـة  المالية سياساتها بين التنسيق خلال من تحقيقه إلى الدول معظم تسعى هدفاً

  .عام بوجه الاقتصادية سياساتها مجمل خلال ومن خاص
 التضـخم  استهداف عليه أطلق جديد مصطلح ظهر الأخيرة السنوات كما أنه فى 

Inflation Targeting  إسـتقرار  تحقيـق  بغرض النقدية السياسة خلاله من تسعى كإطار 
 سـعر  واسـتهداف  النقود استهداف مثل( البديلة الإستراتيجيات من النقيض وعلى. الأسعار
 اسـتهداف  خلال من ومستقر منخفض تضخم معدل تحقيق إلى تسعى كانت والتي )،الصرف

 عمليات لجعل مباشرة وبصورة تعمل التضخم استهداف سياسة فإن، الوسيطة المتغيرات بعض
 أعداد تزايدت التسعينات بداية ومنذ .للمساءلة وخاضعة شفافية أكثر الاقتصادية السياسة صنع
 على شجع ومما. التضخم استهداف قاعدة تطبيق فى بدأت والتي – وصاعدة متقدمة – الدول
 النهـائي  الهـدف  طريق على ملموسة نتائج تحقيق فى القاعدة لتلك المطبقة الدول نجاح ذلك

  .النقدية للسياسة
 اسـتهداف  تطبيـق  فـى  نجاحات من الدول بعض حققته ما بأن الإعتراف ويتعين

 علـى  ساعدت وخارجية داخلية ظروف لتوافر بل، القاعدة تلك لفعالية فقط يعزى لا التضخم
 التضـخم  استهداف لقاعدة أخرى قواعد من بالتحول بدأت التي الدول أعداد تزايد ومع. ذلك
  .لذلك اللازمة والمتطلبات الشروط توفرت ما إذا تطبيقها نجاح إمكانية تأكد

 تلـك  مثل على فقط عتمادالإ لايجب فى أنه متمثلة هذه الدراسة أطروحةف ومن ثم 
 والدور المنوط العام الإنفاق التركيز على هو الأهم وإنما ،التضخم مشكلة  معالجة فى السياسة

 للنمـو  الخادعـة  والمعـدلات  الركـود  مشـكلة  عن فضلاً المشكلة. هذا هذة مواجهة فى به
 كونها لاتعدو المعدلات هذه كون هى الدراسة لهذه الرئيسية فالفرضية مصر. فى الاقتصادى

  تضخمية. ضغوط من يستتبعها وما إنتاجية دلالات من لها وليس ريعية معدلات



  
 

  

٤ 
 

على أنماط تخصيص الموارد  كما يترتب على الإنفاق العام آثاراًبالمعايير الدولية. 
وبالتبعية يؤثر على  ،سعار وعلى ميزان المدفوعاتوتوزيع الدخل وعلى مستوى التشغيل والأ

   .النمو الاقتصادى
  

   
 المركزى التالى:ومن ثم فإن إشكالية الدراسة تتمثل في الاجابة علي التساؤل 

نتاجى وإكيف يمكن هيكلة الإنفاق العام فى مصر بما يسمح بتحقيق معدلات نمو اقتصادى  )١
عالية وتحقيق العدالة الاجتماعية وتوزيع ثمار النمو الاقتصادى على القاعدة العريضة من 

  .الشعب
  ية:جابة على هذه الإشكالية طرحت الدراسة مجموعة من الأسئلة الفرعية التاللإول

ليات التحول الاقتصادى فى مصر؟ وماهى الركائز القائم عليها ؟ وماهو الدور آماهى  )١
وإطاره التطبيقى القائم  هن يكون عليأالتنموى المنوط به فى إطاره النظرى الذى يجب 

ا؟ وماهو شكل التحول الملائم للاقتصاد المصرى؟فعي 
هى محور المشكلات الاقتصادية فى مصر سواء  ىالتضخمالركود هل تعتبر مشكلة  )٢

 ثارها ؟ آسبابها وعواملها او أمن خلال 
الركـود  التضـخم و ستخدام الإنفاق العام على نحو يمثل حـل لمشـكلة   إهل يمكن   )٣

 التضخمى فى مصر؟
   

    
 الاقتصادى. التمييز بين ماهية وخصائص كل من التنمية الاقتصادية، التحول 
 .وضع إطار واضح لركائز وآليات التنمية التى تستهدف تحقيق التحول الاقتصادى 
 الاقتصادى التحول الاقتصادية، التنمية من كل وخصائص ماهية بين التمييز. 
 الاقتصادى التحول تحقيق تستهدف التى التنمية وآليات لركائز واضح إطار وضع. 

     
 الإنفاق يسهم قد والتى الدراسة محل الفترة فى المصرى الاقتصاد مشكلات تشخيص

 .علاجها فى العام
 التنميـة  يحقـق  نحو على مصر فى العام الإنفاق هيكلة إعادة بشأن مقترحات تقديم

 فى العام الإنفاق مساهمة إمكانية على القياسية البراهين الدراسة تقدم حيث المستدامة، الشاملة
 فى التضخمى الركود مشكلة علاج فى له الممكن الدور عن فضلاً ، التضخم مشكلة من الحد

  .مصر
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    
 من وذلك الدراسة، فرضيات صحة مدى اختبار في للدراسة الأساسى الهدف يتركَّز

  :وهي فرعية أهداف عدة خلال
 وتقييمها. مصر فى  الاقتصادى الاصلاح مرحلة بدء بعد الاقتصادية التنمية عملية دراسة )١

 العام الإنفاق يمثل أن إمكانية ودراسة. العام وفاعليته الإنفاق وتحليل دراسة على بالتركيز
 نقطـة  الدراسـة  تعتبرها حيث ،علاجه طرق أحد كونه عن فضلاً التضخم أحد عوامل

. الصحيح المسار تتخذ وجعلها مصر، فى الاقتصادية التنمية عجلة لدفع الرئيسية الإنطلاق
 جديدة وسطية صورة يتخذ اقتصادى تحول عملية هو بحق المصرى الاقتصاد يحتاجه فما

 تخـدم  دولية لمؤسسات بالتبعية تتسم طريق خارطة يتبع اقتصادى اصلاح مجرد وليس
 .اخرى دول مصالح

 فى التضخمى والركود التضخم لمشكلة الأمثل الحل العام الإنفاق يمثل أن إمكانية دراسة )٢
 وذلك من خلال إعادة هيكلته لإعطاء وزن نسبى أكبر لشقه الاستثمارى. ،مصر

 الشـاملة  التنمية يحقق نحو مصر على فى العام الإنفاق هيكلة إعادة بشأن مقترحات تقديم )٣
 .من منظور التنمية ذاتية التخطيط

   
    :التالية الفرضية الرئيسية تقوم هذه الدراسة علي

الاقتصادية فى مصر تستدعى تحول اقتصادى ذو نهج وسطى وليس مجرد التنمية 
  .تبعية لمؤسسات دولية هإصلاح اقتصادى في

  

لى عوائد ريعية إمعدلات النمو العالية  بعد بداية الاصلاح الاقتصادى فى مصر استندت   )أ 
التنمية المنشودة فى  هدافأنتاجية، وهو ما ينطوى على علاقة عكسية مع تحقيق إوليست 

  .مصر
  الإسـتهلاكى  الإنفاق لبنود النسبية الزيادة بين الأجل طويلة وتكاملية توازنية علاقة هناك  )ب 

 .التضخم السنوية معدلات و العام الإنفاق فى
هناك علاقة عكسية بين تطور هيكل الإنفاق العام فى ضوء توصـيات صـندوق النقـد      )ج 

  .الاقتصادية بما يستدعية واقع الاقتصاد المصرىوبين تحقيق التنمية  ،الدولى
هناك علاقة طردية بين إعادة هيكلة بنود الإنفاق العام وحل مشكلة الركود التضخمى فى   )د 

  .للعدالة التوزيعية تحقيقاً هوهو مايحمل فى طيات ،مصر
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العام طار شراكات بين القطاع إالإنفاق الحكومى فى قطاع المشروعات الاستثمارية وفى هـ) 
هو الحل لاشكالية دور الدولة والطريق لدفع عجلة التنمية الاقتصادية  ،والقطاع الخاص

 فى مصر.
   

تعتمد الدراسة منهجياً على ثلاثة أنواع للتحليل الاقتصادى فى ثلاثة فصول للدراسة 
  بيانهم كالتالى وفقاً لترتيبهم فى فصول الدراسة:

  

  الاستنباطىالمنهج  أولاً:
  الوصفى التحليلى: المنهجثانياً: 

يقدم الفصل الثانى استعراض لواقع الاقتصاد المصرى قبل الشروع فـى تطبيـق   
ثم يقدم نظرة عامة عن برنامج الاصلاح الاقتصادى فى مصر  ،برنامج الاصلاح الاقتصادى

باسـتعراض   ،ثانىمن حيث الأهداف والآليات،لتقوم الدراسة فى مبحثها الثالث من الفصل ال
نتائج تطبيق برنامج الاصلاح فى الفترة محل الدراسة وقياس آثار تنفيذ سياساته فى ضـوء  
توصيات توأمى بريتون وودوذ. لتقوم الدراسة بعد ذلك بتشخيص مشكلات الاقتصاد المصرى 

  فى الفترة محل الدراسة.
 وهو المنهج هذا أشكال أحد اختيار تم حيث: الوصفي حيث تستخدم الدراسة المنهج

 الدراسـات  مسح خلال من والمعلومات الحقائق تجميع على بحيث يعتمد المكتبي، الأسلوب
  مقبولة. تعميمات إلى للوصول وتفسيرها وتحليلها مقارنتها ثم الدراسة، محلِّ للموضوع السابقة

 عـن  اللازمة البيانات جمع على المنهج هذا ويعتمد: التحليلي هذا ناهيك عن المنهج
 بعض وحساب وتفسيرها، وتحليلها جدولتها إعادة ثم الدراسة، فترة خلال البحث محلَّ الظاهرة

  .الدراسة فروض تنفى أو تثبت التي المؤشِّرات
 الإحصائي التحليل وتستخدم البيانات من كبيرة كميات بجمع الدراسة هذه بحيث تقوم

 تركيزه هو النوعي البحث في تميزا الأكثر السمة إن. "إليها تهدف التي النتائج إلى للوصول
  ).١٩٨٦،أريكسون(،"التفسير على

 كلمـا  المقارن الوصفي التحليلي المنهج تستخدم أساسية وبصورة الدارسة هذه أن أي
 بعـض  تسـتخدم  كمـا  البحـث،  لموضوع دقيق تحليل إلى الوصول بغية الضرورة، دعت

  .الكمية والمقاييس المؤشرات
 

  ساليب قياسيةأعلى  عتماداًإمنهج التحليل الكمى  ثالثاً:
) فى قياس وتقدير بعض E-viewsإعتمدت الدراسة على استخدام برنامج الإيفيوز (

وإجراء الإختبارات القياسية المستخدمة فى التحليل والتقييم الـذى قامـت بـه     ،المؤشرات
 Granger causalityحيث إعتمدت الدراسة على اختبـار جرانجـر للسـببية(   .الدراسة

test(.  ــار ــار التكامــل المشــترك بإســتخدام إختب ــى اختب فضــلاً عــن الإعتمــاد عل
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 Vector Errorوكذلك نمـوذج متجـه تصـحيح الخطـأ(     ،Johansen testجوهانسن(
correctionوإختبار جرانجر المشتق من متجه تصحيح الخطأ ،(.  

فى سياق مااستخدمته دراسات  علماً بأن اختيار الدراسة لكل من هذه الاختبارات جاء
أخرى على الصعيد الدولى لتتحقق منمن نتائج تللك الاختبارات باستخدام المتغيرات ذااتها التى 

  .استخدمتها الدراسة ولكن فى دول أخرى
هذا وقد قامت الدراسة أيضاً بإستعراض نتائج بعض السيناريوهات والنماذج كنموذج 

)DEA) أو نموذج (CGEتهم دراسات أخرى سابقة على هذه الدراسة، وهو ماتم ) الذين أجر
  استعراضه فى الفصل الثالث من هذه الدراسة.

وقد جاء استخدام واستعراض كل هذه النتائج القياسية فى سياق محاولة إثبات صحة 
أو عدم صحة فرضيات الدراسة المشار إليها سلفاً.هذا ناهيك عن محاولة تطبيق ماجاء فـى  

ف الفصل الأول من الدراسة لبحث إمكانية إنطباق تلك النظريات على واقع  الإطار النظرى
وهو ماحاولت الدراسة تحليله من خلال استخدام اختبار جرانجر لبحـث   ،الاقتصاد المصرى

 Keynes)  أو النظـرة الكينزيـة(  Wagner lawمدى صحة إنطباق أى من قانون فاجنر(
viewانية تفاعلهما معاً.)  فى بيئة الاقتصاد المصرى أو إمك  

 
 World Development Indicators(صفحة مصـر) –البنك الدولى (بنك البيانات  )١

(WDI& Global Development Finance (GDF))(،  
  ،المجلة الاقتصادية) أعداد متفرقة-البنك المركزى المصرى (التقارير السنوية )٢
 ،)oxford business group( أكسفورد اعمال رجال مجموعة من المقدمة التقارير )٣
 والاحصاء، للتعبئة المصرى الجهاز )٤
  الاوروبى، الاتحاد عن صادرة تقارير )٥
  العربي، للعالم التنافسية تقرير )٦
  ،)World Economic Outlook Databases (WEO(صندوق النقد الدولى( )٧
 مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، )٨
  (التقرير الاقتصادى المصرى)، معهد التخطيط القومى )٩

 والتنمية، الاقتصادي التعاون ومنظمة العالمي الاقتصادي المنتدى )١٠
  الاستثمار، وزارة )١١
  تقرير التنمية البشرية)،–عام  ٢٥بيانات -وزارة التخطيط (تقارير متابعة الخطة )١٢
  وزارة التنمية الاقتصادية، )١٣
 وزارة المالية، )١٤
 مصر.-)CIA-World fact bookحقائق العالم(كتاب  -وكالة المخابرات المركزية  )١٥
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   
فتتناول الدراسة تقييم فتـرة تطبيـق برنـامج الاصـلاح      ،أما عن الحدود الزمنية

).هذا مع  إستعراض نبذة عامة فى المبحث ٢٠١١-١٩٩١الاقتصادى فى مصر فى الفترة (
للوقوف علـى   ١٩٩١عام وحتى  ١٩٥٢الأول من الفصل الثانى عن الفترة السابقة من عام 

مشكلات الاقتصاد المصرى التى دعت إلى انتهاج روشتة توأمى بريتون وودوذ للاصـلاح  
  الاقتصادى فى مصر.

إلا أنها أشارت فى ،فإن محور الدراسة هو الاقتصاد المصرى،وعن الحدود المكانية
الاصـلاح  مبحثها الرابع من الفصل الأول إلى الدول النامية واسـتعراض نتـائج بـرامج    

 الاقتصادى فيها لاستنباط الدروس المستفادة منها.
    

 هناك العديد من الدراسات التى تناولت موضوع الإنفاق العام فى مصـر ومنهـا،  
 العام الإنفاق بين العلاقة بتحليل الدراسة حيث  قامت ،١٩٨١ عام زكى رمزى للدكتور دراسة

 ميزان توازن ،المصرية للعمالة الكامل التشغيل،النمو تحقيق( الاقتصادى الاستقرار وعناصر
).كمـا أن  ١٩٧٩-١٩٧٠( الفتـرة  الدراسة وغطت) السعرى الاستقرار وتحقيق ،المدفوعات

 ومـن  العـام  الإنفاق نسب تحليل خلال من فيها تم نفادى صديق محمد لدكتور دراسة هناك
 الاجتماعية للسلع بالنسبة ضعيف آثر هو الدخل أن آثر تأكيد تم الداخلية، المرونات تقديرات

-٧٠/١٩٧١( فـى الفتـرة   التضخم معدلات من بأعلى يتم لن العام الإنفاق وأن ،مصر فى
 قانون أن مايؤكد ثمة ليس ثم ومن .ثابتة نسب  القومى الناتج إلى نسبه ظلت بل ،)٩٤/١٩٩٥

 بحسـب  نظريـاً  حيث يفترض. الفترة تلك فى المصرى الاقتصاد فى المفعول سارى فاجنر
 الاجمالى، وهذا القومى والناتج العام الإنفاق بين طردية علاقة مصر فى تنشأ أن فاجنر قانون
 إرتفع كلما الاجتماعية السلع على طلبهم زيادة نحو المجتمع أفراد لدى حقيقى ميل وجود معناه
  .دخلهم

حيث أثبتت الدراسة إمكانية  ،النتيجة التى توصلت لها الدراسة هنا وهى فى سياق
  .سريان الفرضية الكينزية فى الاقتصاد المصرى على المديين القصير والطويل

  

 ووفقـاً  رومـا؛  ،لاسـابيانزا  جامعة بالازى؛ لباولو ١٩٩٠ عام دراسة كما أنه فى
 للنفقات الاقتصادي الهيكل أن هو الأساسي الإفتراض فإن الدراسة، هذه شيدته الذى للنموذج
 تداعيات له الحكومي فالإنفاق )، residual( متبقى متغير ليست له الفعلية والوظيفة ،العامة

 التنميـة  علـى  وبالتـالي  للبلد، والاجتماعية  الاقتصادية التنمية على مباشرة وغير مباشرة
 النتـائج  فإن ذلك، ومع. بديهياً يكون أن على ويشارف للغاية، بسيط إفتراض وهذا .الشاملة
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 هـذه  في. داخلية جزئياً عوامل وهيكله العام الإنفاق فيه لنموذج الفرضية هذه على المترتبة
 والتنمية الاجتماعية والتنمية المحلي، الناتج إجمالي من كلا فإن ؛ الدراسة أشارت ؛ كما الحالة

  . العام الإنفاق هيكل يحددها كلها ،واستدامتها ،للدولة. ومستوياتها والعامة الاقتصادية
  أن حيـث  ،"تكنولوجيـا "المتخلفة  البلدان في معقولة الفرضية هذه أن أوضحتكما 

 والاقتصـادي  الـوظيفي  الهيكل أن يعني وهذا. عدداً أقل والاجتماعية الاقتصادية الخيارات
 بما ،الاختلاف من نطاقاً أضيق هى التى المستدامة التنمية مستويات مع متوافقة للإنفاق العام

 بشأن الاقتصادية السياسة خيارات يجعل  ثم ومن ناحية.  أقل من اختيار حرية بالتالي يتيح
 .صـعوبة  أكثـر  التنميـة  استدامة من ويجعل أكثر محدودة المتخلفة الدول في العام الإنفاق

 الأعظم والسواد الأغراض لجميع العلاج قد أصبح هو الحكومي الإنفاق خفض وأوضحت أن
 الاقتصـادية  الظـروف  جميع وفى البلدان لجميع وروشتة ومعيار الاقتصادية، المشكلات من

 أن هـذا  تمامـاً  الواضـح  ومن ،الميزانية في العجز عن العام للإنفاق اللوم فدائماً. المختلفة
 تغيير من ذلك على يترتب وما. نفسه العام الإنفاق هيكل على الآثر كبير له سيكون التخفيض

 الاقتصادى النمو وهو ،للتنمية الأصلي الهدف تحقيق تعوق التي والاجتماعية الاقتصادية البنية
  .الاجتماعية الرفاهة مع المتزامن

وعلى النقيض من هذه الدراسة تؤكد الدراسة هنا على أن المشكلة لاتكمن فى الإنفاق 
فيما هو كما يجب إعادة النظر ،الحكومى ككل، وإنما مايجب ترشيده هو الشق الاستهلاكى منه

  مخصص للشق الاستثمارى وإلى أى مشروعات يوجه.
 

 

 ل ٢٠٠٩ عـام  والاجتماعيـة  الاقتصادية البحوث مجلة فى دراسة؛ منشورة هناك
Constantinos Alexiou بإستخدام :الإثبات الاقتصادي والنمو الحكومي الإنفاق بعنوان ؛ 

 علـى  إضافيا دليلا الدراسة قدمت .آسيا شرق جنوب على تطبيقية دراسة ،القياسى الاقتصاد
 مـن  سلسـلة  أثـر  الدراسة حيث استكشفت ،الحكومي والإنفاق الاقتصادي النمو بين العلاقة

 على الممتدة المنطقة في بلدان لسبعة القياسى الاقتصاد أساليب من أثنين باستخدام المتغيرات
  الدراسـة  عنها أسفرت التى والنتائج  ٢٠٠٥ وحتى ١٩٩٥ من الفترة فى آسيا شرق جنوب
 الحكومي الإنفاق التقدير، في المستخدمة متغيرات الخمسة أصل من أنه الى فيها الأدلة تشير
 الى تشير التجارى والانفتاح الخاص والاستثمار التنمية، ومساعدات المال، رأس تكوين على

 النمـو  وهـو  ،المتغير المتبقى أن حين في الاقتصادي، النمو على وكبير إيجابي أثر وجود
 .وسلبية بل إحصائياً ضئيلة آثاره وجدت ،السكاني
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المنشورة فى جريدة الاتحـاد  ؛ Muhammad Iftikhar ul Husnain, (2011(وفى دراسة  
بعنوان "كينز فى مقابل قانون فاجنر: تحليل تجميعى وتفصيلى للمصروفات العامة ؛ الأوروبى

   ."جنوب آسيا فى دول مختارة من
هذه الدراسة باختبار فرضية فاجنر مقابل الفرضية الكينزية باستخدام سلسـلة  قامت 

هى باكستان  والهند وسري لانكـا، خـلال    ،زمنية سنوية لبيانات ثلاثة دول في جنوب آسيا
آلية تصحيح خطأ  )، وإجراء١٩٨٧باستخدام اختبار إنجل جرانجر ( ٢٠٠٩- ١٩٧٥الفترة 

)ECM.(  ويكشف هذا  التحليل أن الإنفاق العام في باكستان و نصيب الفرد من إجمالي الناتج
المحلي يتفاعلان وفقاً للفرضية الكينزية وكذلك فرضية فاجنر. أما في سري لانكـا فالإنفـاق   

عثر على أي دليل على التكامل المشترك بين بينما في حالة الهند لم ي .نرجالعام يتبع قانون فا
 ق العام  ونصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي. الإنفا

بعنوان "العلاقة بين الإنفاق العام  ،)Magazzino, Cosimo, 2011(وفى دراسة ل
 MPRA(munich personal RePEc: منشورة فـى  ؛والتضخم فى بلدان البحر المتوسط

archive)؛    
بلدان فى بين الإنفاق العام والتضخم  تقييم الأدلة التجريبية للعلاقةهدفت الدراسة إلى 

 ـستخدام إ، وذلك ب٢٠٠٩-١٩٧٠في الفترة  خلالالبحر الأبيض المتوسط  نهج السلاسـل  م
وجـدت   وعليـه الاقتصاد القياسي. أساليب البيانات وادخال بعض بحيث تم استخدام الزمنية.
الإنفاق العام والتضخم فقط للبرتغال. وعلاوة على ذلك،  علاقة طويلة المدى بين نمو الدراسة

الاتجاه  بوجود علاقة سببيةأدلة على المدى القصير  أظهرت نتائجهلسببية ل جرانجرفإن اختبار
الاتجـاه لإيطاليـا، و مـن     ةثنائي وعلاقةالإنفاق على التضخم لقبرص ومالطا واسبانيا؛  من

  .نساالإنفاق العام بالنسبة لفرإلى التضخم 
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    
  

 الاقتصادى الفكر فى الاقتصادي والتحول التنمية: الأول المبحث
  العام للإنفاق التنموى الـدور:  الثانى المبحث
 .الاقتصادى والتحول العام الإنفاق:  الثالث المبحث

 .الدولية الاقتصادية المؤسسات منظور من الاقتصادى للتحول كآداة العام الإنفاق: ١-٣-١
 مـن  المستفادة الدروس:  الاقتصادى التحول أهداف تحقيق فى العام الإنفاق فاعلية: ٢-٣-١

  .النامية الدول تجارب
 

  

   )١٩٩١-١٩٥٢: مدى فاعلية السياسات الاقتصادية فى مصر (الأول المبحث
  ) مرحلة إعادة التوزيع.١٩٦٠-١٩٥٢(الاولى  المرحلة :١-١-٢
  ) مرحلة التخطيط الشامل.١٩٦٦-١٩٦٠: لمرحلة الثانية (٢-١-٢
  ) مرحلة اقتصاد الحرب.١٩٧٣-١٩٦٦: المرحلة الثالثة: (٣-١-٢
  مرحلة الانفتاح الاقتصادى الاستهلاكى. )١٩٨٢-١٩٧٤(: المرحلة الرابعة ٤-١-٢
مرحلة الانفتاح الاقتصادى الانتـاجى   )١٩٩١-١٩٨٢: المرحلة الخامسة (٥-١-٢

  .والعودة للتخطيط
 -مراحل  –): أهداف ٢٠١١-١٩٩١: برنامج الاصلاح الاقتصادى فى مصر (المبحث الثاني

  آليات.
         لبرنـامج الاصـلاح الاقتصـادى فـى مصـر      الاقتصـادية الكليـة   الآثار: المبحث الثالث

)٢٠١١-١٩٩١.(  
  : آثارة على النمو الاقتصادى.١-٣-٢
  .: الآثار التضخمية٢-٣-٢
  .: آثارة على عجز الموازنة العامة٣-٣-٢
  .: آثارة على عدالة توزيع الدخل٤-٣-٢
  .: آثارة على التوظيف٥-٣-٢
  .: آثارة على الميزان التجارى٦-٣-٢

 
 
 
 
 
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  
  .حجم وهيكل الإنفاق العام وتقييم الكفاءة التخصيصية لة تطور :المبحث الاول

  .: تطور حجم وهيكل الإنفاق العام ودلالاتة١-١-٣
  .: الإنفاق الاستثمارى وتوزيعة قطاعيا٢-١-٣

  .نفاق العامالدور التنموى للإ: تقييم المبحث الثانى
  .يةالاقتصادوالتنمية النمو تحقيق نفاق العام فى الإ كفاءة: ١-٢-٣
   .العدالة التوزيعيةنفاق العام فى تحقيق لية الإفعا: ٢-٢-٣

  .دور الإنفاق العام فى علاج مشكلة التضخم والركود التضخمى :المبحث الثالث
  .التضخم مشكلةالحد من نفاق العام فى : دور الإ١-٣-٣
   .نفاق العام فى علاج الركود التضخمى: دور الإ٢-٣-٣

  الإنفاق الاستثمارى وحل مشكلة النمو غير التراكمى المتقلب :١-٢-٣-٣
(زيادة العرض لتصحيح  : الاستثمار العام وحل مشكلة البطالة والتضخم٢-٢-٣-٣

  الخلل بين العرض والطلب)
عجز الموازنة ومايستتبعه من خفض لمعـدلات  الإنفاق العام والحد من  :٣-٢-٣-٣

 التضخم
    

 نتائجال        
 تحقيـق  فـى  مقترحات لزيادة فاعلية الإنفاق العـام  : المقترحات

  مصر فىهداف التحول الاقتصادى أ
 

 
  

 



 

  

، الاقتصادي والتحول الاقتصادية،التنمية
 وتطبيقىإطار نظرى  :نفاق العاموالإ
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:  
إطـار   :الاقتصادي و الإنفاق العام الاقتصادية والتحولالتنمية الفصل (هذا  يتضمن

إطاراً مرجعياً يقدم خلفية أساسية عن متغيرات وركائز الدراسة والعلاقـات   )وتطبيقى نظرى
  القائمة فيما بينها من خلال التأصيل النظرى.

تنـاول   قـات الأساسـية مـن خـلال    والعلاوضع المفاهيم  لىإ ليرمى هذا الفصو
  وإستعراض ما يلى:

 .في الفكر الاقتصادي الاقتصادى التحولو التنمية المبحث الأول:
 .العام للإنفاق التنموي الدور :المبحث الثاني

 الإنفاق العام والتحول الاقتصادى. :الثالثالمبحث 
: الإنفاق العام كآداة للتحول الاقتصادى من منظور المؤسسـات الاقتصـادية   ١-٣-١

  الدولية.
الدروس المستفادة :: فاعلية الإنفاق العام فى تحقيق أهداف التحول الاقتصادى٢-٣-١

 تجارب الدول النامية.من 
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 
 
 
 
 

 
 

.في الفكر الاقتصادي الاقتصادى التحولو التنمية 
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 


D:  
تبرز أهمية مفهوم التنمية في تعدد أبعاده ومستوياته، وتشابكه مع العديد مـن المفـاهيم   

عـن   هذا فضلاً .والخلط بين التنمية والنمو الاقتصادى ،والإنتاج والتقدممثل التخطيط  ،الأخرى
 إزداد وقد.وجود إشكاليات كبيرة حول التنمية كعملية وآليات تنشأ من تباين مصالح مختلف الفئات

 الحديثة المجتمعات في معيشة الإنسان تحسين مستوى تستهدف علمية بالتنمية كمنهجية هتمامالإ
 المساعدات ببرامج متزايداً هتماماًإ حيث شهدت هذه الفترة .الثانية العالمية الحرب بعد ما فترة في

 ؛الأمريكيـة  المتحدة الولايات مقدمتها في و ؛الغربية الدول من كثير المقدمة من  والمالية الفنية
 المعسـكر  انتشار مقاومةالممنوحة بهدف  المساعدات ناهيك عن ،الحرب دمرته ما بناء لإعادة

   .الباردة الحرب فترة في الغربية الرأسمالية المصالح على خطراً يشكل كان والذي ، الشيوعي
 ميثاق من ( 55 ) المادة في فيها التنمية لتحقيق الفقيرة الدول مساعدة إلى شيرأُ حيثب

 المعسكر دول نجحت المقابل وفي .)١(بوكالاتها الخاصة الإنمائية البرامج وبعض ،المتحدة الأمم
 المختلفة المساعدات السوفيتي وقدم الإتحاد الإشتراكية، توجهاتها وفق التنمية تحقيق في الشرقي

 .العالم من متفرقة أماكن في نفوذه متدادإو، الغربي الرأسمالي التيارلإحتواء  العالم في لدول كثيرة
 مسـتقلاً  نمطاً تنمويـاً  تتبع ولم والشرقي) المعسكرين(الغربي هذين بين تأرجحت دولُ وهناك
   .المحلية وظروفها وقيمها الوطنية هويتها مع يتناسب

على نحو يجعل من ،التنموية الخططسانحة لتغيير طبيعة الآن فرصة وبالنسبة لمصر فال
  .٢٠١١يناير ٢٥ثورة بفضل  ،مراً ممكناًأنتقال بها الى مصاف أفضل لإ، وااتحول اقتصاداته

  
  
  
  
  

                                                                 
(1) Alpert, Paul. Economic Development: Objectives and methods,  New York: The 

Free Press of Glencoe, 1965 , pp. 63-65). 
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    

 المفهوم:أولاً: 
خـتلاف المنطلقـات الفكريـة    إتضاربت الآراء حول مفهوم التنمية، واختلفـت مـع   

كان قـد   مفهوم التنمية إلا أن  .الذين لم يميز بعضهم بينها وبين النمو الاقتصادي ،للاقتصاديين
بشكل أكثر وضوحاً في الخمسينات بعد أن بدأت الكثير من الدول النامية بمحاولة تغييـر   تبلور

واقعها المتخلف بجميع جوانبه الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والسياسية، فضلاً عـن تغييـر   
. )٢(وهو الخلط بين التنمية والنمو الاقتصـادي  ،كما أن هناك خطأ شائع )١(المؤسسات المختلفة.

شهدت الدول الفقيرة مراراًً نموا اقتصاديا دون التنمية  ،بحسب الكُتاب الاقتصاديين لنظرية التبعيةف
القاعدة الإنتاجية أو حتـى   ،و الصحةأالبيئة  ،نعكاس النمو على التعليمإالاقتصادية، بمعنى عدم 

لنمو الاقتصادى كمـا  لذا تبدأ الدراسة فى هذا الجزء بالتعريف با .جتماعيةو الإأالتنمية البشرية 
  :يلى

  ماهية النمو الاقتصادى:  
  )٣(ومنها عدة تعريفات للنمو الاقتصادي،  هناك
العملية التى بمقتضاها تتم الزيادة فى نصيب الفرد من  هو :"، فالنمو "Samuelsonوفقاً لتعريف 

خلال فترة  فى الإرتفاع المسجل" بأنه:) Philip Peruيعرفه فيليب بيرو( كما الدخل الحقيقى.
زمنية عادة ماتكون سنة أو فترات زمنية متلاحقة لمتغير اقتصادى توسعى هو الناتج الصافى 

  )٤(الحقيقى.
مرتبطـة بشـكل كبيـر     فيلاحظ أن نظريات النمو السائدة حالياً ،أما عن مصادر النمو

الماضى، وأشهرها التى تم تطويرها خلال الخمسينات من القرن وبالنظريات الكلاسيكية الحديثة، 
)؛ وطبقاً لهذه النظرية تتكون المكونات الرئيسية swan, solow, 1956()٥(نموذج سوان وسولو؛

وبالنظر إلـى  . وتكنولوجيا المعرفة ،العمالة ،رأس المال: هى لعوامل الإنتاج من ثلاث عناصر
                                                                 

مركـز   :،بيروتدراسة مقارنة فى أقطـار مختلفـة  :التنمية المستقلة المتطلبات والاستراتيجيات والنتائجسعد حسين فتح االله، ) ١(
  .١٣ص. ،١٩٩٩دراسات الوحدة العربية،

(2)  Michael P. Todaro and Stephen C. Smith (2005), Economic Development   , 
Addison Wesley, Ninth Edition, 2005, p.102. 

(3) Jain,TR, Khanna ,OP , Development Problems and Policies. FK Publications, New 
Delhi ,2009,p.4. 

النماذج الرياضية للتخطيط والتنمية الاقتصـادية، مكتبـة ومطبعـة الاشـعاع      ،محمد مدحت مصطفى، سهير عبد الظاهر) ٤(
  .٣٩، ص.١٩٩٩ ،مصر،الفنىة

(5) Solow, R.M., (1956),"A Contribution to the Theory of Economic Growth", 
Quarterly Journal of Economics 70, 65-94.  
- Swan, T.W., (1956), "Economic Growth and Capital Accumulation", 

Economic Record, 32, 334-61. 
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إلـى زيـادة    ترجع بشكل كبيرفإنها ) ١٩٩٢-١٩٨٦تجربة معظم دول شرق آسيا  فى الفترة (
أرتبط بتراجـع معـدلات التقـدم     ما أن تراجع معدلات النمو كان قدمعدل التقدم التكنولوجى، ك

  )١(التكنولوجى.
 :التنمية الاقتصادية ماهية

  :لاقتصادية.ومن التعريفات الشائعةتعريفات متعددة للتنمية اهناك 
خلـق الوظـائف    ،زيادة الثروة ،أنها تشمل تخصيص الموارد، تشجيع النمو الاقتصادى -

  .)٢(وتحسين مستويات المعيشة
يعرفها البعض بأنها عملية تتضمن تحقيق معدل نمو مرتفع لمتوسط دخل الفرد الحقيقى   -

على ألا يصاحب ذللك تدهور فـي توزيـع   ، عقود مثلا)٣خلال فترة ممتدة من الزمن (
تنمية المـوارد البشـرية   لال وذلك من خ ،الدخل أو زيادة في مستوى الفقر في المجتمع

أنها تشمل عملية عدالـة  ،. ويضيف آخرون)٣(ساس من العدالة والإستدامةأوالمادية على 
قل دخلاً. ومن ثم فما يتضـمنة  تعريـف   % الأ٢٠توزيع الدخل وتحسين أحوال نسبة 

  .)٤(التنمية الاقتصادية يختلف  باختلاف مايرجى من عملية التنمية
زيادة في مستوى المعيشة نسبةً إلى عدد السكان في دولـة   تعريفها بأنها:هذا فضلاً عن  -

إلى اقتصـاد   ،مع النمو المطرد لتتحول من اقتصاد بسيط  لدولة ذات دخل منخفض ،ما
 )٥(حديث ذا دخل مرتفع.
حيث أنه  بدءاً  ،يتضح وجود تحول فى مفهوم التنمية الاقتصادية، ومن التعريفات السابقة

و ظلت هناك فروقًـا   ،الخمسينيات مروراً  بالستينيات والسبعينيات ساد المفهوم الكمىمن عقود 
كبيرة بين السكان في مستويات المعيشة من ناحية توفر الحاجات الضرورية ودرجة الرفاهيـة.  

دفع كثير من الاقتصاديين  ،هذا القصور في المفهوم التنموي وتطبيقاته المبتسرة ونتائجه السلبية
التنمية التقليدي، والمفهوم المادي للعملية التنموية، وعـدم كفايـة المقارنـات     gمدخإنتقاد إلى 

                                                                 
(1) For more: Felipe, J., (1999), "total Factor Productivity Growth in East Asia: A 

Critical Survey", The Journal of Development Studies, 35 (4),pp. 1-41. 
(2) http://www.wisegeek.com/what- is-economic-development.htm. 
(3) Edward James Blakely, Nancey Green Leigh   ،  (2009   ، ) op-cit  , p.73. 
(4) James C. W. Ahiakpor ، (1990) , op-cit ,  p.6. 
(5) ^ Alan Deardorff, "Economic development," Deardorff's Glossary of International 

Economics  
     - Available  online at: http://www-personal.umich.edu/~alandear/glossary/e.html- 

(click:E) 
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الإجمالية لنصيب الفرد من الدخل القومي أو الناتج المحلي لتحديد حالة التنمية الاقتصادية مـن  
  )١(عدمها.

فى الخمسينيات وبدايـة السـتينات    نظريين التنمية"أن  م )٢(يذكر تودارو وستيفن وهنا
التى لابد وأن تمر بها كافة سلسلة من مراحل النمو الاقتصادى كونها ساس أتناولوا التنمية على 

 Waltوالت روسـتو ر "الدول الساعية للتنمية". وكان لذيوع نظرية المؤرخ الاقتصادي الأميركي
Rostow"عتبار إالخمسينيات والستينيات دور في في  )٣(" المعروفة باسم "مراحل النمو الاقتصادي

  النموذج الغربي هو الواجب الإتباع وأنه يمكن اللحاق به.
ثم ظهرت أفكار جديدة في السبعينيات تتحدث عن "تكاليف النمو الاقتصـادي"، وتعيـد   
الإعتبار لإعادة توزيع الدخل وإشباع الحاجات الأساسية بعد ربع قرن من النمو السريع الذي لم 

منتصف السبعينيات تمـت إعـادة   وفى  ن له تأثير في تحسين أحوال نسبة عالية من الفقراء.يك
تعريف التنمية الاقتصادية على أساس الجهود المبذولة؛ لتخفيف الفقر وتحقيق العدالـة وتـوفير   

  .شعارا عاما ومألوفًا "إعادة التوزيع من النمو"فرص العمل في سياق اقتصاد نامٍ، وصار تعبير 
ومنذ بدايات الثمانينيات وحتى اليوم عاد الحديث مرة أخرى عن أفكـار الاقتصـاديين   
التقليديين (آدم سميث ومدرسته)، بوصفة جديدة ليسهل ابتلاعها وظهرت مصطلحات مثل "التثبيت 
الاقتصادي والتكيف الهيكلي" الذي يعني انسحاب الدولة التام لصالح القطاع الخاص، وتبني تلك 

ت البنك الدولي وصندوق النقد الدولي كما لو كانت مطلقة لا يأتيها الباطل من بين يـديها  المقولا
  ولا من خلفها.

سيطر التعريف المادي للتنمية الاقتصادية على المهتمين بقضايا التنمية من  ومن ثم فلقد
مـن   الاقتصاديين وصانعي القرار السياسي ومخططي السياسات العامة، طيلة العقود الماضـية 

  القرن الماضي. 

  
الاقتصادى يشير إلى مجرد الزيادة الكمية فى متوسط الـدخل   النمو :مما سبق يتضح أن

والمفهوم  .الفردى الحقيقى الذى لا يرتبط بالضرورة بحدوث تغيرات هيكلية اقتصادية واجتماعية
العكسى للنمو الاقتصادى هو الركود أو الكساد الاقتصادى. أما التنمية فهى ظاهرة مركبة تتضمن 

                                                                 
شبكة  دراسات وابحاث، ،٢٠١١ابريل  تحول التنمية الاقتصادية من المفاهيم المادية إلى الأبعاد الإنسانية، ،محمد شريف بشير) ١(

  /http://diae.net/2011/04/11/3398متاح فى:  -ضياء للمؤتمرات والابحاث (موقع على الانترنت) 
(2) Michael P. Todaro and Stephen C. Smith, Economic Development op-cit , p.103. 
(3) For more: W.W. Rostow, The Stages of Economic Growth: A Non-Communist 

Manifesto ,Cambridge: Cambridge University Press, 1960). 
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النمو كأحد عناصرها الهامة. ولكنها تتضمنه مقروناً بحدوث تغيير فـى الهياكـل الاقتصـادية    
  يستتبع ذلك من تغيير فى الهياكل الثقافية والعلاقات الخارجية. والاجتماعية وما

هو إحداث تغيير جذرى في المجتمـع   ،ومن ثم فإن أبرز ما تنطوي عليه عملية التنمية
وأن إحداث هذا التغير في هيكل المجتمع علي كافة مسـتوياته   .يقضي به علي مسببات التخلف

  .الاقتصادية والاجتماعية يعد القاسم المشترك بين كافة تجارب التنمية الاقتصادية
  )١(:أبعاداً وقيماً ثلاث وللتنمية

 ،تجاه الجديد في تعريف عملية التنمية الاقتصادية على ثلاث قيم جوهريةالايرتكز 
  وهى كالتالى:

 ،الأساسية الإنسانية الحاجات تلبية على القدرة .١
 ،الإختيار على والقدرة التبعية من التحرر .٢
  .والدولى المحلى الصعيد على الأسواق فى للمنافسة والطموح ،والهوية الذات احترام .٣

  

لى إثبات ضرورة إعتماد خطط التنمية الاقتصادية فى إحيث تهدف  :تتبناة هذه الدراسة ما وهذا
   :مصر على الركائز الثلاث التالية

 تنمية مستقلة ذات برامج وإستيراتيجيات توضع ذاتياً ،  -
 ،توفير حد أدنى لحياة  اقتصادية كريمة -
     .المشكلات الى مرحلة الطموحاتالخروج من مرحلة  -

ى حـدث لمفهـوم   ذبعين الإعتبار التطور ال ذاً فى الإعتبار الركائز الحديثة للتنمية التى تأخذأخ
التنمية من مجرد نمو اقتصادى إلى تنمية شاملة، تحمل فى طياتها المفاهيم الجديدة من التنميـة  

  البشرية والتنمية المستدامة.
التنمية التي تفي باحتياجات الجيل الحاضر دون الإضـرار   :هى )٢(فالتنمية المستدامة 

بقدرة أجيال المستقبل علي الوفاء بإحتياجاتها الخاصة، وهي تفترض حفظ الأصـول الطبيعيـة   
   لأغراض النمو والتنمية في المستقبل.

  حيث تتيح التنمية المستدامة بعدين جديدين للتنمية:
وعلاقتها   (Environmenta Quality)البعد النوعي لمفهوم التنمية ليشمل النوعية البيئية  -

 . (Quality of Life)بنوعية الحياة 

                                                                 
(1) Michael P. Todaro and Stephen C. Smith, op-cit, p,p. 20,21                        
(2)  Anand, Sudhir and Amartya K. Sen (1996), Sustainable Human Development:  

Concepts and Priorities, United Nations Development Programme, Office of  
Development Studies Discussion Paper Series. 
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البعد الزمني للتنمية ليشمل التنمية علي المدي البعيد (الأجيال القادمة) استناداً للأسـاس   -
   .(Sustainable Base)المستدام 

 Socio-Economic(بحيث تقوم بتعظيم أهداف منظومتى البيئة الاجتماعية والاقتصادية 
Environment System( ومنظومة البيئة الطبيعية ،Natural Environment System( 

  بشكل متوازن ومتزامن.
 في البشرية للتنمية المتحدة الأمم برنامج فهاعرفقد  ،أما عن التنمية البشرية  المستدامة

 ،المبدأ حيث ومن ،الأفراد لخيارات توسيع عملية "أنها على  ١٩٩٠ سنة الصادر العالمي تقريره
 الأساسية الخيارات ولكن ،الوقت بمرور تتغير أن ويمكن مطلقة تكون أن يمكن الخيارات هذه

 وأن ،وصحية مديدة حياة الأفراد يعيش أن هي ،البشرية التنمية مستويات جميع على ،لثلاثة
 لا البشرية التنمية ولكن ،لائقة معيشة لمستوى اللازمة الموارد على يحصلوا وأن معرفة يكتسبوا
 إلى والاجتماعية والاقتصادية السياسية الحرية من تتراوح الإضافية فالخيارات … ذلك عند تنتهي
 ،"المكفولة الإنسان وبحقوق الشخصي الذاتي بالاحترام والتمتع والإنتاج الإبداع بفرص التمتع

  .الإبداع على وقائمة وصحية مديدة لحياة ملائمة بيئة تكوين على يرتكز التنمية فهدف وبالتالي
  )١(ة: مؤشرات قياس التنمي

ً إشرات من أكثر المؤ فى قياس مستوى التنمية الاقتصادية التي تحققت في دولة ما ستخداما
 .متوسط دخل الفرد ،دليل التنمية البشرية:بالمقارنة بدولة أخرى

أو الناتج المحلـى  ، الدارج هو الإعتماد على الناتج القومى الاجمالى (ن.ق.أ)كان وقد  
(ن.ق.أ)، ومعـدل   كمتوسط  نصيب الفرد من ،مؤشرات للتنميةليشتق منهما  الاجمالى (ن.م.أ)،

ونظرا  .ومعدل النمو السنوى فى متوسط  نصيب الفرد من (ن.ق.أ) ،النمو السنوى فى (ن.ق.أ)
فقد تمت إضافة العديد من المقـاييس المكملـة    ،وتعرضها للكثير من النقد لقصور تلك المقاييس

  )٢(:وغيرها من المؤشرات ،ومعدل النمو الديناميكى ،معدل النمو الاستاتيكى،ومنها
 في إطار  (UNO)قامت منظمة الأمم المتحدة، نظرا لصعوبة تحديد التنمية الاقتصاديةف

التنميـة   و المتمثل في دليل تنمية ل، بإصدار مقياس ل(U N D P) برنامج الأمم المتحدة للتنمية
في، المسـتوى   ؛ و يشمل ثلاثة معايير أساسية متمثلة١٩٩٠والذي ظهر سنة  ،(HDI) البشرية

العامل الثالث هو  مستوى  الصحي المعبر عنه بالسن المتوقع عند الميلاد، والمستوى التعليمي، و
دليل أخر  هذا الدليل هناك  بالإضافة إلىوالمعيشة المعبر عنه بمستوى الدخل الحقيقي المعدل؛ 

                                                                 
  برديسمـ الكويت ـ للتخطيط  العربىونظرياا، المعهد مؤشرات التنمية  فيمسح التطورات ـ عدنان وديع وآخرون محمد ) ١(

  .٣٦٦ ، ص٣٦٥ص  ،١٩٩٧
دار :مصردراسة فى مفهوم التنمية ومؤشراا، –للمزيد حول مؤشرات التنمية انظر:  اباهيم العيسوى، التنمية فى عالم متغير  )٢(

  ).١٢٦:١٠٢( .، ص٢٠٠٠الشروق،
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بالإضافة إلى  ، البشرية بين الذكور والإناث عتبار عدم العدالة في توزيع القدراتيأخذ بعين الإ
 G  "في دليل التنمية البشرية المعدل للجنسويتمثل هذا المقياس  المعايير الثلاثة السابقة المذكورة،

D I" . الأخير للتنمية يتمثل في دليل الفقر التنموي أما الدليل "H   P I"     والذي أضـيف سـنة
  الفقر النسبي.يجب التفرقة بين الفقر المطلق و قياسه عندو ؛ ١٩٩٧

 كان التي التنمية قياس أدوات تطوير إلى معمق بشكل أدى بالديمومة التفكير نكما أ
 التسعينات مطلع وفي الاقتصادي، النمو معدلات ملاحظة على مقتصرة طويلة فترة خلال دورها

 البيئيـة،  بالأبعـاد  الإحاطة منها الغرض مستدامة تنمية مؤشرات صياغة طريق عن استكملت
  .والاقتصادية الاجتماعية

 المتحدة، الأمم رأسها على الدولية المنظمات ضغط تحت المستدامة التنمية مؤشرات ظهرت لقدف
 المنبثقة المستدامة التنمية لجنة المتحدة الأمم برنامج أهمها ومن لصياغتها برامج بعدة أتت والتي
 اقتصـادية،  :رئيسـية  أنـواع  أربعة إلى مصنفا مؤشر ١٣٠ نحو تضمن الذي الأرض قمة عن

  .مؤسسيةو  بيئية، اجتماعية،
  :رئيسية أنواع ثلاث إلى )١(المستدامة التنمية مؤشرات تصنيف تم وقد
  .والأنماط الأنشطة تمارسها التي الضغوطات وتصنف :الدافعة القوى مؤشرات  - 

  .والجو الماء نوعية مثل الراهنة الحالة عن لمحة وتقدم :الحالة  مؤشرات  -
  .المتخذة التدابير تلخص :الاستجابة   مؤشرات - 

التى يحكمها المـذهب أو المـنهج   ية يتم وضع السياسات الاقتصادية ولتحقيق التنم
  الفكرى المسيطر على واضعى السياسات ومن أكثر هذه المذاهب شيوعا الآن مايلى:

  المسيطرة: الفكريةالمذاهب ثانياً : 
القـائم علـى    ؛تعزز اتجاه المنهج الكلاسيكى ،١٩٤٥لعام زوال نظام بريتون وودزبعد 

وتحرير الأسعار والأسواق كآلية لتعظيم الربح والرفاه؛ حيث اعتمد هذا الاتجاه تحجيم دور الدولة 
(سيأتى الحديث عنه ؛ على  بعض المبادىء والتى تضمنها فيما بعد مايعرف "بتوافق واشنطون"

  .؛لاحقاً فى المبحث الرابع من هذا الفصل)

                                                                 
(1)http://www.rpdmohesr.com/uploads/custompages/WHAT%20IS%20SUSTAINAB

LE%20DEVELOPMENT.pdf 
- Robert W. Kates, Thomas M. Parris,  and Anthony A. Leiserowitz, 2005 , An 

article published in the April 2005 issue of Environment: Science and Policy 
for Sustainable Development, Volume 47, Number 3, pages 8–21. 
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، وهو المـنهج الهيكلـى  ذ نهاية الحرب العالمية الثانية من كما ظهر فى الأفق منهج جديد
ومن أهم الرواد الاقتصاديين فى هـذا المـنهج    ،الذى يعود للمدرسة الاقتصادية لأمريكا اللاتينية

راؤول بريبش ودوس سانتوس ومارو مارينى ممن أهتموا بنظرية التبعية واقتصـادات الـدول   
  ه حول النظرية الاقتصادية الهيكلية للدول النامية.المتخلفة، وحالياً لانس تايلور وكتابات

"، تركز على الآلية  التى تستطيع Structural-change theoryفنظرية التغير الهيكلى" 
 واحـد وتشمل  )١(الدول المتخلفة والنامية من خلالها تحويل اقتصاداتها إلى اقتصادا أكثر تطوراً.

   W. Arthur" من قبل  وهو ذلك النموذج المصاغ  ،التنمية نظريات بين المعروفة النماذج من
Lewis والذى تم تحديثه فيما بعد بواسـطة  ،نوبل جائزة على الحائز "ويسلJohn Fei and 

Gustav Ranis.  نموذجفيما بعد  أصبحالذى والخمسينات من القرن المنصرم.  منتصف في 
فى الستينات والسبعينات   الفائضة العمالةدول العالم الثالث ذات  في التنمية لعملية العامة النظرية

  من القرن العشرين.
 اعتمادا التنمية، ونمط وتيرة في الدول بين لافاتتخالاوقد أكدت هذه النظرية على وجود 

 وتشـمل  التنميـة  عملية في المؤثرة العوامل ، وبهم الخاصة الظروف من معينة مجموعة على
 المـال  رأس وتـوافر  وأهـدافها،  الحكومـة  سياساتالمتحة كهبة من االله لكل دولة، والالموارد 
  .الدولية، وغيرها من الاختلافات التجارية والبيئة والتكنولوجيا، الخارجي

والدراسة هنا تدعو إلى تبنى آليات أقرب إلى المـنهج الهيكلـى منهـا إلـى المـنهج      
 مصر فى الاقتصادى التحول لإحداث وآليات سياسات من تتبناه فيما النيوكلاسيكىالنيوكلاسيكى 

 على العام نفاقوالإ المالية السياسة أدوات استخدام كيفية يخص فيما وبخاصة ،كمقترحات للدراسة
وذلك بتبنى بعض من  ،القادمين فصليها فى سيتضح كما،الشاملة التنمية أهداف لتحقيق خاص نحو

  :وفقاً لتطور الفكر الاقتصادى سالف البيان الأدوات المبينة فيما يلى
  
  
  
  

                                                                 
(1) Classic Theories of Development::A Comparative Analysis,p.116. vailable at:  

http://www.aw-bc.com/info/todaro_smith/Chapter4.pdf 
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مقارنة بین أدوات السیاسة الاقتصادیة فى كلٍ من المنھجین النیوكلاسیكى )  ١-١-١جدول رقم( 
)١(  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 

: )٢(:  
التحول الاقتصادى، كثيراً ما يتم بادىء ذى بدء لابد من التمييز بين مدلولين لمصطلح 

 ،فكلاهما يترجم من الإنجليزية إلى العربية ب "التحول الاقتصادى" الخلط فيما بينهما
  والمصطلحين بالإنجليزية هما : 

                                                                 
، ١٠٧العـدد  ،)٢٠١١( ،الكويت ،المعهد العربى للتخطيط،مجلة جسر التنمية ،السياسات الاقتصادية الهيكلية ،أحمد الكواز) ١(

  .١٤ص
(2) Breisinger, C. and Diao, X. 2008. Economic Transformation in Theory and 

Practice: What are the Messages for Africa? Op-cit, P.8 in a  pdf copy .–  
available also  at :books.google.com 
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economic transition : نتقال من حالة التخطيط المركزي إلى اقتصاد ويقصد به : الإ
)١(السوق الحر

. 
 :economic transformation ويقصد به: التغيير فى هيكل اقتصاد ما خلال فترة :

مبتكر  زمنية  ليتحول خلالها الاقتصاد من اقتصاد بسيط الى اقتصاد حديث،متقدم وصناعى،
من د عدد متزايويستند إلى خمسة محاور هى:  ومنتج على نحو يضمن تحسين معيشة الأفراد.

ئة عامة داعمة للإبتكار ميا، بنية تحتية عالمية المستوى، بيقادرة على المنافسة عالالشركات ال
  )٢(.ة المواتية لذلك، والإستدامة البيئيعلى المنافسة دولياً ، ومن ثم اقتصاد قادروالإنتاج

، أن عمليـة التنميـة    المتفق عليه عموماً على الرغم من عدم وجود نظرية عامة، فإنه لمنو
إلى جنب  من النمو السريع فى نصيب الفرد من الدخل، جنباًالاقتصادية تتميز  بوجود فترة 

بالتغيير في الأهميـة   ، مع التغيير فى الهيكل الاقتصادى؛ ويمكن تعريف التغيير الهيكلي هنا
النسبية للقطاعات الاقتصادية التي تصاحب التنمية  الاقتصادية، ومن ثم يمكن الإشاره إلـى  

فبالرغم من أنه لاتوجد نظرية واحدة تصف بشكل كامل عملية ) ٣(".هذا،"  بالتحول الاقتصادي
التحول،إلا أنها يمكن أن تُوصف بناء على العديد من الحقائق المجردة  والتى تميـز نتـائج   

  وهذه الحقائق من الممكن بيانها على النحو التالى: )٤(عملية التحول على نطاق العالم.
 :كـأن يـؤدى الاهتمـام    الاقتصاد خلال عملية التحـول يكل إحداث تغيير واضح فى ه ،

بالصناعة  إلى زيادة سريعة فى حصة الصناعة التحويلية ويكون ذلك مصاحباً لإنخفاض 
 )٥(فى نصيب الزراعة

   كمـا يمكـن    ،: إنخفاض فى نسبة العمالة فى قطاع الزراعة عنها فى قطاع الصـناعة
ولكن يلاحظ أيضاً أن الإنخفاض النسبى للعمالة  .إضافة العمالة فى قطاع الخدمات أيضاً

                                                                 
(1) http://business.yourdictionary.com/transition-economy. 
(2) Breisinger, C. and Diao, X. 2008. Economic Transformation in Theory and 

Practice: What are the Messages for Africa? ReSAKSS (Regional Strategic 
Analysis and Knowledge Support System)  Working Paper 21. International Food 
policy Research Institute (IFPRI).p.p.8,9. 
- available at: http://pdf.usaid.gov/pdf_docs/PNADS613.pdf. 

(3) Syrquin, M. 1988. Patterns of structural change. In H. Chenery and T.N. 
Srinivasan (eds.).Handbook of development economics, Volume3.part 2, chapter 
7, New York, NY: Elsevier .Available at:books.google.com 

الحقائق اردة هي ملاحظات منتظمة الحدوث لتجارب عملية وتطبيقية و التي لوحظت في عدد "كاف من الحالات بما يدعو ) ٤(
هذا بصرف النظر عما إذا كانت  هذة الملاحظات والحقائق تندرج في الإطار العام لنظرية ما  أم لا "  لإعتماد هذا التفسير

  :التعريف وفقاً للمرجع التالى
- Kaldor, N. 1985. Economics without Equilibrium (Arthur M. Okun Memorial 

Lectures Cardiff  ،University College ، Cardiff Press ,pp.8,9. 
(5)  Kuznets, S. 1966. Modern economic growth, Yale University Press, New Haven, 

CT, p.1. 
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فى قطاع الزراعة يكون أبطأ من الإنخفاض النسبى لنصيب قطاع الزراعة فى النـاتج  
 )١(.الاجمالى

  وزيادة درجة التمدن بشكل ملحوظ فـى   ،: زيادة  تمركز الاقتصاد فى المدن عن الريف
 ،سسات والمجتمع خلال عمليـة التحـول  سلسلة ممنهجة من التعديلات اللازمة فى المؤ

  )٢(والتى يصفها كوزنتس  بأنها "ثورة مخططة ومراقبة".
  التفاوت فى الدخل وعدم المساواة المصاحبة لأغلب عمليات التنمية فى الدول : زيادة فى

وهـو مايؤكـد    .مثل كوريا واليابان والصـين)  :(باستثناء عدد قليل من البلدانالنامية 
وليس مفروضاً  ،ضرورة أن يكون  نهج التنمية  وخطتها  ذاتية الوضع من الدولة ذاتها 

 لفرص المتاحة والتخلص من القيودوذلك لضمان إغتنام كافة ا ،عليها من أية جهات دولية
 المعطلة للتنمية الحقة.

 تبع علاقة تأخذ)  تقول بأن التفاوت فى الدخل يKuznetsحيث أن أطروحة  كوزنتس (    
، حيث أن منحنى كوزنتس يتوقع أن التصنيع يؤدى )٣(معكوس خلال عملية التنمية uحرف شكل 

ثم يتبعها إنخفاض فى هذا التفاوت مع استمرار العمليـة   ،إلى زيادة مبدئية فى التفاوت فى الدخل
الرؤية. حيث أن التفاوت التنموية. ومع ذلك فإن التجارب العملية والخبرات  التطبيقية لاتؤيد هذه 
   )٤(فى الدخل فى الكثير من البلدان النامية  كان قد تزايد فى العقود الماضية.

وهكذا فإن التحول ينطوي على تحديث اقتصاد البلد والمجتمع والمؤسسات. حيث يشمل 
مستويات بما ينعكس على  ،التحول الاقتصادي العديد من  التغيرات الهيكلية فى الاقتصاد والمجتمع

المعيشه  على نحو يهدف إلى تحول الاقتصاد من اقتصاد بسيط وتقليدى إلـى اقتصـاد حـديث    
  ومتطور.

لبـديهى أن   هفإن ،وإذا كان ماسبق هو مفهوم التحول الاقتصادى على مر العقود الماضية
 والمقصود هنا أن الزراعة والصناعة لم تعد فحسب هى أدوات ريف قد تطورت،مكونات هذا التع

يعـرف   مع التطور التكنولوجى والعولمـه ومـا  تعدد تلك الأدوات حيث  ،إعادة هيكلة الاقتصاد
أن التحول  يعنى بتحويل الاقتصاد من  يبقى دائماً المضمون الواحد وهو، ولكن ،بالاقتصاد الجديد

على نحو ينعكس على حاضر الشعوب بحيث يكون ذلك  ،الوضع الذى هو عليه إلى وضع أفضل
  يرقى إلى تحقيق الرفاهية.وبل  ، بلها ومستويات معيشتهاومستق

                                                                 
(1) Fisher, A.G.B. 1939. Production, primary, secondary and tertiary, Economic 

Record 15, p. 24-38.  
(2) Kuznets, S. 1973. Modern economic growth: Findings and reflections. Nobel 

Memorial Lecture. American Economic Review 63(3) , p.252. 
(3) Kuznets, S. 1955. Economic growth and income inequality. American Economic 

Review 45, p. 1-28. 
(4)  World Bank 2008, World Development Indicators. Online database. 
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  ومن ثم فالتحول الاقتصادى : 
   عملية ديناميكية تهدف إلى تطوير الاقتصاد والانتقال به إلى مستويات أفضل من حيـث

 )١(معظم مؤشراته.
  آليات التحول الاقتصادى:   ثانياً:

  :فيما يلى ثلتتم ،التحول الاقتصادىثمة آليات متعددة يمكن من خلالها إحداث عملية 
التخطيط والتدخل الحكومى المباشر فى تخصيص الموارد والادارة الاقتصادية فى كافـة   )١

المخطط "أو  "وامراقتصاد الأ" . وهو مايعرف بمراحل وخطوات عملية التحول والتنمية
 ".)٢(مركزياً

يقتصر دورها في حـده   بحيثالدولة من ميدان العمل الاقتصادي والاجتماعي.  إنسحاب )٢
 وتهيئة الظروف المناسبة لتراكم ،وبالتحديد في مجال حماية حقوق الملكية الخاصة الأدنى،

 يعـرف يدعو إليه الليبراليين فيما  وهو ما. الخاص، والأمن الداخلي والخارجيالرأسمال 
ــوق" ــاد الس ــو الأ ،٣) ”market economy”(باقتص ــذا ه ــرى وه ــاس الفك س

والذى تمت صياغته  ،الذى يقوم عليه برنامج الإصلاح الاقتصادى  ideology)والمنهجى(
 .وتبناه صندوق النقد الدولى ،بناءاً على "توافق واشنطون"

وتحقيق مصـالح   ،ويعتمد أساساً على الحوافز والإقناع: التخطيط التأشيرى أو التوجيهى )٣
بديلاً عن الإلزام بالأوامر المباشرة، وتُطَبق بلدان متقدمة هذا الأسلوب  ،الأطراف مختلف

 التي بدأته منذ الخمسينات من القرن الماضي. ،منذ فترة طويلة خاصة دولة مثل فرنسا
 ـونامي متقدمة كثيرة لدو اتبعت وقد  ـفرن بينها ومن ،التخطيطي النمط هذا، ةـ  ساـ

  .دـوالهن اـوبريطاني
 النامية الدول ظروف مع ليتناسب التأشيري التخطيط منالمقتبس  »بالمشاركة التخطيط« )٤

 التوجـه  إطـار  فـي  ولكـن  التنمية، تحقيق بهدف السوق نظام إلى الانتقال في الآخذة
 بغيـة  العالم دول مختلف في سيادته نحو الرأسمالية الدول تسعى الذي الدولي الاقتصادي
  أساسية. بدرجة مصالحها على المحافظة

 وبمشـاركة  »الأسعار« السوق نظام سيادة إطار في التخطيط بعملية حيث تقوم الدولة
 تتمتع تأشيرية خطط يتم وضع المدني المجتمع ومؤسسات والاقتصادية السياسية القوى كافة

                                                                 
  هذا التعريف من وضع الباحثة بناءاً على  ماأوضحته الدراسة  فى الفقرتين السابقتين.) ١(

(2)  A centrally-planned, or command economy) - For more read: : Patrick J. Welch, 
Gerry F. Welch , Economics: Theory and Practice, John Wiley and Sons, 2009.- 
available at:books.google.com  

(3) for more about market economy  look 
at:http://www.constitution.org/pd/gunning.050125/knowent/mi-1.pdf 
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على أن تعمـل علـى   التنفيذ،  عملية قطاع لكل وتترك الخطط هذه تصدر ثم عالية، بمرونة
  القطاعات على الالتزام بالخطة.تحفيز تلك 

 ،)١(يضعها خبرائها من الاقتصاديين (التكنوقراط) ،قيام الدولة بوضع خطة تنموية شاملة )٥
وتقوم الدولة بتنفيذ هذه الخطة بمشاركة القطاع الخاص لتنفيذ مالا يستطيع القطاع العـام  

وهومايعرف بالشراكة بـين القطـاع العـام     ،تنفيذه بكفاءة تضاهى كفاءة القطاع الخاص
وهو نموذج معمول به فى الدول التى تدعو إلى اقتصاديات الطريق  )٢(والقطاع الخاص،

 والذى سبق الإشارة إليه فى بداية هذا المبحث.    ولكن فى مجال البنية التحتية ؛ ،الثالث
  ركائز التحول الاقتصادى:ثالثاً: 

  :، يمكن  إبرازها على النحو التالىالمقوماتتستند عملية التحول الاقتصادى  إلى العديد من 
الدور القيادى للتكنولوجيا فى نمو الانتاجية ؛ ذلك أن تعزيز الابتكار ومواكبة التقدم التكنولوجى   )١

  ،)٤(شـومبيتر  وهنا يشير )٣(يزيد من الكفاءة الإنتاجية ويقود الاقتصاد نحو المزيد من التقدم؛ 
 إلى أهمية المنظم والعنصر البشرى خلال تلك العملية. 

وذلـك إذا مـاتوفر    ،المفاضلة بين  قطاع قائد وبين  محاولة التوازن بين القطاعات المختلفة )٢
   .للدولة ميزة نسبية فى أكثر من قطاع

أهميـة   : حيث لوحظ فى الخمسينات والستينات من القرن المنصرمسرعة تراكم رأس المال  )٣
، وهى الحقيقة التى أثبتتها كافة الاعـوام  )٥(رأس المال فى تسريع عمليات التحول الاقتصادى

 التالية لذلك.
ولكن دون  ،تلبية احتياجات الحاضر ومحاولة تحقيق اقصى استفادة ممكنة من الموارد المتاحة )٤

  هذة التنمية.  ستدامةإوعلى النحو الذى يضمن استمرارية و ،مساس بحقوق أجيال المستقبل

                                                                 
والتكنوقراط كلمة مشتقة من كلمتين يونانيتين: التكنولوجيا:وتعني المعرفة أو العلم،وقراط وهي كلمة اغريقية معناها الحكم، ) ١(

  صصة المثقفة.وبذلك يكون معنى تكنوقراط حكم الطبقة العلمية الفنية المتخ
  للمزيد حول الشراكة بين القطاع العام والخاص انظر :) ٢(

- Michael Geddes, Making public private partnerships work: building 
relationships and understanding cultures, Gower Publishing, Ltd., 2005, pp.1-
15. 

- E. R. Yescombe,  Public-private partnerships: principles of policy and 
finance, Butterworth-Heinemann, 2007.  

(3) (Kuznet،1973,op-cit   ، p.247)  
(4) Schumpeter 1947, The creative responses in economic history, The Journal of 

Economic History pp.149-159. 
(5) For more: (Chenery H.B. 1960. Patterns of industrial growth. The American 

Economic Review 50(4, pp. 624-654.,  
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وصولاً إلى التنمية ،ركائز عملية التحول الاقتصادىفإنه يمكن بلورة  ،وإستناداً إلى ماسبق
   ويتم بيان ذلك فيما يلى : ،الاقتصادية  فى إطار المفهوم الذى تتبناه الدراسة

 الشفافية فى البيانات والمعلومات وعلى مستوى كافة القطاعات. )١
 قائم على المنافسة.توفير بيئة صحية لسوق  )٢
والعمل على رفع كفاءة القطـاع   إعادة صياغة العلاقة بين القطاع العام والقطاع الخاص،  )٣

 العام.
خلق مزيد من فرص العمل و تحسين بيئة العمل وأحوال العمال ومهاراتهم وتشجيع الإبداع  )٤

 والإبتكار.
 تعزيز المعرفة وتطوير البنية التحتية ومواكبة التكنولوجيا. )٥
  ضمان إستدامة النمو. )٦

مع التأكيد على ضرورة أن ينعكس كل ماسبق على تحسين مستويات المعيشة وتقليل  
  التفاوت فى الدخول والفوارق الإجتماعية.
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 


D: 
 theبعنوان " نهاية سياسة عدم التـدخل أو   ،١٩٢٦لقد كتب كينز فى كتاب له عام

end of laissez faire)(، ،الشىء المهم للحكومات ليس أن تقوم بما يستطيع الافراد فعله"
شياء التى فى الوقت الراهن لم يتم القيام بهـا  ولكن أن تقوم بالأ ،أكبر أو أقل ءة سواء بكفا

  .)١(على الاطلاق"
ومن ثم فالدور الحقيقى للحكومات هو أن تقوم بالوظائف الاقتصادية والتنموية التى 

لانها تحتـاج لخطـط    ،سواء لأسباب مادية ،لايستطيع الأفراد أو القطاع الخاص القيام بها
بينما مغزى أية  ،ول دائما الربحن مرام القطاع الخاص فى المقام الأيديولوجية لأأأو  ،قومية

  هداف القومية.وتحقيق الأ ،سياسات حكومية يجب أن يكون تعظيم المنفعة العامة
قتصر إتبعت معظم الحكومات مبدأ دعه يعمل؛ أى عدم التدخل وإ ١٩فخلال القرن   

 العـام  حجـم الإنفـاق   وكانالنظام؛ والحفاظ على القانون الدفاع ودور الحكومات فقط على 
  .صغير جداً

حجم الإنفاق فى القرن العشرين تزامناً مع دعوة جون ماينارد كينز لدور  ازدادبينما 
وفى الدول النامية لايلعب الإنفاق العام دوراً هاماً فى  ى تحديد الدخل وتوزيعه.الإنفاق العام ف

بل يلعب دوراً هاماً فى الحد من الفقر  ،تسارع النمو الاقتصادى وتعزيز فرص العمل فحسب
ستهلاك تجاه الإنفاق العام على نمط ومستويات الإإقد يؤثر حجم وكما  وإعادة توزيع الدخل.

  توزيع الدخل، ومستويات الأسعار والعمالة.،وتخصيص الموارد ،وحجم الإنتاجفي المجتمع، 
الإنفاق العام وذلك  ماهيةشارة إلى الإ ،لذا لعله من المفيد قبل تحليل دور الإنفاق العام

  على النحو التالى:
والحد من  العدالة التوزيعية، قتصادى،النمو الإ الدور القيادى للإنفاق العام  فى تحقيق

  العامة الموازنة عجز التضخم ومدى مسئوليته عن
  
  
  

                                                                 
(1) Keynes, J.M. 1963 , the end of laissez- faire, in Essays in persuasion W.W Norton,  

New York,USA,p.317. 
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 
القطاع هو النفقات التي يتكبدها "القطاع العام" في سياق أنشطته، و  ،إن الإنفاق العام

هو مجموع تلك الأجزاء من الاقتصاد والتى تقـع   ،من الناحية التنظيمية والاقتصادية ،العام
 .)١(بما في ذلك كل من الحكومة المركزية والمحليات ،رسميا تحت سيطرة أو مسؤولية الدولة

ومن ثم فقد احتل أهمية خاصة في نطاق  ،و يعتبر الإنفاق العام وسيلة إشباع الحاجات العامة
  .دراسة المالية العامة

" يبرر حصول الدولة على الإيـرادات  " وحيداًفقد جعلت منه المدرسة التقليدية سبباً 
لا تحصل على الإيرادات العامة إلا بقصد تمويل النفقات العامة. ومن  العامة بمعنى أن الدولة

ثم  يمكن تعريف الإنفاق العام، بأنه المبالغ النقدية التي تصدر عن القطاع العام بهدف تحقيق 
والـدين  ) ٢(،والعوائـد الآخـرى   من خلال الضرائب الإنفاق العام ويمكن تمويل .النفع العام

)٣(العام
 ،١٩٥٩)٥(عام  )Musgraveووفقاً لما جاء به "موسجراف"(  )٤(الدولية.المساعدات و ،

     :)٦(نفاق العام وهىفإنه توجد ثلاث وظائف رئيسية للإ
  .تدعيم  تخصيص الموارد فى الاقتصاد )١
  .إعادة توزيع الدخل )٢
  .تدعيم الاستقرار على مستوى الاقتصاد الكلى )٣

وهناك هذه الوظائف مرتبط بشكل كبير بنوعية الإنفاق العام وطرق تمويله. وتحقيق 
الأول إداري يوضح العلاقة الإدارية والمالية بين الوحدات  :نوعان لتقسيم الإنفاق الحكومي

الثـاني اقتصـادي    ،القائمة كما يوضح من له سلطة الإنفاق وعلى من تقع مسؤولية الإنفاق
الاقتصادية والاجتماعية للإنفاق الحكومي وبالتالي يساعد على اتخاذ يساعد على معرفة الآثار 

القرارات والسياسات المناسبة لمعالجة موضوعات المالية العامة.                                                                  

                                                                 
(1) http://www.politics.co.uk/reference/public-spending. 
(2) For more about taxes, revenue and deficit read: Vito Tanzi, Ludger Schuknecht 

2000, Public spending in the 20th century: a global perspective, Cambridge 
University Press, UK, pp.50-67. 

  للقراءة حول كيفية تمويل الإنفاق العام من خلال الضرائب على نحو يحقق الكفاءة انظر:) ٣(
Gareth D. Myles, Ian Preston, David Miles.2003, The economics of public 
spending, Oxford University Press, USA,  p.15-17. 

(4) Valentino Piana (2001)   – available at:  
http://economicswebinstitute.org/ glossary/pubexp.htm# significance 

(5) Musgrave, Robert A., 1959, The Theory of Public Finance: a Study in Political 
Economy, New York: Mcgraw-Hill. 

(6) José María Durán, 2008, Fiscal federalism and political decentralization: lessons 
from Spain, Germany, and Canada:Studies in fiscal federalism and state-local 
finance, Edward Elgar Publishing,p.36. 
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للإنفاق العام الذي يشـمل الإنفـاق   الدراسة هنا  بالتقسيم الاقتصادي وسوف تُعنى 
وهناك .حيث أنها  ليست معنيه هنا بالتقسيم الادارى .المباشر أو الحقيقي والإنفاق التحويلي

كما  .عدة معايير للتقسيم منها معيار التكرار والدورية والمعيار الوظيفى والمعيار الاقتصادى
التقسيمات الوظيفية للنفقات العامة بالمفاهيم وترتبط  ،أن هناك التقسيم الوظيفى للنفقات العامة

  .الحديثة للمالية العامة
      

عتبر الإنفاق العام أداة فعالة من أدوات السياسة المالية للدولة التي تقـوم سـلطاتها   ي
فتـرة  المالية بتنفيذها لتحقيق أهدافها سواء الاقتصادية أو الاجتماعية التي ترمي إليها خلال 

  معينة.
الها من " الدولة الحارسـة "  نتقإولقد أدى تطور دور الدولة وتغير طبيعة هذا الدور ب

 .الدولة المنتجة " إلى إتساع وظائف الدولةة" إلى الدولة المتدخلة "ثم بعد ذلك إلى "المحايدأو "
اره الاقتصـادية،  الأمر الذي استتبع معه تزايد الإنفاق العام، وهذا ما أدى بدوره إلى زيادة آث

  وبصفة خاصة فيما يتعلق بالإنفاق الاستثماري أو الإنفاق بهدف إعادة توزيع الدخل. 
 ،نفقات الدفاع:) للإنفاق العام علىAdam Smithاقتصرت نظرة آدم سميث ( ولقد

ولـم يختلـف دايفيـد     )١(والإنفاق على مؤسسات التعليم وتدريب الشباب. ،المرافق ،العدالة
بأن كـل  بل زاد عليه  ،) فى فكره المالى عما جاء به سميث  (David Ricardoريكاردو

فى الإنفاق الخـاص بـنفس    زيادة فى الإنفاق العام بمقدار وحدة نقدية واحدة تمثل إنخفاضاً
نظراً لكون الإنفاق فى ، التخلى عنهالحد من الإنفاق العام لإستحالة ودعا  إلى  ،الوحدة تقريباً
فى حين طالب جون ستيوارت ميل  )٢(ة الذكر ضرورى ولايمكن التخلى عنه.المجالات سالف

ومن  .بأدنى درجات التدخل الحكومى فى الشأن الاقتصادى من خلال سن القوانين والتنظيم
  ثم كان الإنفاق العام حيادياً فى ظل الدولة الحارسة وبعيدا عن النشاط الانتاجى.

 ،خاصة بإهتمام خاص من العديد من الاقتصاديينوقد حظيت أداة الإنفاق العام بصفة 
باعتبارها من أوائل الأدوات الكينزية وأشهرها التي تم تطبيقها من أجل الخروج من أزمـة  

. حيث البدء فى )٣(الكساد الكبير التي ضربت العالم خلال فترة الثلاثينات من القرن الماضي

                                                                 
والنقدية،دراسة مقارنة بين الفكر الوضعى والفكـر الإسـلامى، الـدار الجامعيـة،     السياسات المالية  ،حمدى عبد العظيم )١(

  .٢٠٠،١٩٩،ص.ص. ٢٠٠٧مصر،
  .٢٠٢المرجع السابق،ص.) ٢(

(3)  Vito Tanzi, Ludger Schuknecht 2000,Public spending in the 20th century: a 
global perspective,op-cit, pp.3:22 
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تلك التي يحـدثها فـي كـل مـن الإنتـاج       ،هتمام بدراسة الآثار المباشرة للإنفاق العامالإ
  . والاستهلاك بإعتبارهما النشاطين الرئيسيين في الاقتصاد القومي

فلقـد دعـا كينـز     .ومن ثم برز دور جديد للإنفاق العام فى ظل الدولة المتدخلـة 
)Keynes   إلى أن الدولة هى الوحيدة القادرة على سد الفجوة بين الطلب الكلـى الفعـال (

حيث يؤدي الإنفاق العام الاستثماري إلـى حـدوث    .الكلى من خلال الإنفاق العاموالعرض 
زيادة مباشرة في الدخل القومي الجاري من خلال المكافآت ( الأجور والمرتبات ) التي تتولد 
  لعوامل الإنتاج المشاركة في حدوث هذا الدخل، بالإضافة إلى زيادة المقدرة الإنتاجية للدولة.

على سبيل ؛ فنفاق العام الاستهلاكي يؤدي أيضا إلى زيادة المقدرة الإنتاجيةكما أن الإ  
المثال، يؤدي الإنفاق الاجتماعي على الخدمات التعليمية والصحية والثقافية، والتدريب الفني 

بالإضافة إلى  ؛ رتقاء بمستوى العمالة، مما يؤدي إلى زيادة المقدرة الإنتاجيةللعمال، إلى الإ
ي زيادة الناتج القومي الجاري. كما تؤدي الإعانات العامة الاقتصادية التي تُعطـى  إسهامها ف

للمشروعات الخاصة والعامة إلى زيادة معدل أرباح تلك المشروعات، مما يؤثر على زيـادة  
مقدرتها الإنتاجية. كما أن الإنفاق العام التقليدي على خدمات الدفاع والأمن والعدالة يـؤدي  

  ستقرار الضروري للعملية الإنتاجية.إلى تحقيق الا
 الكلى الفعـال ومن ناحية أخرى، يشكل الإنفاق العام جزءا هاما من مكونات الطلب 

وهو ما يؤثر تأثيرا مباشرا علـى حجـم    ،(أو الطلب على السلع الاستهلاكية والاستثمارية)
التشغيل الكامـل  الإنتاج، وذلك بشرط أن يكون مستوى النشاط الاقتصادي أقل من مستوى 

)، وأن يتمتع الجهاز الإنتاجي بالمرونة اللازمة لعوامل الإنتاج (الأرض والعمل ورأس المال
   التي تسمح بانتقال عناصر الإنتاج فيما بين الأنشطة الاقتصادية المختلفة.

جتماعي بنوعيه، سواء التحويلات الاجتماعيـة العينيـة أو   أن الإنفاق العام الإكما 
يؤدي إلى زيادة الناتج الجاري من السلع الاستهلاكية التي يخصص الإنفـاق العـام    ،النقدية

للحصول عليها. كما أن التحويلات النقدية لذوي الدخول المحدودة تؤدي إلى زيادة الطلـب  
 فضلاً عن على السلع الاستهلاكية الضرورية، ومن ثم فإنها تؤدي إلى زيادة إنتاج هذه السلع. 

التي يتم منحها لبعض المشروعات الخاصة أو العامة، أو لـبعض   ؛قتصاديةأن الإعانات الا
 تساهم فى حل مشـكلة  ؛السلع والخدمات، مثل دعم بعض السلع الأساسية كالخبز والبنزين

التضخم من خلال خفض الأسعار، وإلى زيادة الناتج القومي من خلال تحقيق التوازن المالي 
وذلك بتغطية ما يكون في ميزانياتها من عجز، وتشجيع  لبعض المشروعات ذات النفع العام

الصادرات بمنح إعانات للمصدرين بهدف تحسين ميزان المدفوعات، وتشـجيع الاسـتثمار   
  بالنسبة لبعض الصناعات الضرورية للتنمية الاقتصادية. والتنمية، وخصوصاً
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حول أهمية دور الدولة يحتدم حتى الآن، فحجج أنصار تدخل الدولة  الجدلولازال 
دعم الكفاءة الاقتصادية والتخصيص الأمثل للموارد،فآليـة  :هما )١(تتمثل فى عامليين رئيسين

قتصادى السوق تعجز عن تسيير عجلة الاقتصاد على نحو يعمل على الحفاظ على التوازن الإ
الدولة التدخل لضبط تلك الآلية على النحو الذى يحقـق  وبالتالى يتوجب على  جتماعى،والإ

   أهدافها ليس فى المدى القصير فقط وإنما على المدى الطويل أيضاً.
ويوجد علاقة عكسية بين مستوى النشاط الاقتصادى وبين الحاجة إلى الزيادة فـى    

تبعاً لتقلبـات النشـاط   ، والتى تختلف )٢(وهو مايعرف "بحساسية الإنفاق العام" ،الإنفاق العام
هناك عدة عوامل تشكل أولويـات الإنفـاق العـام.    ف قتصادية.الاقتصادى وحركة الدورة الإ

فالأصل كما أشارت الأدبيات والنماذج المختلفة أن الإنفاق العام وأولوياته تتحدد من خلال ما 
ن خلالهـا  " والتي م Social Preferences Functionيعرف بدالة التفضيل المجتمعية "

تُحدد الأوزان النسبية لبنود الإنفاق المختلفة. ولكن تتمثل النقطة  الهامة في الكيفية التي من 
خلالها تنتقل تفضيلات الأفراد إلى صانع القرار. وهنا تأتي القضية الأساسية وهـي عـن   

بـالمخطط  الكيفية التي تتشكل بها أولويات الإنفاق العام. فالأدبيات التي تناولت ما يعـرف  
تفترض أن صانع السياسة أو المخطط في هـذه الحالـة    ،" Social plannerجتماعي "الإ

يعرف تفضيلات الأفراد والمجتمع على وجه واضح ويحدد حجم الإنفاق وأولوياته في ضوء 
  .معرفته بهذه التفضيلات

  

    :دور الإنفاق العام فى تحقيق النمو الاقتصادى :١-٣-١
 

 ،التسعينات من القرن العشرين لم يكن ينظر للسياسة المالية بشكل عـام  بدايةحتى 
حيث كانت تُرى فقط كمسبب لعجز الميزانية  ،شكله التوسعى والإنفاق العام بشكل خاص فى

على  التحليلقتصار وذلك لإ ،وتراكم الدين العام ومصدراً للتضخم وعجز ميزان المدفوعات
دون النظر إلى الآثار الايجابيـة لـذلك    ،آثار طرق التمويل من ضرائب وقروض وغيرها

)٣(التوسع فى الإنفاق على النشاط الاقتصادى والتى قد تتجاوز سلبياته
حيث يمثل الإنفـاق   .

                                                                 
(1) Gregory Mankiw,(2004), principles of economics, third edition, e book edition, 

USA, p11. 
(2) Shenggen Fan , Neetha Rao,(2003),  public spending in developing countries: 

trends ,determination and impact, international food policy research institute, 
discussion paper n° 99 ,pp14, 15, available at: (www.ifpri.org/sites/default/files/ 
puplications/eptadpp99.pdf), 

(3) Richard Hemming and others,(2002) , the effectiveness of fiscal policy in 
stimulating economic activity–a review of the literature , international monetary 
fund ,working paper no. 208,p3 
(www.imf.org/external/pubs/ft/wp/2002/wpo2208.pdf). 
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)١(% من الطلب الكلي٦٠% إلى ٥٠لعام في العديد من البلدان ما بين ا
المتداول في الاقتصاد  

)٢(.% في معظم بلدان العالم٣٠القومي، ولا يقل بأي حال من الأحوال عن 
  

ومن ثم، فإن أي تغير في الإنفاق العام يصبح مسألة حاكمة في تحديد مسار النمـو  
ثر بالتغير في مكونات الإنفاق العام. فكما تشير الأدبيات فإن أثر ويختلف هذا الآ .الاقتصادي

ثر الناتج عن ختلاف حجم هذا المكون ونوعيته. فالآإالعام يختلف بالتغير في هيكل الإنفاق 
التغير في دعم الصادرات يختلف عن  التغير في حجم التحويلات الأخرى لقطاع التعليم أو 

  أو الأثر االناتج عن التغير في دعم منتجات الطاقة. ، الصحة
وإنما يمتد  ،ر النمو فقطر للتغير في الإنفاق العام وهيكله على مساثالآ يقتصرولا   

أو دعـم   ،يضاً. وعند المقارنة بين دعم منتجات الطاقـة أليشمل البعد التوزيعي لهذا التغير 
 ،فإن القرار الخاص بالزيادة أو التخفيض لتلك الأنواع ،أو دعم الغذاء،التعليم أو دعم الصحة

لـه مـن    ،دعم النقدي)محل أخر (كإلاحلال بين الدعم العيني وال أو إحلال نوع من الدعم 
   .الآثار التوزيعية ما لا يمكن تجاهله على توزيع الدخل وعلى السلم الإجتماعي في المجتمع

في ضوء ذلك، فإن القرار بتحديد توجهات الإنفاق العام وأولوياته مسألة ذات أهمية بالغة في 
إذ  ،حوال متجانسةمن الأفالنفقات العامة ليست بأي حال  )٣(التأثير على مسار النمو والتوزيع.

أن هناك أنواع مختلفة من الإنفاق ومن المرجح أن يكون لها وقـع مختلـف علـى النمـو     
كثر شيوعاً لتصنيف الإنفاق الحكومي هو تقسيمه والطريقة الأ .الاقتصادي وعلى توزيع الدخل

  إلى  إنفاق رأسمالى وآخر جارى.
؛ والطلب الكلى هو مجموع الإنفاق الكلىلعام أحد أهم مكونات الطلب عد الإنفاق اوي

 وبالتالى فالطلب الكلى يكون مساوياً لإجمالى ،الكلى على السلع والخدمات بالأسعار الجارية
  لناتج المحلى وإجمالى الدخل القومى ؛حيث ا

Y=AD=C+I+G+(X-M) 
هى السبب الرئيسى وراء التغيرات التى ، الحاصلة فى الطلب الكلى التغيراتوتعتبر 

نخفاض إطلاقاً من مبدأ "الطلب يخلق العرض"، فأى إنتحدث فى حجم الناتج القومى، وذلك 

                                                                 
الإنفاق العام: رؤية عامة، ورقة عمل متاحة على الانترنت، القـاهرة،  االله شحاته، الاقتصاد السياسي لتحديد أولويات  عبد )١(

    .٢ص. ،٢٠٠٩
(2) Dewan, S. and  Ettlinger, M. (2009). "Comparing Public Spending and Priorities 

Across OECD Countries", Center for American Progress, available at:  
http://www.americanprogress.org/issues/2009/10/pdf/oecd_spending.pdf 

(3) Hassan Bougrine, The economics of public spending: debts, deficits, and 
economic performance , Edward Elgar Publishing, 2000,p.150. – available at: 
books.google.com 
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نخفاض الاسعار وتراجع عمليات إنتيجة  ،غير مرغوب فيه يؤدى إلى زيادة معدلات البطالة
  )١(.ضخمرتفاع معدلات التإنتاج، وأى ارتفاع غير مرغوب فيه يؤدى إلى الإ

قدة للغاية في طبيعتها، العلاقات السببية بين الإنفاق الحكومي والنمو الاقتصادي  مع
و تعتمد أيضا على خصائص الدولـة   لتكوينها وحجم  الإنفاق.  تبعاًً ختلافا كبيراًإتختلف و

 Galindoوعلى البيئة الدولية.. والدلائل التطبيقية على ذلك متناقضة إلى حد كبير.  فمثلاً 
(2003)(٢)   Singh and Sahni (1984)(٣); Homes and Hutton (1990٤) and  

وعلى النقيض مـن   جميعهم وجدوا أن التوسع فى الإنفاق العام له تأثير ايجابى على النمو. 
  .أن هناك علاقة عكسية  أو سلبيةوجد كثيرين ذلك فلقد 

تصورين مختلفين ومتناقضـين مـن   قانون فاجنر والنظرية الكينزية  كل من  ويقدم
أدولـف فـاجنر    ٥فوفقاً لقانون  .حيث العلاقة بين النفقات العامة و النمو في الناتج القومى

)Wagner     عرف فـي الأدبيـات بقـانون فـاجنر؛(الاقتصادي الألماني والذي حدد ما ي (
"Wagner's Law  ومي وبمعـدل  كلما زاد معدل النمو الاقتصادي كلما زاد الإنفاق الحك")؛

، على العكس من ذلك حيث يرى أن العلاقة السببية فى زيادة ٦، بينما التصور الكينزىأكبر
وكانت حجة فاجنر فى ذلك هـى أن    .النمو فى أوقات الركو د تعود الى زيادة الإنفاق العام

 النمو الاقتصادى يؤدى إلى تغيرات هيكلية فى مختلف المتغيرات الاقتصادية والاجتماعيـة 
بشكل يؤدى إلى تزايد الإنفاق  ،وإلى النمو فى الطلب الكلى الذى يلبى جزء منه القطاع العام

وكانت عدة دراسات قد أبرزت أن كلا من علاقة فاجنر  وكينز تتواجدان وتتفاعلان   .العام
داخل الاقتصاد الواحد و أن العلاقة السببية أحادية الاتجاه ماهى  إلا استثناء. كمـا يـنص    

نون فاجنر على أن مستوى الإنفاق العام يتناسب طردياً مع زيادة مستوى دخل الفرد أي أن قا
  العلاقة بينهما تكتب في صورة دالية كما يلي:

                                                                 
  .، متاحة على الانترنت١٢٦بودغدغ كريم،آثر سياسة الإنفاق العام على النمو الاقتصادى مرجع سابق،ص.) ١(

(2) Alfranca, O. And Galindo, M-A. (2003). Public Expenditure, Income Distribution, 
and Growth in 

OECD Countries. International Advances in Economic Research, 9(2), pp.133-39. 
(3) Singh, B. and Sahni, B. S. (1984). Causality between Public Expenditure and 

National Income. The Review of Economics and Statistics, 66(4), pp. 630-44. 
(4) Holmes, J. M. and P. A. Hutton (1990). On the Causal Relationship between 

Government Expenditures and National Income. The Review of Economics and 
Statistics, 70(2), pp. 322-30. 

(5) For more read:  Wagner, A., (1883) “Three Extracts on Public Finance”, translated 
and reprinted in R.A. Musgrave and A.T. Peacock (eds), Classics in the Theory of 
Public Finance, London: Macmillan, 1958. 

(6) For more read:  Keynes, J.M. (1936) General Theory of Employment, Interest and 
Money, London: Macmillan. 
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  ) إلى متوسط دخل الفرد.Y) تمثل الإنفاق الحكومي بينما تشير (Gحيث (

مزيداً من الإنفاق الحكومي. ووفقاً لقانون فاجنر فإن ارتفاع مستويات الدخول يتطلب 
ومنطق هذا القانون أن ارتفاع مستويات الدخول يشكل ضغطاً على الحكومة من أجل مزيـد  
من الخدمات. ولكون مستويات الدخول المرتفعة ترتبط بمظاهر عديدة كالتصنيع والتحول في 

علـى زيـادة   . حيث أنه خلال عملية التصنيع تجد الدولة نفسها مجبرة )١(الهيكل الحكومى
كما يؤدى النمو الاقتصادى إلى تزايـد  .المصاريف الإدارية لتزايد وظائفها الإدارية والرقابية

الطلب على السلع ذات المرونة الدخلية المرتفعة كالتعليم والخدمات الثقافية و الترفيهية،هذا 
ى يحجـم  وهى تلك الت حتكارات الطبيعية "؛فضلا عن تدخل الدولة لتمويل مايعرف ب "الإ

وهو الممثل بيانياً فيما القطاع الخاص عن تمويلها؛ وكلها أسباب تزيد من حجم الإنفاق العام.
   يلى:

  )٢-٢-١شكل(
  

 
  
  
  
  

  .٤٥، ص١٩٩٥ ،مكتبة عين شمس ،دراسة تحليلية ،المالية العامة ،على لطفى المصدر:
  :حيث

 RGE                      الإنفاق الحكومى الحقيقى :  
 RGDP :الناتج المحلى الحقيقى  
 N/RGDP   نصيب الفرد من الإنفاق الحكومى الحقيقى :  
 RGDP/ RGE:  نسبة الإنفاق الحكومى  إلى إجمالى الناتج الحقيقى  

  

   

                                                                 
(1) Shehata, A. (2004). "Fiscal Policy, Partisanship and the Strategic Use of Public 

Debt: Theory and Evidence from the UK",  Unpublished PhD thesis, available on 
web.  

G= f(Y) 
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: )١(سبق يتضح أن العلاقة بين الإنفاق الحكومى والنمو الاقتصادى علاقة تبادلية مما
معـدلات النمـو الاقتصـادى حسـب الفكـر      نفاق الحكومى ترفع من  بمعنى أن زيادة الإ

الذى يتطلب تدخل القطاع الحكومى  ،والنمو الاقتصادى يؤدى الى زيادة الطلب الكلى،الكينزى
لتلبية الزيادة فى الإنفاق وذلك وفقاً لقانون فاجنر،الذى يؤكد على العلاقة السببية طويلة المدى 

وأن مرونة الإنفاق  ،تغير خارجى يؤثر فيهبين الإنفاق العام كمتغير داخلى والدخل القومى كم
العام إلى الدخل القومى أكبر من الواحد الصحيح، وبالتالى فإن زيادة نصيب الفرد من الإنفاق 

  .العام أكبر من زيادة نصيبه من الدخل القومى
بينما يرى كينز أن الدولة يمكن أن تقوم بتنشيط الاقتصاد على المدى القصير بزيادة 

لعام فى شقه الاستثمارى،حيث يرى كينز أن ذلك أكثر فاعلية من خفض سعر الفائدة الإنفاق ا
الذى قد يؤدى إلى" مصيدة السيولة" حيث أن هذا الخفض لايدفع الأفراد إلى الاستهلاك بقدر 
مايدفعهم إلى المضاربة فى السوق المالى.حيث يستند كينز فى الـدور التوسـعى المنـوط    

ن هذا الإنفاق يتحول إلى استهلاك خاص عن طريـق الميـل الحـدى    بالإنفاق العام إلى كو
بحيث يفتـرض ثبـات الأسـعار     ستهلاك دالة فى الدخل الجارى،عتبار أن الإإستهلاك بللإ

  وإمكانية توسع الطاقة الإنتاجية.

                                                                 
  النمو انظر:للمزيد حول دور الإنفاق العام فى ) ١(

- http://www.egyankosh.ac.in/bitstream/123456789/25362/1/Unit-10.pdf 
- Kormendi, Roger C., and Meguire, Philip G. "Macroeconomic Determinants of 

Growth: Cross-Country Evidence." J. Monetary Econ. 16 (September 
1985),PP:63-141. 

- Cashin, P. (1995): “Government Spending, Taxes, and Economic Growth”, IMF 
Staff Papers, Vol. 42, No. 2 (June), pp. 237 - 269.  

- Devarajan, S., Swaroop, V., Zou, H. (1996): “The Composition of Public 
Expenditure and Economic Growth”, Journal of Monetary Economics, 37 (1996), 
pp. 313-344.  

- Easterly, W. and Rebelo, S. (1993), “Fiscal Policy and Economic Growth: An 
Empirical Investigation”, Journal of Monetary Economics, 32 (December), pp. 
417-458.  

- Fischer, S. (1993): “The Role of Macroeconomic Factors in Growth”, Journal of 
Monetary Economics, 32 (December), pp. 485 – 512.  

- Landau, D. L., (1983): “Government Expenditure and Economic Growth: A Cross 
Country Study”, Southern Economic Journal, 49 (January 1983), pp. 783 – 792.  

- Landau, D. L., (1985): “Government Expenditure and Economic Growth in the 
Developed Countries, 1952 – 76”, Public Choice, No. 3, 1985, 47, pp.  459 – 477.  

- Landau, D. L. (1986): “Government and Economic Growth in the Less Developed 
Countries: An Empirical Study for 1960-88”, Economic Development and 
Cultural Change, p 35. 



    
  

٤٠ 

 

نفاق العام فى الطلب الكلى الفعال، والذى يمكن التحكم بحيث تؤثر تلك السياسة التوسعية للإ 
ومايستتبعه ذلك من زيادة  ،نتاجيةوتقابله استجابة من جانب العرض بما تتيحة الطاقة الإفيه 

  :)٢(وعموما يكون الآثر فى صورة أحد مضاعفين هما  ،)١(العمالة
هو التغيرالمباشرفى حجم الناتج نتيجة التغير فـى الإنفـاق   :المضاعف الساكن -

  توجد فترة زمنية بينهما. بحيث لا العام،
الديناميكى:هو التغير فى حجم الناتج نتيجة للتغير فى حجم الإنفـاق  المضاف  -

  .العام بصورة غير مباشرة،حيث يكون نتيجة عملية تراكمية عبر الزمن
درجة تفتح الاقتصاد؛والذى  وتتوقف درجة فاعلية المضاعف على عدة عوامل منها،

بحيـث   ،)٣(الناتج المحلى%من إجمالى ٦٠يقيم بكون مجموع الصادرات والواردات يتعدى 
يرتفع مضاعف الإنفاق العام فى الدولة ذات الاقتصاد المغلق عنه فى الدولة ذات الاقتصـاد  

كما تتوقف فاعلية المضاعف على نظام سعر الصرف المتبع فترتفع قيمة المضاعف  المفتوح.
ترى المدارس و .فى ظل نظام سعر الصرف الثابت وتنخفض مع سعر الصـرف المـرن  

ل، ولكن أق، اعفـلا تتم في نفس قيمة المض كينزالاقتصادية الحديثة إن الزيادة التي ذكرها 
  ).Crowding out effect، (ما يعرف بأثر مزاحمة القطاع الخاصبفعل 

   هذا ويمكن إستعراض كل من العلاقة الايجابية والسلبية وذلك على النحو التالى:

         
كما أن  ،)" بأن القطاع العام له تأثير إيجابى على النمو الاقتصادىRamيؤكد" رام( 

وبصفة خاصة  على النمو الاقتصادىالإنفاق العام  آثر إيجابية إلى" ) (Ohaor "أشاوريشير 
   .وتأثيرة على حجم الناتج المحلى ،ستثمار العاممن خلال الإ
لسبعة دول من أوروبا الشـرقية خـلال     ٢٠٠٩دراسة له عام  وفى ،"أليكسيو"أما 

فقد أكد على أن الإنفاق العام يؤثر بشكل إيجـابى   ،٢٠٠٥وحتى عام  ١٩٩٥الفترة من عام 
هذا فضلاً عن كون العديد من الاقتصاديين يـرون أن ذلـك الأثـر     .على النمو الاقتصادى

حيث أشار "شـيهى"   .ولايستمر مع الزيادة فى الإنفاق العام  الإيجابى للانفاق العام له  حدود
إلى  أن الإنفاق العام يؤثر بشكل  إيجابى على النمو الاقتصـادى  إذا كـان    ١٩٩٣فى عام 

                                                                 
  .٢١٢مرجع سابق، ص حمدى عبد العظيم،) ١(

(2) DN Dwivedi, (2003), Macroeconomics,  theory and policy ,2nd edition,tata 
McGraw hill edition, India ,p88. 

(3) Ethan Ilzetzki and others, (2009), how big are fiscal multipliers? Centre for 
economic policy research, policy. 

- insight no. 39, p3 available at:  
(www.cepr.org/pubs/policyinsights/policyinsight3.pdF) 
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أمـا إذا   ،%١٥حجم القطاع العام مقاساً بنسبة الاستهلاك العام  إلى الناتج المحلى لايتجاوز 
   .إلى  أثر سلبى  % فإن ذلك الأثر يتحول١٥تجاوز ال 

أشار "كنوب " فى دراسة له  حول الاقتصاد الأمريكى معتمداً على سلاسل زمنيـة  
، أشار  إلى أن الانخفاض ١٩٩٥وحتى عام  ١٩٧٠لبيانات ممتدة على طول الفترة من عام 

فى حجم  التدخل الحكومى مشاراً إليه بانخفاض حجم الإنفاق العام، له  أثر  عكسى  علـى  
لاقتصادى  والرفاهية ، وهذا ماأكده ايضاً "فولستر  وهنركسون"فى دراسة حول الفترة النمو ا
  ذاتها.  

         
دولة خلال الفترة  الممتدة مـن عـام    ٩٨" بارو" فى دراسة له شملت  لقد توصل 

مستعملاً معدل النمو السنوى لنصيب الفرد من الناتج المحلى لتحديد  ،١٩٩١وحتى  ١٩٨٥
علاقته مع معدل الاستهلاك العام الحقيقي بالنسبة للناتج المحلى الحقيقي، وتوصل من خلالها 
إلى وجود علاقة سلبية  مؤثرة تدعم إلى حد كبير عدم ضرورة تدخل الدولة فى الاقتصـاد   

  .بشكل متزايد
    :سبق فى الشكل التالى ما يإجمال يمكنو

   :العلاقة بين الإنفاق العام والنمو الاقتصادى :)٣-٢-١شكل(    
  

    

  
  
  
  
  
  

Daniel Mitchel , the impact of government spending on economic growth , the heritage 
foundation(1831:2005), pp,4,5. Available at:  
www.heritage.org/research/budget/bg1831.cfm 

إنفاق عام  فإن معدل النمو الاقتصـادى   أنه إذا لم يكن هناك ،يوضح الشكل السابق
اقتصـاد   يعود السبب فى ذلك  إلى حاجة أى و  ،يكون منخفضاً جداً وغير بعيد عن الصفر

 .والنقل والمواصلات وغيرهاالانتاج  كشبكة الاتصالات  إلى بنى تحتية  تسهل حركة عوامل
معدل النمو فى الارتفاع مشيراً  إلى تزايد أن المنحنى يبدأ  ،حيث يتضح من المنحنى السابق

لـى  وذلك وصـولاً إ  ،الاقتصادى كلما  ارتفع حجم الإنفاق العام إلى الناتج المحلى الاجمالى
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وبعدها فإن ،%١٥الحد الأقصى  من النمو الاقتصادى والذى حدد كما سبقت الإشارة بأنه ال 
فإن ذلك يـؤدى إلـى    ،%١٥اى ارتفاع فى نسبة الإنفاق العام إلى الناتج المحلى يفوق ال 

النخفاض النمو الاقتصادى بشكل يعكس وجود علاقة سلبية بـين الإنفـاق العـام والنمـو     
  الاقتصادى.  

السابق أن العلاقة تكون إيجابية  إذا كان يعبر عنها قى شـكل   الشكلما يتضح من ك
هذا .كما تكون سالبة إذا كان يعبر عنها بالتغير فى معدل النمو السنوى.التغير النسبى السنوى

تعتمد على خصـائص   ناهيك عن كون شكل تلك العلاقة بين الإنفاق العام والنمو الاقتصادى
هذا  ،التخصص الانتاجى ،المقدرة التنظيمية،الكفاءة التكنولوجية ،الدولة محل الدراسة ومنها

  فضلاً عن الفترة محل الدراسة  والمتغيرات التى تعكس حجم الإنفاق العام.



كونه من  نطلاقاًإتتضح أهمية الإنفاق العام بالنسبة للنمو الاقتصادى  ،من كل ماسبق
إحمالى الناتج المحلى الإجمـالى   ١/٣أحد أهم مكونات الطلب الكلى الفعال،إذ يشكل حوالى 

لكل الدول.وذلك يرجع إلى التحليل الكينزى لآداة الإنفاق العام انطلاقاًمن مبدأ "الطلب يخلق 
  .ويتجلى آثر الإنفاق العام على الطلب الكلى من خلال الإنفاق الإستهلاكى العرض"،

سلوك استهلاك الأفراد علـى الـدخل الجـارى     را فى تفسيلم يعد الارتكاز قائمكما 
هاماً  فىً سلوك  فقط،،بل تلعب التوقعات بشأن الظروف المالية والاقتصادية المستقبلية دوراً

بما يؤثر فى نهاية المطـاف   عن السلوك الإنتاجى للمؤسسات،هذا فضلاً ،الأفراد الاستهلاكى
ومايستتبعه من آثر على الناتج القومى  اق العام  فى التأثير فى الطلب الكلى،على فعالية الإنف

والتى تعتمد بشكل كبير على ارتفاع الميل الحدى للاستهلاك ،عبر آلية مضاعف الإنفاق العام
  وانخفاض الميل الحدى للاستيراد.

ارالتفاعل بين هذا بيد أن ذلك الآثر للانفاق العام على الناتج القومى يكون أكبر فى إط
المضاعف والمعجل،والذى يعتبر أساس ظاهرة الدورات التجارية فى الاقتصاد.بينما يعد آثر 
الإزاحة من أهم الآثار الخارجية السلبية التى تحد بشكل كبير من آثر الإنفاق العام على الناتج 

  القومى.
مطلقاً ،حيث أنه كما  رتجاه العلاقة بين الإنفاق العام والنمو الاقتصادى لايعتبإعموماً 

نفاق العام على الناتج القومى توجد أيضـاً   توجد تجارب واقعية تدل على الآثر الإيجابى للإ
تجارب تدل على آثر سلبى.ومن ثم فاتجاه العلاقة يعتمد بالأساس على الظروف الاقتصادية 

فصليها القادمين  وهذا ماستحاول الدراسة  إبرازه فى .والسياسية المختلفة الخاصة بكل دولة
  بشأن الاقتصاد المصرى.
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 
الحائز على جائزة نوبل في الاقتصاد عام  )؛( Robert fogelيؤكد روبرت فوغل  

، كان القلق يراود  الاقتصاديين حول  المساواة ١٩؛ أنه حتى الثلث الأخير من القرن ١٩٩٣
في الفرص. ثم على مدى عشرات السنوات التالية تحول الانتباه إلى المساواة  فى الظروف 

الاحتياجات  ،هنا بالظروف المادية والمقصود  ،حرى توافر الحد الأدنى منهاالمادية  أو بالأ
)١(.البشرية الاساسية من أكل وملبس  وخدمات صحية وغيرها..

 .  
التأثير المباشر للسياسـات   من خلال  تلك الظروف المادية علي التأثير يأتىقد  و 

ومن خلال الإنفاق والسياسات العامة الأخرى. بالرغم ، الحكومية يتأتي من خلال الضرائب
مستوى الضرائب والتدرج فيها هو العامل ذو التأثير المباشر. حيـث يمكـن لهـذا    من أن 
في حد ذاته جعل توزيع الدخل  على نحو أكثر عدلاً امـراً ممكنـاً فبعـد خصـم      ،العامل

يفترض أن  يكون هناك مساواة  أكثر من الهيكل التوزيعى للدخل قبـل   ،الضرائب المختلفة
الضرائب. بخاصة مع الأشكال المختلفة من "الضرائب "التي تدعم بشكل غير مباشر بعض 

وما إلى ذلك  ،الصحة والتدريب، والنفقات المرتبطة بالنقل ،فئات الإنفاق الخاص  مثل التعليم
 ، يكون لها بعض الأثر على توزيع الدخل. و التى لا شك، مع مرور الوقت –

هناك مفاضلة بـين النمـو    نأ ،فتراض مقبول على نطاق واسع وهوإكما أن هناك 
الاقتصادي  والمساواة في الدخل. ويستند هذا الافتراض على الحجة القائلة بأن مزيـد مـن   

تتطلب مسـتويات  المساواة في الدخل يتطلب مستويات أعلى من الإنفاق العام، والذي بدوره 
وأن هذه المستويات الأعلى من الضرائب ستخفض الاستثمار وتصيب  ،أعلى من الضرائب

  )٢(.المشاريع بالضرر وتشوه النشاط الاقتصادى
فالنظرية الاقتصادية تظهر إهتماماً ضعيفاً بشأن دور الإنفاق العام فى عدالة   وعموماً

 كفيلة بإعادة الموارد تخصيص كفاءة سيك أنكلا النيو الاقتصاديين توزيع الدخل. حيث يرى
 وبالتـالى توليـد   ،أسرع اقتصادي نمو و تشجيع ،الدخل من خلال تنافسية الأسواق توزيع
الـدخل، فقـد    بتوزيـع  يتعلق فقد كان أيضاً محايداً فيما اجتماعياً. أما كينز المرجوة النتائج

                                                                 
(1) For more see:António Afonso , Ludger Schuknecht and Vito Tanzi ,  INCOME 

DISTRIBUTION DETERMINANTS AND PUBLIC SPENDING EFFICIENCY , 
European central bank , working paper no.861, January 2008                                  
-available at: http://www.ecb.int/pub/pdf/scpwps/ecbwp861.pdf. 

(2) Tom McDonnell & Daragh McCarthy   ، Public Expenditure  - Discussion Paper: 
The Composition of Spending, Income Equality and Economic Growth   ، TASC 
Discussion Paper, December 2010 

- available at:  
http://www.tascnet.ie/upload/file/DP%20PE%20Economic%20Growth%20and%2
0Inequality.pdf.  
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 للإستهلاك. الحدي الدخل على الميلانصب اهتمامه فقط على التأثير الحدى لطبيعة توزيع 
 التـي  عليه كبديل عن الاستثمارات العامة المنتجة للسـلع  الخاص لايمكن الإعتماد والقطاع

وحجة الاقتصاديين الداعيين لذلك يتمثل فى . والاجتماعي الاقتصادي العائد تعمل على تعظيم
وإعتبـارات مواجهـة    العامـة   السـلع  تـوفير  فى السوق إخفاقات نظرية فشل الأسواق و

  )١(.البطالة
ستخدام بيانات عن معدلات الإنفاق العام في دول منظمة التعاون إ؛ بولقد أثبتت دراسة
؛ أن هنـاك  لهذه الدول٢) ( (Gini coefficients) معامل جينى ىالاقتصادي وبالإعتماد عل

                                                                 
(1) For more about the role of public spending injustice of income  redistribution 

read: 
- Musgrave, R. 1959. The theory of public finance. New York: Mc Graw-Hill. 
- Marshall, T.H.  1950. Citizenship and social class and other essays. Cambridge  

University Press.  
- Cornwall, J. & Cornwall, W.  2001.  Capitalist development in the twentieth  

century: An evolutionary Keynesian analysis. Cambridge University Press. 
- Mukaramah-Harun , Ahmad Zafarullah Abdul Jalil and Nor’aznin Abu Bakar, 

Household Income Distribution Impact of Public  Expenditure by Component in 
Malaysia - available at: http://www.wbiconpro.com/225-Mukaramah.pdf. 

فكرته على منحني لورنز، يمتاز معامل جيني بأنه يعطي من المقاييس الهامة والأكثر شيوعا في قياس عدالة توزيع الدخل، تعتمد ) ٢(
قياسا رقميا لعدالة التوزيع، وتتلخص فكرته بحساب المساحة المحصورة بين منحنى لورنز وبين خط المساواة (الخط القطـري  

ثلـث  ، وذلك لأن مسـاحة الم ٢) في الرسم البياني) وضرب هذه المساحة بـ ١،١الواصل بين نقطة الاصـل والنقـطة (
، لذا فإن معامل جيني ينحصر بين الصفر والواحد، ٠.٥المحصورة بين خط التساوي والإحداثيين الأفقي والعمودي تساوي 

حيث يكون صفرا عندما ينطبق منحنى لورنز على خط التساوي وتكون المساحة مساوية للصفر ويكون عندها توزيع الدخل 
مثل للدخل)، بينما يكون معامل جيني مساويا للواحد عندما ينطبق منحنى لورنز على متساويا لجميع أفراد اتمع (التوزيع الا

وتكون عندها قيمة معامل جيني  ٠.٥الخط الأفقي والخط العمودي وتكون المساحة بين خط التساوي ومنحنى لورنز تساوي 
ه كلما كانت قيمة معامل جيني صغيرة مساوية للواحد الصحيح وفي هذه الحالة يكون توزيع الدخل في أسوأ أحواله، أي أن

  للمزيد انظر: - أفضل. كلما كانت عدالة توزيع الدخل

  
 Roger A. Arnold, (2007), Economics, 8th edition , Cengage Learning, USA ,p. 578. 
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  العام و "عدم المساواةرتباط سلبي وبقوة  دلالة إحصائية بين معدلات الإنفاق إبالفعل تأثير و
". وبعبارة أخرى فإن  البلدان التي لديها مستويات أعلى من الإنفاق العـام  زيع الدخلفى تو

تميل الى ان تكون محققة لمزيد من المساواة. كما أن توزيع الدخل هو عامل آخر يتحكم فى 
توزيع الدخل معبراً درجة الإنفاق الحكومى. فوفقاً للأدبيات فإن انخفاض درجة المساواة فى 

"،  يتطلب درجة أعلى من الإنفاق على Gini Coefficientعنها بارتفاع قيمة معامل جيني"
والذي يأخذ عدة أشكال مثـل دعـم    ،السلع والخدمات العامة المتعلقة بمساندة الفئات الفقيرة

عم النقـدي  ويمتد ليشمل دعم الغذاء بالإضافة إلى الـد  ،الخدمات المختلفة كالصحة والتعليم
  .المباشر لهذه الفئات الفقيرة

التأثير على  أن السياسات الرامية إلى تحسين توزيع الدخل هي أكثر فعالية في كما
لمرونة الفقر المالية لتوزيـع الـدخل،    ستهلاك والنمو، نظراًلزيادة الإ الفقر من تلك الرامية

فإن   وفوري على الفقراء. كذلك وقع إيجابي أى سياسة ملائمة  لتوزيع الدخل لديها بحيث أن
والسياسة النقدية الرامية إلى الحد من التضخم لها تأثير إيجابي  النفقات الحكومية، التعويضات

  نتشار الفقر.إمدى   على
 ،كما يتوقع أن تؤثر السياسات التجميعية على الفقر بطرق مباشرة وغيـر مباشـرة  

لحكومى،لاسيما عن طريق العمالة فى القطاع وتتمحور الطرق المباشرة حول سياسة الإنفاق ا
  .إلى جانب التحويلات العينية والنقدية والدعم،العام

نه منوط بالإنفاق العام دوراً بارزاً فى إعـادة  أومن هنا تتبنى هذه الدراسة أطروحة 
فمن وجهة نظر هذه الدراسة  ،سواء كان ذلك من خلال حجم الإنفاق أو هيكله ،توزيع الدخل

من حجم  وهيكل الإنفاق  يكمل الاخر فى تحقيق عدالة فى إعـادة توزيـع الـدخل    أن كل 
إذا ماتوفرت الارادة السياسية الحقة  ومايستتبعها من خطط وذلك  والانتقال إلى دولة الرفاهة.

  تنموية تتخذ من الإنفاق العام ركيزة لتحقيق الأهداف المرجوة.
إعادة التوزيع إما بشكل مباشـر عـن    حيث ان الانفاق العام يلعب دورا حيويا فى

طريق تحديد الأجور ،أو غير مباشر عن طريق فرض الضرائب لإعـادة توزيـع الـدخل    
  الأولى.

 
ستقرار فى الأسعار شـريطة  على تحقيق الإ الدولةعلى قدرة  ١٩٤٣أكد ليرنر عام 

سـتقرار  على الحكومات أن تحشد طاقاتها لتحقيق كلاً مـن الإ  وأنه لزاماً ،الإرادة السياسية
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ستقرار معدل  التضخم ( أى إنخفاض وإستقرار الأسعار يعنى إو )١(السعرى والتشغيل الكامل
  )٢(صفر لمعدل التضخم).

  

 النظرية أن وآخرون ،)Judd,1989( وجود ،)Barro,1979( بارو  من كلاً يعتقد
 نظريـة  بمثابة أيضا تُعتبر أن يمكن العامة للمالية) the normative theory( المعيارية
 أكثر في أنه إلى Becker بيكر يشير وهنا. الحكومة للسياسة ،)a positive theory(إيجابية
 اعتبارات تنعكس السياسات، ووضع الحكومية، القرارات اتخاذ فى واقعية السياسية النماذج
 فـى  الثقـل  ذات  المجموعات بين المنافسة أن إلى يشير وهنا .الطويل المدى على الكفاءة
 عند ذاته الحال وهو المعيارية للنظرية وفقاً للضرائب الأفضل الوضع تحديد إلى تؤدى الدولة
 أنـواع  مـن  كنـوع  التضـخم  مع يتعامل حيث الحكومة، وحجم التضخم بين العلاقة بيان

  .الضرائب
أعقـاب  فى  توسعت البحوث والدراسات حول تشخيص أسباب التضخم لقد توسعت

تجاهات الجديدة خلال هذه الفترة خليطاً من أفكـار  . وكانت معظم الإالحرب العالمية الثانية
النظرية الكمية والنظرية الكينزية. ومن هذه الدراسات تلك التي قـام بهـا أنصـار كينـز     
ومحاولاتهم إدخال التحليل الحركي الديناميكي على النظرية الكينزية عن طريـق اسـتخدام   

الأسباب والعوامل التي تحدد سرعة لتحديد  differential equationsالمعادلات التفاضلية 
الـذي أدخلتـه    عـديل هو الت حديثاتتطور أو ثبات الفجوة التضخمية. على أن أهم هذه الت

)، التـي  Lindhal، لينـدال  Lundberg،؛ ويمثلها (ليندبرغ »المدرسة السويدية الحديثة«
لنظريـة  أي في خضم موجات البطالة والكساد؛  فخلافـاً ل  ١٩٣٠تبلورت في أعقاب سنة 

الكينزية ترى المدرسة السويدية أن العلاقة بين الطلب الكلي والعرض الكلي لا تتوقف فحسب 
على مستوى الدخل، كما ترى النظرية الكينزية، بل وعلى خطط الإنفاق القومي من جهـة،  
وخطط الإنتاج القومي من جهة أخرى، أو بعبارة أخرى تتوقف على العلاقة بـين خطـط   

  ط الادخار. الاستثمار وخط
النظرية أنه ليس هناك من سبب يدعو للاعتقاد بأن الاستثمار المخطـط   هذهوترى 

يساوي الادخار المتحقق (إلا في حالة التوازن). لأن رغبات المستثمرين ودوافعهم تختلـف  
                                                                 

(1) Lerner, Abba P., "Functional Finance and the Federal Debt," Social Research 10 
(February 1943):p. (38-51)        - available at:  
http://www.scribd.com/doc/58323108/Lerner-Abba-Functional-Finance-and-the-
Federal-Debt. 

(2) Lars E.O. Svensson ، Defining and Maintaining Price Stability ، NBER Working 
Paper No. 7276   ، August 1999. 
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دخـار المخطـط (أو المتوقـع)    عن دوافع المدخرين. ومن ثم يؤدي عدم التساوي بـين الإ 
طط (أو المتوقع) إلى تقلبات في المستوى العام للأسعار. ففي حالـة زيـادة   والاستثمار المخ

الاستثمار المخطط عن الادخار المخطط فإن ذلك يعني أن الطلب أكبر من العرض ويـؤدي  
ذلك بالتالي إلى ارتفاع مستوى الأسعار. وعلى هذا فإن الاختلاف بين الادخار المخطط (أو 

الفعلي (الاستثمار المتحقق) ينعكس في وجود فجوة (فـائض   الاستثمار المخطط) والاستثمار
طلب) في أسواق السلع الاستهلاكية، وفجوة أخرى (فائض طلب) في أسواق عوامل الإنتاج 

  إلى جانب وجود دخول غير عادية يحققها المنتجون نتيجة ارتفاع الأسعار. 
وضوع التضخم قد إن جميع النظريات والمذاهب الاقتصادية التي تناولت بالبحث م

تضمنت بعض المقترحات الخاصة بمكافحة التضخم. وبهذا الخصوص هناك  مدرستين على 
طرفي نقيض تعرضتا إلى مسألة مكافحة التضخم من زاوية تختلف كل منهما عن الأخرى. 
الأولى ترى في التضخم ظاهرة نقدية بحتة ومن ثم فإن علاجها ينحصر في الوسائل المالية 

والمدرسة الثانية ترى في التضخم ظاهرة خلل اقتصادي واجتماعي، ومن ثم فـإن   والنقدية.
  .علاجها لن يتأتَّى إلا من خلال تغيير البنيان الاقتصادي والاجتماعي المولد لهذه الظاهرة

فحواها: أن التغلب علـى الأسـباب    هامةفإن الهيكلين يخلصون إلى نتيجة  ومن ثم
الهيكلية للتضخم لن يتأت عن طريق خفض الإنفاق العام بهدف الحد من كمية النقود، وإنما 
عن طريق زيادة كفاءة الجهاز الإنتاجي، وعن طريق تطبيق سياسة مالية فعالة فـي نفـس   

ي تصحيح البنيـة  الوقت، تؤدي إلى تشجيع الادخار وزيادة الاستثمار وتنعكس في النهاية ف
الاقتصادية والاجتماعية. ومن ناحية أخرى فإن النظرية النقدية بمختلف تياراتها والنظريـة  
الكينزية تعطي للسياسة النقدية والمالية أهمية ارتكازية في مكافحة التضخم. وتـرى هـذه   

، إذ إن السياسة على درجة كبيرة من الأهمية لتحقيق النمو الاقتصادي مع الاستقرار السعري
   )١(.التقلبات النقدية المفاجئة والعميقة تضر بأحوال النمو والاستقرار الاقتصادي والاجتماعي


، والمستوى العام Yهناك علاقة ثابتة بين أربعة عناصر: الإنتاج إنه من المؤكد أن 

.  Vوسـرعة دوران أو تـداول النقـود     ،M، وكمية النقود المتاحة في الاقتصادPللأسعار 
 والمعادلة التي تربط بين هذه المتغيرات هي: 

  
 

                                                                 
  للمزيد حول التضخم فى النظريات والفكر الاقتصادى انظر: ) ١(

Brian Snowdon, Howard R. Vane , An encyclopedia of macroeconomics , Edward 
Elgar Publishing, 2002. 
- Available at: books.Google.com 
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وهذه المعادلة تعني أن كمية النقود الموجودة في اقتصاد ما مضروبة فـي سـرعة   
  دوران النقود = الأسعار مضروبة في كمية السلع والخدمات.

  )١(والإنفاق الحكومي له تأثير مباشر وتأثير غير مباشر على الأسعار: 
  .التأثير المباشر يأتي من زيادة الطلب الحكومي المباشر على السلع والخدمات 
  التأثير غير المباشر يأتي من جراء اعتماد الأنشطة بعضها على بعض (الحكومة تشتري

وخدمات، وتتعاقد مع مقاولين لتنفيذ مشاريع، وتقديم خدمات صيانة، وتدفع رواتب  سلعاً
لموظفيها، وكل هؤلاء يشترون من مزودين آخرين وهكذا، ومن ثم يظهـر الأثـر فـى    

 صورة المضاعف). 
 التـأثير  منها النقدية، السياسة تؤثر بصور عدة على المالية السياسة في التغيرات كما أن 

 رئيسي كهدف الأسعار في الاستقرار هدف تحقيق في المركزي البنك قدرة على المباشر
 الموازنـة  بقيـد  المالية السياسة على المترتبة الآثار تلك بحيث ترتبط .النقدية للسياسة

 Government Budget الحكومية

  
السيطرة  في دورها تمارس أن النقدية للسياسة يمكن لا أنه على القيد هذا يؤكد حيث

 مساندتها. على المالية السياسة تعمل أن الضروري ومن منفرد بشكلٍ التضخم على
 لابد العامة الموازنة عجز في التغير أن أشار إلى Taylor )٢(تايلور إسهامات أحد ففي

-Interestللعائـد   المـدرة  الحكوميـة  السندات حجم في تغير إلى بالضرورة يؤدي وأن
Bearing Government Bonds، ٣(القوة عالية النقود في أو(.  

 مـن  مزيد تحقيق كان إذا المثال، سبيل فعلى. المالي العجز تمويل لأغراض وذلك
 حجم نمو تراجع بالضرورة يعني هذا فإن عجز الموازنة، من الحد في يسهم المالي الانضباط

 الاعتماد من بسهولة تتمكن الحكومة كانت وإذا .النقدية القاعدة تراجع وكذا للعائد المدر الدين
 المـالي  العجز حجم بين للربط فلا توجد ضرورة Credit Markets الائتمان أسوق على

 السـندات  إصدار خلال تمويله من يمكن الموازنة عجز في التغير لأن وذلك، النقود وخلق
  . الحكومية

                                                                 
(1) Leon N. Lindberg, Charles S. Maier, Brian M. Barry, The Politics of inflation and 

economic stagnation: theoretical approaches and international case studies  , 
Brookings Institution Press, 1985, p. 197. – Available at: books.google.com. 

(2) John B. Taylor, “Monetary Policy Implications of Greater Fiscal Discipline” in 
“Budget Deficit and Debt: Issues and Options”, Federal Reserve Bank of Kansas 
City, 1995,p. 153 

 Reserve money/ Monetary Base /High نقود الاحتيـاطي / القاعـدة النقديـة / النقـود عاليـة القـوة      (٣) 
Powered Money(Mo) ل خارج خزائن البنك المركزي وودائـع البنـوك   تتكون نقود الاحتياطي من النقد المتداو

 بالعملة المحلية لديه، وتعتبر الأساس للنقود بتعريفاا الأوسع.
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 لتمويـل  النقود على خلق بالأساس تعتمد التي للحكومات بالنسبة أخرى، ناحية ومن
 الائتمان، إلى أسوق الوصول بسهولة تتمتع لا التي تلك أو الحكومية، النفقات من كبير جزء
 وبالتـالي  ،النقود خلق من الحد على كبيرة بدرجة سيؤثر العامة الموازنة عجز من الحد فإن
الموازنـة   عجز من الحد فإن ولذلك،. الأسعار في الاستقرار تحقيق إلى الإيجابي الأثر يمتد
النامية  الدول من عديد في التضخم ومعدل النقدي النمو تخفيض نحو أساسية خطوة بمثابة يعد

وبالتالى إذا كان اعتمد التمويل على .السوق اقتصادات نحو التحول بمرحلة تمر التي والدول
الإصدار أو التمويل الريعى فإن عجز الموازنة العامة يعد أحد أهم محددات التضـخم فـى   

  الطويل.الأجل 
 The Fiscal Theory of theكما أن النظرية المالية للمستوى العام للأسـعار   

Price Level (FTPL)  ؛ والتى قدمها الاقتصادى الشهير وودفوردWoodford )تبحث  )١
 العجـز  تمويل لأسلوب الحكومة اختيار أن فيها أوضح والتي الأسعار مستوىكيفية تحديد 

 تستحوذ النظرية لتلك ووفقاً .التضخم لمعدل المستقبلي المسار تحديد في حاسماً دوراً يلعب
 تلـك  إلى استناداًحيث أنه  ، الأسعار مستوى تحديد في الاهتمام معظم على المالية السياسة
 القيمـة  مـع  الحكومي للدين الحقيقية القيمة تتساوى بحيث الأسعار مستوى يتحدد النظرية
 الماليـة  السياسة تمثل أن إمكانية يعني ما وهو الأساسي، الحكومي بالميزان للفائض الحالية

  .للأسعار العام للمستوى محدداً السياسة تلك تُعد حيثب،Nominal Anchorركيزة إسمية 
إلى التأثير الهـام للنظريـة    )٢( Christiano and Fitzgeraldمن  كلٌوقد أشار 

 الاسـتقرار  تحقيـق  فـي  الهامة لوظيفته المركزي البنك أداء على الأسعار لمستوى المالية
 عـن  المركزية البنوك استقلال ضرورة إلى التقليدية النظر وجهة توصي فبينما السعري،
 على سلباً يؤثر مما الأول لها يتعرض قد التي المحتملة الضغوط من للحد المالية السلطات
 ملائمة مالية سياسة إتباع أهمية إبراز في هاما دوراً النظرية تلعب النقدية، السياسة قرارات
 نقدية سياسة فقط يتطلب لا السعري الاستقرار فتحقيق الأسعار، في الاستقرار تحقيق لغرض
ملائمة. وهو الأمر المؤكد من قبل ووردفـورد فـى    مالية سياسة أيضاً يتطلب وإنما ملائمة

 النقدية للسياسة ملائمة بقاعدة التعهد يتطلب لا الاستقرارحیث أكد علѧى أن   ،)٣(دراسة أخرى
   ملائمة للسياسة المالية. قاعدة إتباع أيضاً يقتضي ولكنه فحسب،

   
ثلى لتحقيق التنمية الشاملة من وجهـة نظـر هـذه    نطلاق المثم فإن نقطة الإ ومن

 . بخاصـة نتاج بالتركيز على شقة الاسـتثمارى  ى الإإلأن يوجه الإنفاق العام  هى  ،الدراسة

                                                                 
(1) Michael Woodford, “ Price Level Determinacy Without Control of a Monetary 

Aggregate”, NBER Working Paper Series, No. 5204, August 1995. 
(2)  Lawrence J. Christiano and Terry J. Fitzgerald, “ Understanding the Fiscal 

Theory of the Price Level”, NBER Working Paper No. 7668, April 2000, p. 2. 
(3) Michael Woodford, “Fiscal Requirements for Price Stability”, NBER Working 

Paper No. 8072,January 2001, p. 3. 
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على أن يكون  ذلك فى إطار خطة تنموية ذات أبعاد قصيرة  ،وذلك عند  إعداد هيكله سنوياً
 وطويلة الأمد.

يكون ذلك من خـلال   ،حداث نمو اقتصادى متكاملإى إلحيث أن الدولة التى تسعى 
  :مايلى ستراتيجية تعتمد علىإ
 وخاصة الموارد البشرية مـن خـلال    ، رفع مستوى التوظف والتشغيل الشامل للموارد

ويتم ذلك من خلال النفقات العامة التى توجه الـى   ،العمل على تخفيض معدلات البطالة
  ؛ المشروعات القومية كثيفة العمالة

 نها تواجـه عقبـة   أإلا  ،وهو ما تسعى الدول المتخلفة الى زيادته ،نتاجزيادة مستوى الإ
  ؛نتاج كبيرة وهى ضعف مرونة الإ

 سعار، وتحاول الدول النامية المحافظـة علـى مسـتويات معقولـة     مستوى الأ قراراست
   -:حيث أن ،سعاررتفاع مرونة الأإنها تواجه مشكلة أإلا  ،سعارللأ

  =  ١م ن    +  م س   =                      ١مرونة الانتاج  + مرونة الاسعار  
 الإنفاق على البنية الأساسية والمرافق وكذلك  ،هتمام بالتعليم والتدريبى البشرىولعل الإ

هتمـام بالشـق   الإ كـون  فضـلاً عـن   ،نتاجرتفاع بدرجة مرونة الإالعامة من شأنه الإ
ستثمارى من الإنفاق من شأنه أن يرفع من النمو الاقتصادى ويحافظ على تراكميتـه  الإ
 ؛ستدامتهإو

 النمو الإقتصادى مع محاولة الدور الذى يلعبه الإنفاق العام في تحقيق الأهداف المتعلقة ب
رتفـاع فـى   توزيع مكاسب هذا النمو على طبقات المجتمع المختلفة، وذلك لتحقيـق الإ 

  .مستويات المعيشة والرفاهة للمجتمع بجميع فئاته
  الإنفاق العام فيما يتعلق بعدالة التوزيع ومدى إنعكاس مردود العملية الإنتاجيـة   فاعلية

المختلفة المشاركة فيها، ومدى كفاءة الحكومة فـى إعـادة ضـخ    على الطبقات والفئات 
ومن ثم   .الإيرادات التى تُحصلها (من ضرائب وغيرها) إلى الاقتصاد بمجالاته المختلفة

فإن الإنفاق الحكومى لابد أن يستند الى جانبين رئيسيين، هما حفز الأنشطة الاقتصادية 
وعدالة التوزيع وذلك بالإنفـاق فـى مجـالات     الداعمة للنمو، ومراعاة البعد الاجتماعى

الصحة والتعليم والخدمات العامة الأخرى بما يكفل إتاحتها للمجتمـع بجميـع طبقاتـه    
  المهمشة منها). خص(وبالأ

 

يعنى أن الحكومة تنفـق  العجز فى الموازنة العامة للدولة بمفهومه البسيط والمباشر 
 المطلق بمعناه المالي، وهو وهو مايعرف أحياناً بالعجز أكثر مما تحصل عليه من إيرادات.

 إعـداد  عنـد  العـادة  في عليه يتعرف العجز كان ولما، الذاتية الايرادات على الإنفاق زيادة
 بتخفـيض  إمـا  علاجه، على بداية تعمل الحكومة فإن ،لذلك التنفيذ في البدء وقبل الموازنة
 التخفـيض  في راغبة غير تكون أو ذلك تستطع لم فإذا الايرادات، زيادة محاولة أو الإنفاق
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 الفكر كان ولقد الغير، من بالتمويل يعالج حينئذ العجز فإن الذاتية، للموارد الزيادة أو للنفقات
 عدم وبالتالى ،والنفقات الايرادات بين الحسابي التوازن تحقيق ضرورة يتطلب التقليدى المالي
 الاقتصـادي  التوازن تحقيق هو المطلوب أن رأى الحديث المالي الفكر ولكن عجز، ظهور

  .والاجتماعي
 في عجز إيجاد تتعمد واجتماعية اقتصادية أغراض تحقيق أجل من الدولة أن بمعنى 
 الحكومى العجز" تعريف يمكن التصور هذا ووفق المخطط، بالعجز يعرف ما وهو ،موازنتها

 فـي  راغبة أو على قادرة غير وأنها الذاتية مواردها عن الدولة نفقات زيادة في يتمثل بأنه
  إضافية. ضرائب فرض أو الإنفاق تخفيض

 الخلـط  أحيانـاً  يحدث مصطلحين بين التمييز يمكن فإنه المفهوم هذا من وانطلاقاً
 جميـع  يشمل عام مصطلح وهو" العجز علاج أو الموازنة عجز سد" مصطلح :وهما ،بينهما
 مـن  الذاتي غير التمويل ، ثم)١(الموارد زيادة أو النفقات بتخفيض إما للعجز العلاج وسائل

  . الاقتراض أشهرها ومن المتعددة بأساليبه الآخرين
وعليه فالعلاقة بين الإنفاق العام وعجز الموازنة العامة تأتى أولاً فى أسباب العجز 
حيث يكون أحد السببين الرئيسن له حيث ارتفاع النفقات، وقد تأتى كأحد طرق سد العجز أو 
علاجه أيضاً،إذا ماتم الإعتماد على ترشيد الإنفاق أو زيادة الإيرادات من خلال زيادة كفـاءة  

لأساسـية  خاصة بالإنفاق على تقوية البنيـة ا أو ، القطاعات الإنتاجية عامة كانت أو حجم 
ى يمكـن أن يلعبـه   ذفضلاً عن الدور ال هذا الداعمة لتلك المشروعات الاستثمارية الخاصة.

والمتمثل فى عدة علاقات تشابكية آثارها كالمتوالية وأهمهـا   العام الاستثمارى الإنفاق زيادة
  التالى:موضح فى الشكل 

  
  
  
 
 
  
  
  
مما سبق يتضح أن الإنفاق العام يلعب دوراً مزدوجاً فى الموازنة العامة؛أحـدهما   

إحداث العجز وثانيهما علاج وتفادى العجز. وسيتم فى المبحثين الثانى والثالث من الفصـل  
مراجع أثبتت هذه العلاقات والآثار المتوالية لدور الإنفاق العـام بشـقيه   الثالث الإشارة إلى 

  الاستثمارى فضلاً عن الاستهلاكى فى علاج مشكلات عجز الموازنة.
                                                                 

رمزي زكي، الصراع الفكري والاجتماعي حول عجز الموازنة العامة في العالم الثالث. سينا للنشر، القاهرة، الطبعـة الأولى،   )١(
  .٧٢-٣٩، ص  ١٩٩٢

 زیادة الإنفاق الاستثمارى 
 العام

 زیادة الناتج
تصحیح الخلل بین العرض 
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 الأسعارالمحلیة
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 زیادة الإیرادات الضریبیة

زیادة الإیرادات بالعملة 
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صرف الجنیھ 
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D: 
إلا أن  ،من أهمية  الإنفاق العام  والدور المنوط به فى قيادة الإقتصاد القومى بالرغم

  ،الحقائق على الصعيد العالمى  تُشكل قدراً  من الحيرة  بين ماتدعو إليه المؤسسات الدولية
حيث أن برامج صندوق النقد الدولي تدعو إلى  .وما أثبتته الأبحاث والدراسات فى هذا الصدد
ادي من تعتبر برامج الإصلاح الاقتصومن ثم  .)١(إنكماش الدور الذي يلعبه الإنفاق الخكومى
المرجوة ونتائجها المحققـة وإجراءاتهـا وآليـة     أكثر القضايا إثارة للجدل من حيث أهدافها
 وذلك .مستوى الدول النامية بشكل عام أو على ،تطبيقها سواء على مستوى الدول العربية 

 .الدولي)الدولي والبنك  نتيجة لتبنيها من قبل أهم المنظمات الاقتصادية الدولية (صندوق النقد
تجهت بعـض  إ، حيث وقد تزايد  عدد الدول النامية  التي تبنت تلك البرامج  كلياً أو جزئياً

 .لتصميم برامج إصلاح اقتصادي محليـة  سترشاد بهاتبني هذه السياسات أو الإالدول  إلى 
والاجتماعي والسياسي بتلك الدول التى  نعكاساتها على الوضع الاقتصاديإ ومن ثم كان لها 

  .عمدت إلى  تطبيقها
المديونية الخارجية التي تعرضت  رتبطت نشأة تلك البرامج ببداية  تَشكُل أزمةإ حيث

 العديد من الدول المقترضة حيث أعلنت، لها الدول النامية في الثمانينيات من القرن العشرين
 السياسيةوعززت التحولات . ديونها سيا عجزها عن تسديدآفي أميركا اللاتينية وأفريقيا و

الشيوعية سابقاً  تحاد السوفيتي ودول المنظومةنهيار الإإجتماعية،الناتجة عن قتصادية والإوالإ
الاقتصادي من قبل  التوجه لتبني سياسات التكييف ،منذ بداية التسعينيات من القرن الماضي

  .)(الدول المتحولة اقتصادياً؛الدول النامية والدول الشيوعية سابقاً 
الدول العربية حتـى الآن ببرنـامج الاصـلاح    بعض لدهشة بحق  إلتزام ومايثير ا

أن تلك السياسات كانت تجد تبريراً لمـا  . فى حين الاقتصادى المنبثق عن توافق واشنطون
ندلاع إفي أعقاب  يد أن الحال قد تغيرب.تحمله من  تأثير فى التسعينيات من القرن المنصرم

                                                                 
(1) Shenggen Fan; Neetha Rao, PUBLIC SPENDING IN DEVELOPING 

COUNTRIES: TRENDS, DETERMINATION, AND IMPACTEnvironment and 
Production Technology Division International Food Policy Research Institute, 
February 2003,  available at:  
http://www.ifpri.org/sites/default/files/pubs/divs/eptd/dp/papers/eptdp99.pdf. 
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حيث بدأت مجموعة من الأصوات تتعالى على مسـتوى   .) ٢٠٠٨،٢٠٠٩الأزمة المالية ( 
حتـى  أن مجموعـة    ،العالم  منادية بانتهاء  توافق واشنطون وعدم جديته وإنعدام نفعـه  

 seoul developmentالعشرين قد توصلت  إلى  إتفاق جديد حول التنميـة  يـدعى (  
consensus(.  

المطروحة من قبل  قتصاديلذا سوف تقوم الدراسة بإستعراض برامج الإصلاح  الا
ودراسـة أهـدافها    صندوق النقد الدولي والبنك الدولي من خلال التعريف بهـذه البـرامج  

مـن وجهـة نظـر    نفاق العام الدراسة أهمية ودور الإبحيث توضح  ،وإجراءاتها وسياساتها
ستعراضها لبرامج الاصلاح كآداة لإحـداث التنميـة   إمن خلال وذلك  ،الموؤسسات الدولية

وصولاً إلى الجـزء   ،وذلك فى الجزء الأول من هذا المبحث ؛حسب رؤية تلك الموؤسساتب
للتغيير الذى  الاقتصادية والاجتماعية والسياسية رثاالثانى من المبحث والذى يتناول تقييم الآ

والتحقق ممـا إذا   ،طرأ على الانفاق العام من جراء تطبيق تلك  البرامج فى  الدول النامية
نسب حقاً إلى النمـوذج  تُ،المعروفة بالنمورالنجاح بخاصة فى دول شرق آسيا لات كانت حا
لتستبين الدراسة من ذلك الدروس المستفادة مـن   أم أنها تنتمى إلى نماذج مغايرة، الرأسمالى

  تلك التجارب.
    

من الإشارة إلى أنة بـالرغم مـن  أن بـرامج الإصـلاح      هنا بادىء ذى بدء لابد
لاتتفق كثيرا مع ما سبق الإشارة  إليه فى المبحث الثانى من تعريـف التحـول   صادى الاقت

م تجد الدراسـة  إلا  أنه ولدراسة  الحاضر والماضى ل ،الاقتصادى الذى تتبناه  هذة الدراسة
صادى كخارطة طريق تم نهجها لإحداث التنمية لفترة تزيد عـن  سوى برامج الاصلاح الاقت

الربع قرن، ومن ثم تقوم الدراسة أولا بإلقاء الضوء على أصل هذه البرامج وماهيتها، كمـا  
  :يلى

  :صلاح الاقتصادىخلفية عامة حول برامج الإ
 بريتون وودز (صندوق النقد الدولي والبنك ىالاقتصادي لتوأمالإصلاح إن سياسات 

سياسات حديثة العهد نسبياً ولا تـزال تشـهد    هي ،) وفقا لتسمية جون ماينرد كينز)الدولي
العديد من دول العالم النامية التي لم تطبقهـا   دعوات معاصرة لتطبيقها على نطاق واسع في

 .بعد
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هى  ،الاقتصادي وفقاً لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي برامج الإصلاحأن  حيث
من قبل منظمتي بريتون وودز (صـندوق   )١(والإجراءات المشروطة  حزمة من السياسات

والمدعومة من قبل الدول المتقدمة والتـي تهـدف إلـى بلـوغ       (النقد الدولي والبنك الدولي
وتحقيـق   ،بمعالجة الإختلالات الاقتصادية والمالية والنقدية الاقتصاد إلى حالة من الإستقرار
وتتلخص أهدافها المعلنة  .إجراء تعديلات على بنية الاقتصاد نمو اقتصادي مستمر من خلال

  فيما يلى:
  :الأهداف

 ؛الاقتصادي (إستعادة النمو الاقتصادي) أولا: تحقيق النمو 
 ؛ثانيا: تخفيض التضخم 
 ؛ ثالثا: الوصول إلى توازن ميزان المدفوعات 
  ؛الموارد الاقتصاديةرابعاً: تحسين كفاءة استخدام 
 ؛الدائنة للدول النامية  خامسا: إنقاذ البنوك 
 المتطورة سادسا: فتح أسواق البلدان النامية أمام منتجات الدول. 

لتطبيق  وشملت في الموجة الأولى ،شبه نمطية ومتكررة لدى كل الدول هي إجراءات
  )٢(:الاقتصادي بشكل أساسي ما يلىبرامج التكييف 

الإنفاق الحكومي وخفض الدعم ورفع الضرائب  تخفيض عجز الموازنة عن طريق خفض .١
 ؛العام وخصخصة القطاع

 ؛العملة الوطنية وإيجاد سوق حرة للنقد الأجنبي تخفيض قيمة .٢
 ؛رفع الحواجز الجمركية تحرير التجارة الخارجية من خلال .٣
 ؛العام وخاصة في القطاعتخفيض الأجور الحقيقية  .٤

                                                                 
المساعدات التي يتم تقديمها مشروطة بتحقق عدد من الشروط وعلى سبيل المثال فلكـي   أُضيفت كلمة المشروطة هنا كون) ١(

تخطـو   المبدئية قبل أن الدولة على مساعدة من صندوق النقد الدولي يجب عليها تحقيق جملة من المطالب والشروط تحصل
النوايا تشخيص ووصف مفصل لمشاكل الدولة الاقتصادية  الخطوة الأولى، وهي كتابة "خطاب النوايا"، كما يتضمن خطاب

يـتم   التكييف الاقتصادي تحقيقها والفترات الزمنية اللازمة لتحقيق هذه الأهداف، وعادة ما والأهداف التي يرمي برنامج
الإفراج عن الشرائح الائتمانية التالية  طالبة المساعدة وصندوق النقد الدولي كما أنالتفاوض حول هذه الأمور بين الدولة 

لبرامج التكييف الاقتصادي يشترط قبله إجراء عملية تقييم ومراجعة للبرنامج  من خلال التسهيلات التي يقدمها الصندوق
تنفيذ البرنامج يتم إيقاف صرف الشرائح  مناسبة أثناء التقييد فيه والأهداف التي حققها، وإذا لم يتم تحقيق معايير أداء ومدى

   .التالية للدولة
 ١٣ص  ١٩٩٦عدد سـبتمبر   التمويل والتنمية " نشرة صندوق النقد الدولي " تسهيلات التمويل والسياسات المالية، مجلة) ٢(

   ١٤وص
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 .وتحرير أسعار الفائدة تحرير الأسعار .٥

لتطبيقه مثل تلك الاجـراءات فـي دول الموجـة     ونتيجة للآثار الاجتماعية السلبية
مرحلة لاحقة إدخـال   جتماعية أخرى، كما تم فيإتمت  إضافة مجموعة سياسات الأولى،  

ويمكن تصـنيف   .السياسية عتباراتوالإ سياسات خاصة بالبيئة والمناخ والإنفاق العسكري 
وذلك تبعاً لطريقة تأثيرهـا علـى النشـاط     ، السياسات السابقة في ثلاث مجموعات رئيسة

سياسة نقدية)  –سياسات جانب الطلب(سياسة مالية ١) (هيو ،الاقتصادي ومستويات المعيشة
   الاجتماعية. وسياسات جانب العرض، والسياسات

:  

وتسـتخدم  ،التثبيت الاقتصادي سياسات جانب الطلب، هي ما يعرف أيضاً بسياسات
وذلك بهدف تحقيق التـوازن   والخدمات المحلية والمستوردة،  لتقيد الطلب الكلي على السلع

 وتقسم إلى مجموعتين هما السياسات المالية والسياسات  التضخم المالي والنقدي وكبح جماح
  .النقدية

تخفـيض  من خلال وذلك ،تحقيق توازن الموازنةحيث تهدف السياسات المالية إلى 
  :أهمها وزيادة الإيرادات الحكومية وهي تشمل جملة من السياسات  العام الإنفاق
بأنواعـه كافّـةً    تخفيض الإنفاق الحكومي: ويشمل تخفـيض الإنفـاق الحكـومي     ) أ

وخفـض   (استثماري، جاري، عسكري) وإلغاء الدعم الحكومي للسلع الاسـتهلاكية 
  .العامة الإنفاق الحكومي على التعليم والصحة والإسكان والمرافق

الإيرادات الحكومية: وذلك من خلال إصلاح الهياكل الضريبية للاتجاه إلـى   زيادة ) ب
المضافة ورفع أسعار السلع والخدمات  المباشرة، مثل ضرائب القيمة الضرائب غير

العام وزيادة أسعار الوقود والطاقة والنقل والتـأمين والاتصـال    التي ينتجها القطاع
   .أسعارها الحقيقي لتصل إلى مستوى

 : 

الاقتصـادي  إلى تدعيم النمو  وتهدف ،وهي تعرف أيضا بسياسات التكييف الهيكلي
مع إطلاق حريته القطاع الخاص  ورفع كفاءة استخدام الموارد الاقتصادية ونقل الملكية إلى

  :وأهمها الاقتصادي في ممارسة النشاط
جوهرها إلغاء الرقابة على السوق  :العمل سياسات إصلاح الأسعار المحلية وتحرير سوق )١

والطلب، وكذلك أجور العاملين تتحدد على العرض  بناء بشكل عام وترك الأسعار تتحدد
سوق العمل وممارستها لسياسات التوظيف في في  وإلغاء تدخل الدولةوالطلب  بالعرض

                                                                 
  .٤المرجع السابق، ص ) ١(
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ي تحرير كلا من سوق السلع والخدمات وسوق العمل وبشـكل خـاص   أ، القطاع العام
سعرها والطاقة والنقل والخدمات العامة التي يجب أن تتحدد وفقا ل أسعار السلع الزراعية

 الدعم). إلغاءالحقيقي (
العام وتحويل ملكية بعض مشاريع القطاع العـام إلـى القطـاع     سياسات إصلاح القطاع )٢

وذلك عن طريق تحسين إدارة مشاريع القطاع العام ورفع : الخصخصة الخاص وسياسات
والخدمات التي ينتجها بحيث تعكس مستوى تكاليف الإنتاج الحقيقية، وتركز  أسعار السلع
في مجالات الإنتاج التي لا تنافس القطاع الخاص (المجالات التي لا يستثمر  القطاع العام

 القطاع الخاص)، وذلك تمهيدا لتقليص دور القطاع العام فـي الحيـاة الاقتصـادية    فيها
لـذا   .نعدام فاعليتهإمع  كبير حجمه كون المؤسسات الدولية ترى أنوذلك لوالاجتماعية.

والتي يمكن تعريفها: مجموعـة مـن   تجاه إلى الخصخصة. الإعلى تشجع هذه المنظمات 
والأنظمة التي تتولى نقل ملكية و/ أو إدارة بعض أصول وحـدات   القوانين والإجراءات

أفراد وشركات. و قد تم تبني الخصخصة مـن قبـل    –الخاص  القطاع العام إلى القطاع
من وجهة نظر صندوق النقد الدولي ؛من مزايا متعددة لها  برامج التكييف الاقتصادي لما

الكفاءة الإنتاجية لعناصر الإنتاج وتلافي البيروقراطية التي  أهمها: زيادة؛ والبنك الدولي 
وتفعيل دور المنافسة الحرة في الاقتصاد وإعادة  العام في الدول النامية، يعاني منها القطاع

 حتياجاتها الفعلية.كما أنها تمثل مؤشـراً إادية وفق العاملين على القطاعات الاقتص توزيع
 لتزام الدولة بسياسات الإصلاح الاقتصادي من منظـور الـدول المتقدمـة   إهاماً لمدى 

  ..والمؤسسات الدولية
وشركات التـأمين التابعـة    إصلاح القطاع المالي: ويشمل خصخصة البنوك والمصارف )٣

أسواق لـرأس المـال    عن الحكومة وإقامةللدولة وتحقيق استقلالية المصرف المركزي 
والداخلية ورفع أسعار  وتطويرها كما تشمل أيضا فتح القطاع المصرفي للمنافسة الخارجية

أي المحافظة علـى الفائـدة   ) الفائدة الاسمية المدينة والدائنة لتتجاوز دوماً معدل التضخم
   .جنبيةالأ ) لضمان استمرار تدفق الاستثماراتائماًالحقيقية موجبة د

:  

مثل ،الاقتصادي التي أوصت بها المنظمات الدولية لقد أدت بعض سياسات التكييف
السلع والخدمات التي ينتجها القطاع العام ورفع الـدعم   إنقاص النفقات العامة وزيادة أسعار

ولذلك لجأ صندوق  .واجتماعية سلبية على الفقراءاقتصادية  إلى أثار ،وتحرير سوق العمل
الثانية التي طبقت بـرامج التكييـف    النقد الدولي والبنك الدولي في برامجهما لدول الموجة

  سياسات الحماية الإجتماعية،ومنها:الاقتصادي إلى جملة من 
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خفض والتعليم الأساسي،أو زيادتها مع  ،الإبقاء على المصروفات على الصحة الأساسية -
عن طريق إعادة توجيـه المصـروفات    النفقات العامة الإجمالية في الوقت نفسه، وذلك

  ؛ لخدمة الفقراء أساساً
 ، وذلكإستهداف الدعم للمستحقينعن طريق  جتماعيتحسين كفاءة الإنفاق على القطاع الإ -

بخفضه لشريحة من الأفراد بنـاء علـى   ، ستعاضة عن خفض سعر السلعة بشكل عامبالإ
مثل نظام الوجبات المجانية في المدارس الحكومية وتوزيع الأغذية  الحاجة الحقيقية، مؤشر

  الفقيرة..وغيرها.الأحياء  في
تشـمل   ، تصميم برامج موجهة لتحقيق أهداف اجتماعيـة  ١٩٨٦منذ عام  و قد تم

في ذلك وبرامج لنقل العاملين إلى مجالات أخرى (بما ،وبرامج للتغذية برامج خاصة للتوظيف
ومشاريع لإعادة توطين العمال الحضريين المنقولين من مواطنهم  ،والتأمين) مشاريع للتدريب

وبرامج متعددة القطاعات وفي حالات قليلة وفرت برامج الإصـلاح الاقتصـادي    ،الأصلية
   .لمشاريع سكنية الدعم اللازم

       
 مجموعـة  هى ،ف بروشتة  أو برنامج الإصلاح الاقتصادىمما سبق  فإن  مايعر

 فى الجديدة الاقتصادية الليبرالية جسد الذى  )١(واشنطون من توافق انطلقت التى السياسات
  )٢(للإصلاح." محددة برامج

هـو " جـون    ١٩٨٩فـي عـام    )٣(من قدم مفهوم واسم توافق واشنطن  أولوكان 
إلـى  ام يستخدم هذا المصطلح للإشـارة  وبشكل ع  .)Williamson  Johnوليامسون " (

حيث بدأ العمل بتلك السياسـات  الراميـة للتحـول إلـى      .التحول نحو اقتصاديات السوق

                                                                 
  بعنوان (توافق واشنطون)، وانظر ايضاً: ٣للمزيد حول توافق واشنطون انظر الملحق رقم  )١(

Williamson, John. 2004. The Washington Consensus as a Policy Prescription for 
Development.  

 – available at: http://www.iie.com/publications/papers/williamson0204.pdf 
ورقـة      مرجع سـابق، البديل لتوافق واشنطون وإمكانية تطبيقه فى زمن العولمه،، إبراهيم العيسوى، نموذج التنمية المستقلة )٢(

مقدمة الى المؤتمر الدولى الذى عقدة المعهد القومى للتخطيط حول " مقاربات جديدة لصياغة السياسات التنموية" وذلـك  
  ١ص. ت،، فى بيرو٢٠٠٦مارس   ٢١و  ٢٠يومى   

استخدم هذا المصطلح لتلخيص المشكلات المشتركة وتقديم المشورة بشأن السياسات اللازمة لعلاج الأزمات الاقتصـادية   )٣(
والمالية  لعشر دول فى أمريكا اللاتينية في الثمانينيات. تلك المشورة  التى قُدمت بواسطة المؤسسات  الدولية  التى مقرهـا  

  الدولي، البنك الدولي، وزارة الخزانة الامريكية. واشنطن، مثل صندوق النقد
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بـدأ   فقـد  . )١( ٢٠٠٩أو  ٢٠٠٨وحتـى عـام    ١٩٨٠اقتصاديات السوق وتبنيها منذ عام 
حتى تـم توقيـع    ،المسئوليين فى البنك الدولى  يتحدثون عن نهاية وموت توافق واشنطون

نتقادات لتوافق واشنطون وتوالت الإ  ٢٠٠٩العشرين  فى عام اتفاقية جديدة  بين مجموعة 
  )٢(وسياساته.

 والذى يمكن تلخـيص  ،ويطلق على هذاالتوافق" نموذج الليبرالية الاقتصادية الجديدة"
  : )٣(فىعناصره الرئيسيه  مايخص الإنفاق العام من

نضباط المالية العامة: ويقصد به تخفيض عجز الموازنة العامة للدولة في المقـام الأول،  إ )١
، طريق تخفيض الإنفاق العام بما فيه الإنفاق العام الاجتمـاعي شـاملاً الـدعم   وذلك عن 

 ـ ا فـي  وزيادة الإيرادات العامة بفرض رسوم على الخدمات العامة التي كانت تقدم مجانً
سترداد التكلفة ورفع أسعار خدمات المرافق العامة كالميـاه  إق سياسة وذلك بتطبي .السابق

ويمكن أن  .والكهرباء والوقود وما إلى ذلك، بدعوى سد خسائر الهيئات الاقتصادية العامة
نضباط وضع قواعد جديدة لربط الإنفاق بالأداء، وما إلى ذلك من سبل ترشيد يتضمن الإ

 النفقات.

                                                                 
(1) Dani Rodrik. Goodbye Washington Consensus, Hello Washington Confusion?، 

Harvard University, January 2006. 
http://ksghome.harvard.edu/~drodrik/Lessons%20of%20the%201990s%20review%2

0_JEL_.pdf  
  للمزيد حول انتقادات توافق واشنطون والادعاء بنهايته: انظر: )٢(

 Arno Tausch ,Christian Ghymers ,(2006) ,From the "Washington" towards a 
"Vienna Consensus:"A quantitative analysis on globalization, development and 
global governance , , Nova Science Publishers, Hauppauge, New York. 

 Williamson, John. (1990). “What Washington means by policy reform.” In John 
Williamson (ed.), Latin American Adjustment: How Much Has Happened? 
Washington: Institute for International Economics . 

 Williamson, John. (1999). “What Should the Bank Think About the Washington 
Consensus?” http://www.iie.com/publications/papers/paper.cfm?ResearchID=351   Williamson, John.( 2002). “Did the Washington Consensus Fail?” 
http://www.petersoninstitute.org/publications/papers/paper.cfm?ResearchID=488  

 For more:Williamson, John. (2003). “From reform Agenda to Damaged Brand 
Name: A Short History of the Washington Consensus and Suggestions for What 
to Do Next  ”؟Finance and Development, Vol. 40, No. 3, September. 
http://www.imf.org/external/pubs/ft/fandd/2003/09/pdf/williams.pdf. 

لخصها "جون وليامسون"،صاحب عبارة توافق واشنطون،وأوضحها د. ابراهيم العيسوى فى ملحق ورقته المقدمة إلى المـؤتمر   )٣(
  .٢٠٠٦الذى عقده معهد العربى للتخطيط حول (مقاربات جديدة لصياغة السياسات التنموية)، بيروت، مارس،  الدولى
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وبعيـدا عـن    ،نحو التعليم والصحة والبنية الأساسية الإنفاق العامإعادة ترتيب أولويات  )٢
ا يتعلق بإلغاء دور الدولـة  وهو م .ستثمار في عمليات الإنتاج المباشر للسلع والخدماتالإ

نكماش الإنفاق العام الكلي وتراجع الإنفـاق الحقيقـي علـى    إستثمار الإنتاجي، وفي الإ
   الخدمات والمرافق العامة.

بمفاهيم المؤسسـات الدوليـة    الملتزمةقتصادي " سبق فإن سياسة " الإصلاح الاومما 
   ثلاثة محاور أساسية هي: تعتمد على

  .محور أول: خاص بإجراءات القضاء على العجز بميزان المدفوعات  
  ،محور ثاني: يختص بإجراءات تتعلق بخفض العجز بالموازنة العامة للدولة 
 لنقدية، ويهدف إلى الحد من نمو عرض النقود وتنمية السوق محور ثالث: خاص بالسياسة ا

 النقدي والمالي.
 

  
دعوة المؤسسات الدولية بشكل واضح مـن خـلال بـرامج     ،يتضح من كل ماسبق

   )١(.الاصلاح الاقتصادى  إلى خفض الانفاق العام وتقليص دوره فى الحياة الاقتصادية
 

  الدروس المستفادة من تجارب الدول النامية.
تشير إلى أن  ،أولاً لابد من التأكيد على أن حقائق التاريخ الاقتصادى لأوروبا وأمريكا

 ،التنمية لم تحدث هناك على أساس  السياسات التى يوصى بها الليبراليون الجدد الدول النامية
وعندما حققـت   .التنمية وجرى التصنيع وراء أسوار الحماية بل قامت .يفرضونها عليها أو

التـى   ،بريطانيا قدرة تنافسية عالية وأرادت فتح أسواق الدول الأوروبية مثل فرنسا وألمانيا
وروجت لذلك تحت رايـة حريـة    ،أمام منتجاتهاأقل تقدما بالقياس إلى بريطانيا  كانت دولاً

حتـى   ،كان تصرفها كتصرف من يزيح أو يركل السلم الذى صعد عليه إلى القمـة  ،التجارة
  )٢(يحول دون صعود أحد غيره إليها.

 وإلغاء التجارة تحرير فى الجديدة الليبرالية منطق تؤيد التاريخ لا فدروس ومن ثم  
 القدرة اكتساب على النامية الدول فى الناشئة الصناعات مساعدة الهادف إلى والدعم الحماية

 الـدروس  هـذه  لخص وقد .الأجنبية المنتجات مع المنافسة مواجهة من بعد فيما تمكنها التى

                                                                 
، مجلة جامعة تشرين للدراسات برامج التكييف الاقتصادي وفقاً للمنظمات الدولية،،يوسف عبد العزيز محمودللمزيد انظر:   )١(

  .٢٠٠٥)٢) العدد (٢٧والبحوث العلمية  سلسلة العلوم الاقتصادية والقانونية الد (
(2) Ha-Joon Chang, 2003 “Kicking away the ladder: Neoliberals rewrite 

history”,Monthly Review, vol.54, no. 81, January 2003, pp. 10-15. 
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 الأخرى الهيئات من عدد مع بالاشتراك للأمم المتحدة الإنمائى البرنامج أصدره الذى التقرير
   )١(الناس لصالح تعمل العالمية التجارة جعل " بعنوان

 من النامية الدول فى الحرة السوق آلية على الاعتماد إلى ومما سبق يتضح أن الدعوة
 النـوع  .الأسباب من لنوعين وذلك ،عملية غير دعوة هى وشاملة سريعة تنمية إحداث أجل

الأسواق درجة عاليـة مـن النضـج    المتقدمة التى بلغت فيها  الدول فى حتى معروف الأول
فمن المعروف أن الأسواق  حتى لو  .السوقما يطلق عليه قصور أو فشل  ألا وهو ،كتمالوالإ

ر التكلفة والعائد من المنظور ومعايي كانت تنافسية  تميل إلى توليد استثمارات أقل مما يتوافق
فهى قد توجه قدرا أكبر من الاستثمارات إلى مجـالات ذات أولويـة اجتماعيـة     .جتماعىالإ

من الاستثمارات إلى مجالات ذات  أولوية وتوجه قدرا أقل  ،منخفضة كالسلع الكمالية للأغنياء
وتعد مسألة فشل السوق أحد الحجج التقليدية  .اجتماعية متقدمة كالتعليم والصحة وسلع الفقراء

بالتخطيط ولتدخل الدولة. كما  أن السوق  حتى إذا كانت تنافسية وناضجة  تعجز عن  للأخذ
ألا وهو أن التنمية الجادة تتطلب إحداث تغيرات جوهرية  ،آخر النهوض بمهمة التنمية لسبب

أما السوق فيتعامـل عـادة مـع     .تغيرات هيكلية وهو ما يطلق عليه ،فى البنية الاقتصادية
تعجز عن التعامل مـع الاخـتلالات    ولذلك فإن آليات السوق .التغيرات الحدية أو الهامشية

والتى  ،الاقتصادى الرأسمالى يتعرض لها النظام كالأزمات الدورية التى ،الكبيرة فى الاقتصاد
 .لا يتيسر التعافى منها إلا بتدخل الدولة

عتماد على السوق وتصغير الحكومة وتقليص أدوارهـا الاقتصـادية   كما أن دعوة الإ
ذات قدرات ادخارية  ،فتراض أن الدولة النامية تملك طبقة رأسمالية نشيطة وفعالةإ ترتكز على

ولو أن مثل هذه  .وهذا الافتراض غير قائم فى كثير من الحالات .عالية نظيميةواستثمارية وت
وما كان لكثير من الدول النامية  ،الطبقة موجودة بهذه المواصفات، ما كان للتخلف أن يستمر

ولكانت حكومات هذه الدول  ،أن تظل عاجزة عن تحقيق التغيرات الهيكلية التى تتطلبها التنمية
 .وإقامة المشاريع الاستثمارية والإنتاجية المختلفة .فسها عناء التدخلقد وفرت على ن

السياسات المتضمنة فى برامج التثبيـت   إضافة إلى ما تقدم أن ،كما أنه جدير بالذكر
بهدف تحويلها إلـى   ،الاقتصادى والتكيف الهيكلى التى طبقت فى اقتصادات دول نامية كثيرة

                                                                 
 الناس" لصالح تعمل العالمية التجارة تم الإعتماد بشكل أساسى فى هذا الجزء مالم يذكر غير ذلك  على، "جعل )١(

”UNDP, 2003, Making Global Trade Work for People, Earthscan Publications. 
available: www.undp.org 

الاقتصاد المصرى فى ثلاثين عاماً:تحليل التطورات الاقتصادية )، ٢٠٠٧، (ابراهيم العيسوى ويمكن القراءة عن ملخصه فى،
وبيان تـداعياا الاجتماعيـة، مـع تصـور لنمـوزج تنمـوى بـديل، المكتبـة الاكاديميـة،           ١٩٧٤الكلية منذ عام 

يتم الاعتماد فى العرض التالى بالأساس على ماذكر فى هـذا الكتـاب   ،فضلاً عن أنه س٦٣٨،ص.٦٣٧،ص٢٠٠٧القاهرة،
  ذا الصدد.
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ليست فـى   ،الليبرالية الجديدة وتتواءم مع متطلبات العولمةتسير على نهج  ،اقتصادات سوق
 سياسات قد تهيئ  وفقا لمنظريها ،فتراضاتالإوإنما هى على أحسن  ،الأصل سياسات للتنمية

  .والمبادرات الخاصة ظروفًا أفضل لحدوث التنمية من خلال الأسواق
زيادة قدرة الـدول الناميـة   ألا وهو  ،خرآلقد كان الغرض المباشر من هذه البرامج غرضا ف 

  حيث يكون .وهذا شئ مختلف عن التنمية بالطبع ،على الوفاء بديونها المستحقة للدول المتقدمة
نضباط المالى وإعادة توجيه الموارد لخدمة الديون حتى إذا تعارض ذلك مع الإالتركيز على 

سـتثمارات الـدول   إو وفتح أسواق الدول النامية أمام منتجـات  ،متطلبات التنمية  من جهة
وبعد ذلك يأتى غرض  .من جهة أخرى بدلا من أن يعززها وهو ما قد يخنق التنمية  ،المتقدمة

كغرض غير مباشـر لبـرامج التثبيـت     النمو الاقتصادى  وهذا مختلف عن غرض التنمية
ة وذلك بحسبان التصحيحات والتوازنات المالية والنقدية والتعديلات المؤسسية حافز،والتكيف
   .الذى هو محرك النمو الاقتصادى،ستثمار الخاصللإوداعمة 

نكماشية فى المقام الأول تؤدى إلـى  إفليس من الغريب أن تكون هذه البرامج  ،لكولذ
والمراد   . حتى بعد فوات سنوات متعددة على بدء تطبيقها ،الركود أكثر مما تؤدى إلى النمو

هى فى حقيقة  من هذا أن العلاقة بين برامج التثبيت والتكيف وبين التنمية  أو بالأحرى النمو
أوعـدم   عتمادا على تـوافر إلا تتحقق  قد تتحقق وقد ،الأمر علاقة غير مباشرة إلى حد بعيد

ن بعبارة أخـرى فـإ   .الشروط والممارسات السابق تحديدها لنجاح عمل آليات السوق توافر
الرابطة المنطقية بين برامج التثبيت والتكيف والنمو أو التنمية هى فى الواقع سلسلة طويلـة  

غالبا ما تنكسر حلقة منها أو عدة حلقات تحت وطأة نواحى القصور المتعددة  ،كثيرة الحلقات
صل وعندئذ تنقطع الصلة بين النمو أو التنمية وبين ما يت .فى عمل الأسواق فى الدول النامية

وتتبدد مع  ،بهما من أسباب يزعم دعاة العولمة الليبرالية أنها كامنة فى برامج التثبيت والتكيف
 .هذا الانقطاع فرص تحقيق التنمية المأمولة

فـإن   ،عتقاد الرائج الذى كان للبنك الدولى دور كبير فى إشاعتهالإوعلى العكس من 
بية وتايوان وسنغافورة لم يكـن بفضـل   النجاح الذى حققته دول شرق آسيا مثل كوريا الجنو

بل كان مفتاح النجاح هو تفعيل حكومات هذه الدول لعدد  .السوق  اعتمادها المفرط على آليات
وتدخلها بإقامة المشـروعات   ،من السياسات الصناعية والتجارية والاجتماعية الداعمة للتنمية

وذلك فضلا عن السعى بسبل  ،تهاالتى تعمل على تحقيق تغيرات هيكلية ذات شأن فى اقتصادا
فلم تتحقق التنمية  .لخدمة التنمية شتى لترويض قوى السوق والتحكم فى مساراتها وتسخيرها

للأسواق وسـيطرتها   بل أنها تحققت بفضل توجيه الدولة ،فى تلك الدول بفضل آليات السوق
 .على تحركاتها
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لبرامج التكييف الاقتصـادي،   التي خضعت  ومن ثم فإن دراسة ظروف الدول النامية
شروط التبـادل الـدولي (عجـز ميـزان      تدل على أنها كانت تعاني من تدهور ملحوظ في

في الحساب الجاري، هبوط صـافي   المدفوعات، استنزاف رصيد الاحتياطيات الدولية، عجز
ة إلى الخ)، بالإضاف…أو في طريقها الأصول الأجنبية إلى النقود، أزمة ديون خارجية متفاقمة

للعملة الوطنية وسعر صـرف السـوق    زيادة متسارعة في الفرق بين سعر الصرف الرسمي
  في الكفاءات الإنتاجية للقطاع العام.  السوداء وتضخم في الإنفاق العام مترافقاً بتردي

 فعلى .القضايا من جملة الهيكلي التكيف لسياسات الاجتماعية الآثار في الحديث يثيرو
 بهـذه  الأخـذ  علـى  المترتبة الاجتماعية التكلفة حول اتفاق بوجود القول إمكانية من الرغم

 تقريرهـا  خـلال  من" اليونيسيف منظمة" مبكرة مراحل ومنذ عنه عبرت والذي السياسات،
“Adjustement with fuman face .”آذار/ مارس في المنعقدة" الاجتماعية القمة" وكذلك 

 السياسـات  هـذه  في اجتماعية عناصر إدخال إلى تدعو توصية تبنيها خلال من ١٩٩٥ عام
 التمييـز  يمكـن  و .)١(الاجتماعي التكامل وتعزز التوظيف، وزيادة الفقر، استئصال تستهدف

 ثـلاث  بـين  السياسات، لهذه الإجتماعية بالآثار يتعلق وفيما الهيكلي، التكيف سياسات داخل
  .)٢(مجموعات

 السـلع  علـى  الطلـب  خفض إلى وتهدف: الكلي الإنفاق خفض سياسة الأولى، المجموعة 
 وتنصـب . الخارجي والعجز التضخم من الحد بغرض محلياً المنتجة السلع وعلى المستوردة

 الماليـة  السياسات وكذلك الحقيقية، قيمتها تخفيض خلال من الأجور على أساساً السياسة هذه
 إلى ويضاف. العامة الموازنة في والإعانات الدعم إلغاء، يكن لم إن تخفيض، على تعمل التي
 عن والناجم السلع لبعض الضمني الدعم إلغاء الداخلي، العجز تخفيض ولغايات السياسات، تلك

 علـى  الاعتمـاد  زيادة خلال من العامة الإيرادات زيادة أو فيه، مغالى صرف سعر استهداف
 بحكـم  الإجتماعية الناحية من السياسات لهذه السلبي الأثر يظهر ثم ومن .المباشرة الضرائب

   .انكماشية سياسات كونها
 بتحويلها وذلك الاقتصادية الموارد تخصيص إعادة إلى وتهدف الثانية، لمجموعةاأما 

 للتصـدير،  القابلـة  للسلع المنتجة تلك إلى للتصدير القابلة غير للسلع المنتجة القطاعات من
 التشـغيل  سياسـات  مـن  كـلاً  المجموعة هذه وتشمل. الاستثمار إلى الاستهلاك من وكذلك

                                                                 
(1) Taebbara, Bayan, “Considering the Social Dimensions of Structural Adjustment 

Programmes in the ESCWA Countries”, Economic Horizons (Afaq Iqtisadiyyat), 
Vol. 17, No. 4, Abu Dhabi, 1996, p.12 p.13.  

هبة أحمد نصار، "بعض الآثار الإجتماعية لبرامج الإصلاح الاقتصادي في مصر"، في الإصلاح الاقتصادي وآثاره التوزيعيـة،  ) ٢(
  .١٠٢، ص١٩٩٤تحرير، جودة عبد الخالق وهناء خير الدين، دار المستقبل العربي، القاهرة، 
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 وإعادة الواردات، تقييد الصادرات، تشجيع الصرف، سعر تحرير( الخارجية التجارة وسياسات
 توسـعية،  سياسات هي السياسات هذه أن وطالما، ومستواها النسبية الأسعار هيكل في النظر
   إيجابية. إجتماعية آثار إلى تؤدي أن يفترض فإنه

 والنمو الكفاءة في زيادة تحقيق إلى تهدف التي السياسات تلك فهي الثالثة، المجموعةو
 الدولـة،  دور مـن  والحـد  التجارة، كتحرير هيكلية، إصلاحات خلال من الطويل الأجل في

   .السوق إقتصاد في الدخول إلى النهاية في وتهدف.... الأسعار هيكل وإصلاح
 الدراسـة  فـإن  الهيكلي، التكيف لسياسات الاجتماعية للآثارتناول الدراسة هنا  وفي

 الآثار أنها عتباربإ السابقة، المجموعات من الأولى المجموعة عن الناجمة الآثار تحديداً تتناول
 لما الأخريين المجموعتين في الحال بعكس واضحة بصورة ملامحها تحديد يمكن التي الوحيدة
  أولية بصورة المجموعتين، لهاتين الآثار، تلك ببعض التنبؤ إمكانية مع سابقاً، ذكرناه

 عن مباشر بشكل والناجمة الدراسة، تتناولها التي الأساسية الاجتماعية الآثار وتتمثل
   .والبطالة الدخل، توزيع وسوء الفقر،: في الهيكلي، التكيف سياسات
 كإحدى ،"الفقر نسبة إزدياد" بشأن التمييز يجب فإنه ،والبنك الصندوق نظر وجهة منف

 أن الريـف  فقراء حالة في يفترض إذ. والريف الحضر بين الهيكلي، التكيف سياسات نتائج
 دخـل  متوسـط  على إيجابياً أثراً الأسعار، تحرير خلال من الهيكلي، التكيف سياسات تحمل

) الفقراء نسبة زيادة( الهيكلي التكيف لسياسات السلبي الأثر ينصب فيما الكفاءة، وزيادة الفقراء
  )١( .أساساً الحضرية المناطق سكان على

 قيمـة  خفـض  أن حقيقة من إنطلاقاً الواقع، مع تنسجم لا هذه النظر وجهة أن ويبدو
 المعـدات  غيار وقطع السماد مثل الزراعي، الإنتاج مدخلات أسعار ارتفاع إلى أدى قد العملة

 التكيـف  سياسـات  من المتوقع المستفيد فإن ثم ومن إلخ،.. .النقل وأجور الزراعية والآلات
 الشركات إلى إضافة الزراعية، الأراضي ملاك متوسطي، ولربما كبار، في ينحصر الهيكلي
 على قادرون المتوقعين المستفيدين هؤلاء أن اعتبار على الملاك، صغار دون الجنسية متعددة
 خلال من لها تأييداً الأخيرة النظر وجهة وتجد. )٢(الإنتاج مدخلات أسعار في الارتفاع تحمل
 اللاتينية أمريكا في خصوصاً( أظهرت والتي الهيكلي، التكيف لسياسات الفعلي التطبيق نتائج

 القـول  إمكانيـة  وعدم الحضرية، المناطق في الفقر نسبة إزدياد) الصحراء جنوب وإفريقيا
                                                                 

، ١٩٨٧، واشـنطن،  ٢، العدد ٢٤الاجتماعية للتكييف"، التمويل والتنمية، مج يوكول هوانج وبيترنيكولاس، "التكاليف ) ١(
  .٢٣ص

دارام جاي وكينيثيا هيويت دي ألكانتارا، "أزمة الثمانينات في إفريقيا وأمريكا اللاتينية والكاريبي: نظرة عامة"، في صـندوق  ) ٢(
عثمان، مركزالبحوث العربية للدراسـات والتوثيـق    النقد الدولي وبلدان الجنوب، تحرير، دارام جاي، ترجمة مبارك علي

  .٥٧و٥٦، ص ص ١٩٩٣والنشر، القاهرة، 
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 في الفقر نسبة إرتفاع تظهر تجارب هنالك إن بل الريفية، المناطق في النسبة هذه بانخفاض
   (١).الريفية المناطق

 الخطورة شديدة تكون قد أخرى إجتماعية آثار إلى غالباً تفضي الفقر نسبة اديازد إن
 الجريمـة،  وانتشـار  البشـرية،  والموارد للكفاءات إهدار من تعنيه بما الخارج إلى كالهجرة
 المفقود، الدخل وتعويض الأسعار إرتفاع لمواجهة محاولة في والنساء، الأطفال عمالة وانتشار

 عـن  عـدا  هذا. البالغين الذكور بين البطالة بانتشار يتعلق فيما سلباً تنعكس وأن لابد والتي
   .)٢(الأخلاقية غير الاجتماعية الممارسات إنتشار إمكانية

 العملة قيمة لتخفيض الإيجابي الأثر يظهر، فالدخل توزيع) في التفاوت( سوءأما عن 
 من به يستهان لا بجزء تحتفظ ما غالباً الفئات هذه أن اعتبار على العليا، الفئات على الوطنية

 فـإن  الوطنية، بالعملة المدخرات حالة في أما). غالباً الخارج وفي( الأجنبية بالعملة مدخراتها
 ومن. المحلية الفائدة أسعار في الشديدة الزيادة خلال من وكبير واضح بشكل تستفيد الفئات هذه
 تجنيها التي الفوائد خلال من العملة قيمة تخفيض من خسائرها تعويض الفئات لهذه يمكن ثم

   .المدخرين كبار من هي الفئة هذه أن باعتبار مدخراتها، على
 فتـرة  خلال الفئات هذه استهلاك إرتفاع كبير حد وإلى تفسر قد النتيجة هذه مثل إن

   .والخدمات الكمالية للسلع الجديدة الأسواق ازدهار وبالتالي الاقتصادية الأزمة
 وبـين  المجتمع في العليا الفئات بين الفجوة تعميق خلال من قتامة، الصورة وتزداد

 إلى تهدف التي) الخاص القطاع إلى التحول" (الخصخصة" عملية خلال من الفئات، من غيرها
 هـذه  مثل شراء على القدرة أن هييالبد ومن. الخاص القطاع إلى العام القطاع مؤسسات بيع

 الهيكلـي  التكيف سياسات فإن وبالتالي المجتمع، من الفئات تلك لأبناء تتوافر إنما المؤسسات
 المتمثلة الدخول زيادة على المقابل في تعمل للأجور، الحقيقية القيمة تقليص على تعمل التي

 توزيع في للتفاوت تعميقها خلال من" الخصخصة" لعملية السلبي الأثر يظهر ثم ومن بالأرباح،
 أجـور  علـى  يحصـلون  الذين وبين) العليا الفئات( الأرباح يجنون الذين أولئك بين الدخل،

  .الدنيا الطبقة وأبناء الوسطى الطبقة أبناء من الأكبر الجزء يشملون وهؤلاء( ورواتب

                                                                 
(1) Stewart, Frances, “The Many Faces of Adjustment”, in Development Finance and 

Policy Reform, edit, Paul Mosley, St. Martin’s Press, Inc., New york, 1992, pp. 
188-189 

  .٥٩دارام جاي وكينيثيا هيويت دي الكانتارا، مرجع. سابق.، ص) ٢(
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 ينحصر الدخل بتوزيع يتصل فيما الهيكلي التكيف لسياسات الإيجابي الأثر أن ويبدو
  مما أكبر بصورة الأخيرين إفقار خلال من الحضر وفقراء الريف فقراء بين الفجوة تضييق في
   )١(.الريف فقراء حالة في الحال هو

ومن كل ماسبق يمكن إجمال النتائج المترتبة على تطبيق تلك البرامج فـى الـدول   
  فيما يلى:النامية 

اختلال نسب المزج الموضوعة تبعاً للظـروف  حال  التناقض الضمني بين الأهداف في .١
يزيد تخفيض الرسوم الجمركية كفاءة الاقتصاد،  الموضوعية للبلد فعلى سبيل المثال، قد

فإنّه يؤدي إلى خسائر في الإيرادات الحكومية، كمـا   ولكن ما لم توازيه إجراءات مناسبة
لذين يشكلون شـريحة  سوف تحسن أوضاع المزارعين ا أن زيادة أسعار السلع الزراعية

ستؤثر على المـواطنين والمنشـآت الصـناعية     سكانية واسعة في الدول النامية، لكنها
  .المستخدمة للمواد الزراعية

 البرامج نمطية وتفتقد للمرونة وفقاً لتوجهها العام وخطوطها الأساسية، وتتعامل مع هإن هذ .٢
جميـع   الإطار العام للمشكلة واحداً فيجميع البلدان النامية بالطريقة نفسها كونها تعتبر 

  .الدول النامية
الفتـرة القصـيرة    قصيرة المدى (ثلاث سنوات إلى خمس سنوات)، حيث لا تسمح هذه .٣

تعديل أساسي على  كونها لا تسمح بإجراء ،ستمراربالقيام بعملية تكييف اقتصادي قابلة للإ
فترة البرنامج، هذا إذا  لمحقق خلالالجهاز الإنتاجي في البلد المعني والنمو الاقتصادي ا

  .تحقق مثل هذا النمو يكون غير مستدام وغير قابل للاستدامة
 أعقب البرامج تضخم سريع، وهذا يدل على أنه جرى حصر التضـخم خـلال فتـرة    .٤

  .البرنامج، وليس كبحه بدليل تفجره بعد انتهاء فترة البرنامج
رغم من جميع السياسات الاجتماعية الموازيـة  الاجتماعية للبرامج ما زالت بال إن الآثار .٥

 إضافتها لاحقاً كارثية خاصة بالنسبة للطبقات الفقيرة وتطال الغـذاء والـدواء   التي تم
فقراً  ومستويات المعيشة لتترسخ حقيقة مفادها أن هذه البرامج قد أدت إلى ازدياد الفقراء

المجتمع مع  الطبقة الوسطى من واتساع انتشار الفقر وزيادة الأغنياء غنى وتضييق حجم
   .اتساع نطاقها

 

الدولي جزءاً من سياسـاتهم فـي بـرامج     توجيه البنك الدولي وصندوق النقد أنكما 
تجاه مكافحة الآثار الاجتماعية الناجمـة  إب التكييف الاقتصادي الموجهة لدول الموجة الثانية، 

والمرض، إنما هـو إعتـراف ضـمني    والجوع  عن تطبيق هذه البرامج مثل الفقر والبطالة
                                                                 

  ٥٨دارام جاي وكينيثيا هويت دي الكانتارا، مرجع سابق.  ص) ١(
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 adjust with "منظمة اليونيسيف من خلال تقريرها بالمسئولية عن هذه النتائج. وقد عبرت
human face"، عن رأييهما في هـذه   ١٩٩٥المنعقدة في آذار  " وكذلك " القمة الاجتماعية

ة فـي هـذه   إلى إدخال عناصر اجتماعية جديـد  السياسات من خلال تبنّيهما توصيات تدعو
وتتركز الآثار  .التوظيف وتعزيز التكامل الاجتماعي السياسات تستهدف استئصال الفقر وزيادة

  :الاقتصادي في الاجتماعية لبرامج التكييف
لفقر الذى ساعد على زيادته عدة عوامل  مثل تخفيض قيمة القيمة الحقيقية للأجـور أو  ا .١

سلع والخدمات الحكوميـة وزيـادة أسـعار    على الأقل وتخفيض أو إلغاء الدعم لل تثبيتها
القطاع العام وفرض ضرائب غير مباشرة سوف تؤدي إلى زيادة نسـبة الفقـر    منتجات

اجتماعي تتألف قاعدته من شريحة واسعة من الطبقات الفقيرة متزايدة العدد  وتشكيل هرم
 قمته مجموعة صغيرة تزداد غنى، وبالرغم مـن تبنـي بـرامج التكييـف     وتتربع على

البرامج الموازية التي تطبق بهدف التخفيف من هذه الآثار إلا  الاقتصادي لمجموعة من
جداً كما أن فترة تطبيق هذه البرامج قصيرة وعملياً لا تغير شيئاً  أن أثرها يعتبر محدوداً

  .السابقة يذكر في النتيجة
النامية دون توفر  التفاوت في توزيع الدخل: إن عمليات الخصخصة التي تمت في الدول  .٢

الدول لاستراتيجية بعيـدة   البيئة القانونية والاقتصادية والاجتماعية الملاءمة وإفتقار هذه
تسـيطر علـى المـوارد     المدى في هذا المجال، أفضت إلى تشكيل طبقة قليلة العـدد 

الشعب، وهذا مـا بـدا    الاقتصادية والقرار الاقتصادي للبلد وافتقار الشريحة الكبرى من
السوق، كما أن التضخم  ضحاً في دول التحول الاقتصادي خلال مسيرتها باتجاه اقتصادوا

الطبقات الفقيرة، وكذلك  المرافق يعيد توزيع الدخل والثروة بطريقة عشوائية ضد مصلحة
القيمة الحقيقية للرواتب  الأمر لسياسات إلغاء الدعم الحكومي للسلع والخدمات وتخفيض

  .والأجور
البرامج والمتمثلة بالتخلي عن عدد كبير من عمالـة   إن السياسات المتبعة لتنفيذالبطالة:  .٣

والتخلي عن سياسات التوظيف فـي القطاعـات    القطاع العام والتوجه نحو الخصخصة
   الحكومية قد أدت إلى تزايد نسبة البطالة.

 بعض عن الدعم إلغاء وضمنها للنفقات، الحكومي التخفيض ينعكس آثار اجتماعية اخرى: .٤
 الصـحة  وخصوصـاً،  الاجتماعيـة،  الخدمات على الحكومي الإنفاق وتخفيض السلع،

 وتحريـر  الحكومة؛ تقدمها التي الخدمات بعض على الرسوم فرض إلى إضافة والتعليم؛
 سلبية بصورة ذلك كل ينعكس قائمة، ضرائب زيادة أو جديدة ضرائب وفرض الأسعار؛
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 وجـه  علـى  التعليمـي  والمسـتوى  الصـحي  كالمستوى نواح عدة من المواطنين على
 .)١(الخصوص

ومع مرور الوقت وظهور نتائج تلك السياسات تراجع الكثيرين عن دعمهم لها ومنهم، 
جوزيف استجلتز الذى كان نائبا لرئيس البنك الدولى وقت وقوع الأزمة الآسيوية فى صيف 

وق النقد الدولى فـى معالجـة   والذى أُقصى من منصبه بسبب رفضه لمقترحات صند ١٩٩٧
الأزمة وتحفظه على تأييد البنك لهذه المقترحات التى طالبت بالمزيد من التحرير للأسـواق  

كما أن موجة المراجعة شمل فوكوياما صاحب المقولة الشهيرة " نهاية التاريخ " الذى  .المالية
قد تراجع تحت وطأة أحـداث  ف .قرر فيها النصر النهائى للرأسمالية وانعدام أى بديل آخر لها

سـترجاع دور الدولـة   إب  وطالب ،قتصاد السوق الحرلإعن موقفه المتحمس  ٢٠٠١سبتمبر 
  .ة، بل وفى الدول المتقدمة أيضاالقوية ليس فقط فى الدول النامي

ستعادة دور الدولة فـى التنميـة   إعن أصولية السوق و بالرجوعطالبة كما شملت الم 
منها معهد بحوث الأمم المتحدة للتنمية الاجتماعيـة،  الـذى    ،الأمم المتحدةعددا من منظمات 

على سبيل المقابلة مع مفهوم " اليد غير  ،بعنوان " أياد مرئية " ٢٠٠٠أصدر تقريرا فى سنة 
والذى يكمن فى خلفية فكر الـداعين لاقتصـاد    ،المرئية أو الخفية " الذى قال به آدم سميث 

مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية الذى يقدم موقفًا متحفظًا  ،يضاًأمنها  و .)٢(السوق الحر 
على الليبرالية الاقتصادية الجديدة والعولمة فى تقاريره الأخيرة عن " التجارة والتنمية " وفى " 

وكذلك فى البيان الصادر عن المؤتمر الحادى عشر الذى عقد فى  ،تقرير الاستثمار العالمى "
ومنها أيضا البرنامج الإنمائى للأمم المتحدة الذى اشترك مع  )٣(.٢٠٠٤ساو باولو فى صيف  

   ."عالمية تعمل لصالح الناسال عدد من المنظمات فى إصدار التقرير سالف الذكر" جعل التجارة
فإن المهم الإشارة فى هـذا   ،إمكانات تحسين مستوى أدائهوفيما يتعلق بالقطاع العام و

إلى ،وتشير الخبرة الصينية وكذا خبـرة فيتنـام   .الصدد إلى أن إصلاح القطاع ليس مستحيلا
إمكانية النجاح فى تحويل الكثير من شركات القطاع العام إلى شركات قادرة علـى المنافسـة   

   ٤.لهذه الشركاتوذلك من خلال التجديد التكنولوجى  ،الدولية
إلى ماسبق فهناك  نتائج عدد من الدراسات والتقارير الأحدث التى تناولـت   وإضافة

حيث  .وسياسات تحرير التجارة بوجه خاص ،بالتقييم العملى برامج التثبيت والتكيف بوجه عام
                                                                 

 Stewart, Frances, op. cit, pp. 192-194 :انظر -(48) (1)
(2) UNRISD, Visible Hands: Taking responsibility for social development, Geneva, 

2000. 
(3) www.unctad.org 

،فى نسخة ٧، ص.٢٠٠٨فكري، جمعية العلوم الاقتصادية السورية،  الإصلاح الاقتصادي من منظور، غسان محمود إبراهيم )٤(
PDF  المتاحة فى: http://www.mafhoum.com/syr/articles_08/ibrahim.pdf     
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ولكن البنك تنصل من التقرير  ،أنه هناك ثمة تقييم مهم بدأ واستمر حينًا بمشاركة البنك الدولى
نتائجه غير مواتية لرسالة البنك فى ترويج توافق واشنطون وفى نشـر العولمـة    عندما بدت

  وهو مايعرف بمشروع سابرين. .الليبرالية
ورد الدراسة هنا الجزء (ت١:وتتلخص أهم النتائج التى توصل إليها المشروع فى تقريره

  نفاق العام فقط)الخاص بالإ
 ،تحليل آثار الخصخصة فى الدول المبحوثة نتائج مختلطة فى الشركات الإنتاجيةأظهر   )١

بينما استمر البعض الآخر فى الخسارة  ،حيث زادت أرباح بعض الشركات المخصخصة
وعموما فالزيادة فى الإنتاج التى حققتها بعض الشركات الإنتاجية  .خسائره أو ربما زادت

 ،ملكية بقدر ما كانت ناتجة عن أسباب وظروف أخـرى لم تكن لها علاقة بتغيير شكل ال
ومثل انتقال الملكية إلى شركات متعدية الجنسية ذات  ،مثل تحرير حركات رؤوس الأموال

 .التمويل اللازم لعملياتها قدرات كبيرة فى الحصول على
وخاصة خدمات المرافق العامـة كالميـاه    ،أما فيما يتعلق بخصخصة شركات الخدمات  )٢

فيسجل التقرير أن أسعار هذه الخدمات قـد زادت بعـد    ،والكهرباء والنظافة والاتصالات
وذلك دون تحسن يذكر فى نوعية الخدمة أو فى نطاق تغطية الخدمة للمناطق  ،الخصخصة

لفقيرة علـى  والجماعات السكانية المختلفة ؛ الأمر الذى زاد من صعوبة حصول الأسر ا
وازدادت الأمور سوءا بإلغاء الدعم الذى كان يوجه لهذه المرافـق   .الشركات خدمات هذه

إلا أنـه أدى إلـى    ،وإن كان قلل من عجز الموازنة العامة للدولة فهو .قبل خصخصتها
وبالنظر إلى أيلولة  .النائية من الحصول على هذه الخدمات حرمان الفقراء وسكان المناطق

ير من الشركات العامة سواء فى قطاع الإنتاج أم فى قطاع المرافق العامة إلـى  أصول كث
وزاد تأثيرهم فى الاقتصاد الوطنى ؛  ،فقد زادت نسبة ملكية الأجانب ،الشركات الأجنبية

خاصة مع خضوع سياسـات هـذه    ،الوطنية الأمر الذى يشكل تهديدا للسيادة الاقتصادية
، وهو مـا قـد لا يتوافـق مـع     العالمى بح على الصعيدعتبارات تعظيم الرلإ الشركات

كما يسجل التقرير أن آثار الخصخصة على توزيع الثروة والـدخل   .حتياجات المحليةالإ
  .أصبحت مقلقة بشكل متزايد فى الاقتصادات المبحوثة

وفيما يتعلق بآثار برامج التكيف الهيكلى على التعليم والصحة، فقد أظهرت دراسات الحالة  )٣
سبع دول فى أفريقيا وأمريكا اللاتينية أن الإصلاحات التى أدخلت على نظم التعلـيم   فى

قد أدت إلى انخفاض منتظم وملموس فى دور الدولة وفى قدرتها على تـوفير   ، والصحة
                                                                 

(1) SAPRIN, Structural Adjustment: ( 2004) ،The SAPRI Report: The Policy Roots of 
Economic Crisis, Poverty and Inequality, Zed Books ,TWN, books for change  
and IBON. 
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الخدمات العامة للغالبية العظمى من السكان ؛ الأمر الذى جعـل الحصـول علـى هـذه     
وآلياته. وأصـبحت الفئـات ذات الـدخل     الخدمات يخضع بشكل متزايد لقواعد السوق

راء خفض الدعم ونقص الإنفـاق  المنخفض مطالبة بتحمل تضحيات وأعباء كثيرة من ج
الاجتماعى وتطبيق نظم المشاركة فى التكاليف واسترداد النفقات فى المؤسسات التعليمية 

  والصحية.
قد فشلت فـى معالجـة الفقـر     ،أى استهدف الفقراء ،كما أن أساليب تصويب الدعم 

ى كلفة ف ومن الملاحظ أن الارتفاع .وعملت على استمرار التفاوتات القائمة فى توزيع الدخل
وهكذا تجاهلت سياسات التكيف الهيكلى  .التعليم أو العلاج لم يقترن بارتفاع فى مستوى الخدمة

أن الإنفاق على التعليم والصحة والدعم الموجه لهما هو فى الحقيقة اسـتثمار فـى العنصـر    
  ح عجز الموازنة.وتعاملت معه على أنه إنفاق يمكن التخفف منه لتصحي ،البشرى

ومن المفارقات التى يسجلها التقرير أنه بينما تقلص الدعم الموجه للخدمات العامـة   
ستمرت أنواع أخرى من الدعم فى الوصول إلى إمن غيرهم، والتى يستفيد منها الفقراء أكثر 

 بل وحزم ،مثل دعم القروض وتقديم ضمانات للائتمان والحوافز الضريبية ،الشركات الخاصة
ولذا فقد كان أثر هذه السياسات سلبيا على  .الشركات والبنوك المتعثرة الإنقاذ الموجهة لإنقاذ

   .الفقراء بخاصة توزيع الدخل بعامة وعلى
 وهناك شواهد .والواقع أن النتائج التى سجلتها دراسة سابرين ليست فريدة  بأية حال

  :ومنها  مايلى .ودارسين آخرينوقرائن متعددة على صحتها من دول أخرى ومن مراقبين 
تشير الدراسة التى قدمها " بولتروفيتش " و" بوبوف " إلى مؤتمر المعهد الدولى لبحـوث   )١

إلى أن  )١(اقتصاديات  التنمية التابع لجامعة الأمم المتحدة حول مستقبل اقتصاديات التنمية 
لحقيقى للفرد فـى دول  تطبيق برامج التكيف الهيكلى قد أدى إلى انخفاض متوسط الدخل ا

بينما لم يزد معـدل   ،% سنويا فى الثمانينات ٠.٨منطقة أمريكا اللاتينية والكاريبى بنسبة 
أما  فى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا فقد  .% سنويا ١.٥نموه فى التسعينات على 

دل نموه ولم يزد مع ،% سنويا فى الثمانينات١حدث انخفاض فى متوسط دخل الفرد بمعدل 
دولة فى  ٢٨وقدر الانخفاض فى الناتج المحلى الحقيقى فى  .% سنويا فى التسعينات١على 

أما فـى أفريقيـا    .التسعينات % خلال ٣٠شرق أوروبا والاتحاد السوفيتى السابق بنسبة 
 .ملحوظًا فقد كان الانخفاض فى متوسط الدخل الحقيقى للفرد ،جنوب الصحراء

التكيف الهيكلى فى عدد من دول أمريكا اللاتينية إلى أنها أدت إلى وتشير تطبيقات سياسات  )٢
فبينما كان صندوق النقد الدولى يشيد بالأرجنتين فى أوائـل التسـعينات    .كوارث فظيعة

كانت الوقائع تشير إلى أنها شهدت أكبر كارثـة   ،باعتبارها نموذجا ساطعا لنجاح سياساته
فقبل أن تدخل الأرجنتين صندوق النقد  .تاريخها اجتماعية واقتصادية خلال مائتى عام من

% مـن السـكان    ٥٢وكان  ،% ١٠تتجاوز  كانت نسبة الفقر اءلا ١٩٥٧الدولى فى عام 
                                                                 

(1) V. Polterovitch and V. Popov. "Appropriate economic policies at different stage of 
development", 72 WIDER, The Future of Development Economics, op.cit. 
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 ٦٠سبة الفقراء إلـى  ارتفعت ن ٢٠٠٠و ١٩٩٩وبعد كارثة  .ينتمون إلى الطبقة المتوسطة
كما تعرض الاقتصـاد   .٢٢% وانخفضت نسبة من ينتمون إلى الطبقة المتوسطة إلى ،%

وتزايـدت المديونيـة    ،وانخفضت قيمة البيزو انخفاضا مروعا ،الأرجنتينى لتقلبات شديدة
وهكذا تحولت التجربة التى كانت أثيـرة   .وخيم الركود الاقتصادى على البلاد ،الخارجية

فـى أواخـر    .صندوق النقد الدولى فى بداية التسعينات إلى وصمة عار فى جبينـه  لدى
 .٢١التسعينات والسنوات الأولى من القرن 

الاصلاح الاقتصادى وفقا للمؤشرات والمعـايير الاقتصـادية يمكـن    ولتقييم برامج 
  )١( :النتائج التالية التى تؤكد التحليل السابقستعراض إ

حسب معدل الاستثمار (الاستثمار المحلى كنسبة مئوية من الناتج المحلى الإجمالى ) ): الأداء١-٣-١جدول (

  
ــدول(  ــة)  ٢-٣-١جـــ ــبة  مئويـــ ــرد (نســـ ــل الفـــ ــو دخـــ ــدل نمـــ ــب معـــ  ): الأداء حســـ

  
 

 ،ومن كل ماسبق فقد بدا الإصلاح الاقتصادي بتركيزه على المؤشـرات الاقتصـادية  
من نوعيته وقدرته على إنتاج منظومة ذهنية الموضوع الاجتماعي من أساسه، أي وكأّنه ينزع 

وبات  ،في الإنتاج والاستهلاك. ومن ثم فزمن الاقتصاد المكتفى بذاته قد ولى فكرية تؤثر إيجابا
 ،هناك حتمية للأخذ بالاعتبارات والمتطلبات إجتماعية كانت  أو اقتصادية  كلا على حد سواء

وما يستتبع ذلك من صياغة لمستقبل  لتنموية،الاقتصادية اوذلك عند وضع السياسات والخطط 
   .الدول

لأنه يلحق أفدح ،إلى أن التحرير قبل التمكين خطر جسيم التاريخيةع ائحيث تشير الوق
فليس من المنطق تحرير التجارة وإلغاء الدعم فى الدول النامية قبل  .الضرر بإمكانيات التنمية

                                                                 
، المعهـد العـربى   ٦٤،٢٠٠٧عبد القادر على، تقييم برامج الاصلاح الاقتصادى، سلسلة جسر التنمية، العدد رقم ى عل) ١(

  متاح فى:  -للتخطيط،الكويت. 
http://www.arab-api.org/devbrdg/delivery/develop_bridge64.pdf 
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أن توافق واشنطون على هذا النحو يتعارض  حيث. مكن من تطوير هياكلها الاقتصاديةأن تت
عتبـاره  إب ق الدولية،ية وتنص عليه المواثمع مبدأ تكافؤ الفرص الذى تقضى به قواعد العدال

  )١(.الحق فلى التنمية "للدول النامية محل التنفيذ شرطاً  أساسياً لوضع مبدأ"
 من الهيكلي والتكيف التثبيت لبرامج الاجتماعية الآثارالدكتور رمزى زكى  لخص كما

  )٢( . الاجتماعية والشرائح الطبقات على تأثيرها حيث
 أوضحت الدراسات الأخيرة التى قام بها البنك الدولى نفسه، وأهمها دراسة تحت عنوان كما

 (Economic growth in the 1995, learning from a Decades of reform.)،  
لم يؤد إلى نتائج ايجابية  ،لمبادىء  توافق واشنطونوفقاً أن الاصلاح الاقتصادى أوضحت  

فإن هذا  ،وحتى الدول التى حققت نمواً ،بالنسبة لمعدلات النمو فى كثير من الدول التى طبقته
النمو لم يعكس تنمية اقتصادية حقيقية. كما  أوضحت الدراسة  أن الأمر  يحتاج  إلى تطوير 

مثـل هيكلهـا   ، ظـروف الخاصـة بكـل دولـة    عتبـار ال لإاهذه المبادىء  لتأخـذ بعـين   
التى يصدرها صندوق إحدى المقالات المنشورة فى الدورية أوضحت  كما. الاقتصادى....الخ

، أن ماحققته ٢٠٠٦والصادرة فى شهر مارس لعام ، تحت اسم "التمويل والتنمية" ؛النقد الدولى
هرة للنمـو وتخفـيض   بآسيا (وفى مقدمتها  الهند والصين ) من معدلات مدول جنوب شرق 

صاد العالمى، كل ذلـك قـد تـم     ندماج فى الاقتوتحقيق لمزيد من التقدم والإ لمعدلات الفقر،
 عتمدت على قدرإ بلعن مبادىء توافق واشنطون تختلف فى طبيعتها  صلاحات اقتصادية إب

الدولة وبمعدلات مرتفعة من الحماية  ضد الواردات فى  ذات الوقت الذى تم من تدخل  كبير
  فيه دعم وتشجيع الصادرات. 

ومن ثم فدروس التاريخ لاتؤيد منطق الليبرالية الجديدة فى تحرير التجارة وإلغاء الدعم 
حيـث أن   والحماية الهادفة لإكساب الدول النامية القدرة على المنافسة مع المنتجات الأجنبية.

ومن كل ماسبق  .لهاوليست شرطاً مسبقاً ة يجة للنمو والتنميالإستفادة من تحرير التجارة هى نت
التجارب العملية كما أن  ،هى محل جدل فاق العام نيتضح أن رؤية المؤسسات الدولية بشأن الإ

   .فى بعض الدول  أثبتت خطأها
الاصلاح  ليل آثار تطبيق برنامجفى فصليها القادمين بتح الدراسة هناستقوم ومن ثم 

نفـاق العـام   الإمع التركيز على  ستعراض ماهية ذلك التطبيق،إالاقتصادى على مصر بعد 
رحـات  ثم تقديم التوصـيات  والمقت  ،وتحليل تطورة والآثار المترتبة على كيفية ذلك التطور

 إليه الدراسة بهذا الصدد.على ماستتوصل  المترتبة
                                                                 

  .٦٣٥عاماً،مرجع سابق،صقتصاد المصرى فى ثلاثين )، الا٢٠٠٧( العيسوى، ابراهيم )١(
 دار ،الناميـة  الـدول  في التكيف لسياسات والسياسية الاجتماعية الآثار في دراسة: المستبدة الليبراليةزكي،  المصدر: رمزي )٢(

 – ٥/  ١١/  ٢٠٠٣ - ٦٤٣: العـدد  - المتمـدن  ، الحـوار  الصوراني غازي المرجع: ،٢٩، ص.١٩٩٣ القاهرة، سينا،
  .المطبوعات و الكتب عالم في قراءات: المحور

    http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=11408متاح فى:     



 

  

 الاصلاح الاقتصادى فى مصر   امجتقييم بر
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:    
هو محاولة إنقاذ معدلات الربح وتمكين الدولة  ،صلاح الاقتصادىالإ امجكان منطق بر

مؤقت  ونمو ، ستقرارإففي بعض الدول حدث  ،هذه البرامجمن دفع ديونها. وقد تنوعت نتائج 
للاقتصاد سرعان ما تحول إلى أزمة. أما في دول أخرى فقد كانت الإصلاحات ذات طابع 
كارثي من اللحظة الأولى. ولعل التجربة المصرية مزيج من هذين النوعين، فالتجربة لم تشهد 

مثل المكسيك وإندونيسيا، ولكنها لم تشهد  أي ملمح من ملامح النجاح الذي شهدته لفترة دول
 )١(أيضا الدمار الشامل والسريع الذي شهدته زامبيا وزيمبابوي مع تنفيذ الإصلاحات..

ستعراض الفترة السابقة على تنفيذ إول من هذا الفصل بهنا ستقوم الدراسة فى مبحثها الأ ومن
  التاريخى وذلك على النحو التالى:آليات الاصلاح الاقتصادى لتتمكن من تقييمها فى سياقها 

 ١٩٥٢فى مصر (في تحقيق التنمية مدى فاعلية السياسات الاقتصادية : المبحث الأول
-١٩٩١(  

  ولقد وصف الاقتصادي الإنجليزي جون جريي أكذوبة السوق الحرة بقوله:
ويصبح  ،أي اقتصاد تحرر فيه الأسواق من الضوابط –الحقيقة أن مذهب " دعه يعمل " " 

بل أنه حتي فى  ،لا يمكن أن يبتدع من جديد –خارج إمكانية السيطرة السياسية والاجتماعية 
  )٢(."...عنفوانه كان اسم على غير مسمي

نظمة وقابلية ختلاف الدول والأإلف بومن ثم يتضح أن فاعلية برنامج الاصلاح الاقتصادى تخت
دراسة كلٍ مما الثانى والثالث من هذا الفصل بالاسواق.  ومن ثم تقوم الدراسة فى مبحثيها 

  :يلى
 –): أهـداف  ٢٠١١-١٩٩١المبحث الثاني: برنامج الاصلاح الاقتصادى فـى مصـر (  

 آليات. -مراحل 
المبحث الثالـث: الآثـار الاقتصـادية الكليـة لبرنـامج الاصـلاح الاقتصـادى فـى         

).٢٠١١-١٩٩١مصر( 
 

                                                                 
(1) www.e-socialists.net.   

الأولي،  مكتبة الشروق، القاهرة، الطبعة  ،،  ترجمة أحمد فؤاد بلبعأوهام الرأسمالية العالمية ،الكاذب الفجر)، ٢٠٠٠،(جون جريي )٢(
 .١٣ص.  ،٢٠٠٠



    
  

٧٥ 

 

 
 
 
 

 
 


 

  
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 


 
D:  

بتقييم الاقتصاد المصرى فى فترة ماقبل بـدء   ،سوف تقوم الدراسة فى هذا المبحث
ومتطلبات الاقتصاد المصـرى  وذلك للوقوف على أهم سمات  ،ادىمرحلة الاصلاح الاقتص

بتقيييم الضرورة لتقوم الدراسة بعد ذلك  ،قتصادىالتى أفضت إلى الأخذ ببرنامج الاصلاح الا
لتحدد  الدراسة صـحة هـذه    ،والحتمية التى برر بها تطبيق بعض آليات برنامج الاصلاح

ارها على واقع الاقتصاد المصرى و ذلك المبررات من عدمها بخاصة فى ضوء نتائجها وآث
  فى المبحثين التاليين.

  :ولتقوم الدراسة بما سبق سوف تركز على العناصر  التالية
 التخطيط )١
 استيراتيجية التنمية )٢
 السياسة المالية  )٣
 معدلات النمو )٤
 العمالة )٥
 سعارالأ )٦

البعـد   الآثر أو ٤منهج التنمية المتبع آلياته.بينما يعكس ١،٢حيث يعكس المتغيرين 
كما ستركز الدراسة .البعد الاجتماعى لعملية التنمية ٦، ٥الاقتصاد لذلك النهج.فى حين يعكس

فـاق  نون تركيز الدراسة ومحورها هـو الإ نطلاقا من كإ ،المتبعة ) ٣على السياسة المالية  (
برنامج من خلال تقسيم الفرة السابقة على تطبيق وذلك  ،أحد أدوات السياسة الماليةالعام وهو 

  :الاصلاح الاقتصادى فى مصر إلى الفترات التالية
  ) مرحلة إعادة التوزيع.١٩٦٠-١٩٥٢:المرحلة الاولى   ( ١-١-٢
  ) مرحلة التخطيط الشامل.١٩٦٦-١٩٦٠: لمرحلة الثانية   (٢-١-٢
  ) مرحلة اقتصاد الحرب.١٩٧٣-١٩٦٦(  : المرحلة الثالثة٣-١-٢
  مرحلة الانفتاح الاقتصادى الاستهلاكى. )١٩٨٢-١٩٧٤( : المرحلة الرابعة ٤-١-٢
  .) مرحلة الانفتاح الاقتصادى الانتاجى والعودة للتخطيط١٩٩١-١٩٨٢( : المرحلة الخامسة٥-١-٢
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  
القطـاع  التى تقـدمها مؤسسـات   على الأنشطة  كان الاقتصاد المصري يعتمد أساساً

تسمت تلك الفترة بسيادة القطاع الخـاص فـى   إحيث  .١٩٥٢يوليو  ٢٣الخاص حتى ثورة 
٪ مـن  النـاتج المحلـي     ٩٧أنتج القطاع الخاص  ،التجارة والصناعة الناشئة. نتيجة لذلك

علـى   ٪ من أماكن العمل في المجال المدني. وأقتصر دور القطاع العام ٩٥الإجمالي، وقدم 
   )١(.الأساسية كالمياه والكهرباء والنقل بالسكك الحديدية والطرق وغيرهاتوفير الخدمات 

قطاعية أو شبه اقطاعية فى الريف.  إيضاً، سيادة علاقات أسمات تلك الفترة  أهمومن  
بعد فترة من التناقضات الاقتصادية والاجتماعيـة وسـوء توزيـع     ٥٢ومن ثم جاءت ثورة 

تلك المرحلة متجه لإعـادة توزيـع    فى موماً علاقتصاديةك كان تركيز السياسات الذل الدخل،
وذلك على النحو   ،سعت الحكومة لتحقيق تلك العدالة من خلال ثلاث خطوات حيثالدخل. 
  التالى:

الأرباح وحيث زيدت معدلات ضرائب كسب العمل والقيم المنقولة  :زيادة الضرائب  )أ 
 )٢(.١٩٥٢منذ سنة ضرائب التركات فى فترات متتالية والصناعية والتجارية 

فـزاد   حيث امدت إلى فئات جديدة من السـكان،   :التوسع فى الخدمات الإجتماعية  )ب 
ومن ذلك التوسع فى التأمينات الاجتماعية  والتـأمين ضـد    ،دخلهم الحقيقى مباشرة

ج الطبى للعـاملين  والتوسع فى العلا،وتعميم مجانية التعليم فى كافة مراحله،البطالة 
وخفض  أسعار الأدوية، وفرض الحد الأدنى للأجور فى الصناعة  والزراعة  عنـد  

وزيـادة   ،قدر يفوق المستوى السائد قبلاً، المزايا التبعية للأجور فى القطـاع العـام  
واعتمـادات   ،وتحويل العاملين الموسميين  إلى دائمين ،المكافآت ووزيادة المعاشات

 )٣(يشة.خفض تكاليف المع
حيث كان الإصلاح الزراعى هو العامل الرئيسى فى  :واالتأميم الإصلاح الزراعى   )ج 

  تخفيف التفاوت فى التوزيع.  

  التخطيط: (تخطيط جزئى) )١
كفـاءة التنميـة الاقتصـادية     مة الثورية في إمكانية تحقيقكل أمل للحكو مع فقدان

الى تأميم  ١٩٥٦نتقل الاقتصاد المصرى فى العام فقد إوالاجتماعية مع نظام الاقتصاد الحر، 
البنية الصناعية والمالية في سياسة اقتصادية رامية إلى خلق قطاع عـام قـوي  (روسـتو،    

                                                                 
(1) Brien, P., (1966). The Revolution in Egyptian Economic System: From private 

Enterprise to Socialism 1952-1965, Oxford University press, London. 
 .٣٦ص،)، دار المعارف بمصر١٩٦٦ -١٩٥٢( التاريخ الاقتصادى للثورة، ١٩٧٤ ،على الجريتلى (٢)

  .٣٨ص  ،المرجع السابق  )٣(
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 ، عبـد الناصـر   مع ظهور الزعيم جمال ١٩٥٢بدأت المرحلة الأولي عام حيث  )١().1960
  .ن يطلق عليها مرحلة التوجه الى الداخلأوهي مرحلة يمكن 

تخـاذ  إ ه الفترةذه غلب علي ،لاقتصاد المصريشتراكي فى اانتشار الفكر الإ ءبد مع
دولـة  من خلال تدخل ال ،تجاه إعادة توزيع المواردإمن السياسات الاقتصادية تصب في  عدد

ح الزراعـي فـي   وكانت أبرز هذه السياسات قانون الإصلا .الواضح في النشاط الاقتصادي
ثم  ،بدء حركة التأميم؛ وشعار من الإبرة إلى الصاروخ ؛التصنيع تجاه إلىوالإ ،١٩٥٢سبتمبر 

والتطبيق الكامل للقـوانين   ،و إنشاء لجنة التخطيط القوميالدخول لمرحلة التخطيط الشامل 
و تحديد التسعير الجبرى لكـل   ،و تدخل الدولة فى كل أوجه النشاط الاقتصادي ،شتراكيةالإ

   .السلع و الخدمات 
أن القطاع الخاص والرأسمالية الأجنبية  الخمسينات كان قد أصبح واضحاًفمع نهاية 

لن يلعبا أي دور فعال في عملية التراكم، وكان الإصلاح الزراعي قد قضى على قطاع مـن  
البرجوازية الكبيرة، وأدى تأميم القناة وتأميم البنوك والشركات الأجنبية إلى هروب ما تبقـى  

ستيراتيجى الهادف بمثابة التحول الإ ١٩٥٦يعتبر عام  البلاد. ومن رأس المال الخاص خارج 
  لهيمنة الدولة على النشاط الاقتصادى.

 ١١٨و  ١١٧قامت الدولة بسلسلة تأميمات واسعة بإصدار قوانين  ١٩٦١وفي يوليو  
والتي تم من خلالها تحويل الجزء الأكبر من الاقتصاد غير الزراعي إلـى القطـاع    ١١٩و 

شركة ملاحيـة   ٥٠إلى تأميم البنوك الخاصة وشركات التأمين و  ١١٧ما أدى قانون العام. ك
% مـن   ٥٠شـركة لبيـع    ٨٣إلى إجبار  ١١٨والصناعات الثقيلة والأساسية، وأدى قانون 

شركة متوسطة  ١٤٧إلى مصادرة الأسهم الرئيسية و  ١١٩أسهمها للقطاع العام، وأدى قانون 
   ٢.الحجم

) ١٩٥٧القومي ( ،  أنشئت لجنة التخطيط١٩٦٠وحتى ١٩٥٧ام وخلال  الفترة من ع
هد إليهـا بـإدارة   التي ع ،الاقتصادية المؤسسة لتقوم بمهام التخطيط للتنمية، كما أنشئت أيضاً

شـركة مـن الشـركات التـى تـم       ٣١فألحقت بهـا   ،١٩٥٦ الأموال المؤممه بعد عدوان
مع لجنة التخطيط  شتراكلصناعة بالإصناعي من وضع وزارة ا وكان أول برنامج تأميمها. 

وكان دور القطـاع الخـاص   بالصناعة فقط.  يختصحيث .البرنامج متواضعاً القومي.وكان
نتاج والربح السريع، حتفظت له الحكومة بالصناعات ذات الإإ في تلك الخطة. حيث محورياً

                                                                 
1 Rostow, W,W.,(1960). The Stages of economic Growth, cambridge University press. 
2 Waterbury, John.,(1983),  The Egypt of Nasser and Sadat: The Political Economy of 
Two Regimes, Princeton University Press,  May 1983,p.73. 
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القطاع الخاص القيام بالمشروعات الصناعية الأساسية التي لا يستطيع  حتفظت لنفسهاإبينما 
   بها. 

واتجه إلي غير أن القطاع الخاص لم ينجز الاستثمارات التي كان متفقا على أنها من نصيبه، 
زادت استثمارات القطاع الخاص  فـي   ،١٩٥٨و ١٩٥٤ستثمارات العقارية، فبين عامى الإ
للحد  إجراءات كومة عدةتخذت الحإوقد  مليون جنيه. ٥٩مليون جنيه إلي  ٤٥المجال من  هذا

% ١٠لمنع زيادة توزيع الأرباح عن  ١٩٥٩لسنة  ٧تجاه، فأصدرت القانون رقم من هذا الإ
في السندات الحكومية بما  كما أنه نص علي وجوب استثمار الشركات ،١٩٥٨مما وزع عام 

ولم يكن في ذلك أيما تعسـف مـع الشـركات     % من القيمة المدفوعة للمساهمين. ٥يوازى 
لك أنها كانت تتمتع بمركز احتكارى بسبب الضرائب التي فرضتها الحكومة علي الخاصة، ذ
  الواردات. 

١(       

مستهدفة بـذلك تشـجيع    ،عتمدت الدولة على إستيراتيجية الإحلال محل الوارداتإ
الإنتاج المحلى لمجموعة من السلع التى يتم استيرادها، وبالتالى تبنـت الحكومـة التصـنيع    

واستخدمت مجموعة من الأدوات لحماية الصناعة الوطنية مثـل فـرض الرسـوم     ،كهدف
بـاع  تإمن هذه السلع من خلال  أوتقييد الواردات ،المراد إحلالهاالجمركية العالية على السلع 

  ).١٩٥٦(طبق بعد عام ؛)؛ ونظام حصص للاستيراد٥٢(طبق عام ؛نظام تراخيص
والتـى   ١٩٥٦خصوصاً بعد عـام  ،وتوسعت الحكومة فى الاتفاقيات الثنائية للتجارة

كما فُرضت ثـلاث ضـرائب   .ترتب عليها تركيز التعامل التجارى مع دول أوروبا الشرقية
 )١(اج المحلى وحماية الصناعة الوطنية.بغية تشجيع الإنت ١٩٥٢جمركية إضافية بعد

   
  

نظرا للتكثيف المتنامى  ،ستثمارىستهلاكى والإفى الإنفاق الحكومى الإتوسعت الدولة 
يـة)   (إيـرادات ونفقـات عاد  ، وتم تقسيم الموازنة إلى موازنة عادية لدور الدولة الإقتصادى

سـتثمارية خاضـعة   إاص (مشروعات خمشروعات ذات طابع وموازنة غير عادية  لتمويل 
  )٢().١٩٥٤لعام  ٢٩٣للقانون رقم 

  
 

                                                                 
 ٧٩ص. جامعة الزقازيق، : دراسة تحليلية،الركود التضخمى فى الاقتصاد المصرى)،  ظاهرة ٢٠٠٢( ،لطفى عوض مإبراهي  )١(

   http://mpra.ub.uni-muenchen.de/5465  متاح فى:
لى، إدارة أزمة  الاسـتثمار فى  المناخ الاستثمارى الملائم لجذب  الاستثمار الأجنبى  والمح)،  ٢٠٠٧، (عزت عبد العزيزفرج   )٢(

 .٨٣٣ضوء اللتكتلات الاقتصادية  العالمية،  جامعة عين شمس  القاهرة، ص 
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  
%، ٨ )  نموا في الإنتاج الصناعي بمعدل سنوى ١٩٦٠-١٩٥٧شهدت تلك الفترة (
% سنويا. كما كانت متوسطات معدلات النمـو  ٣.٥ينمو بنسبة   بينما كان الإنتاج الزراعي

  التالى:على النحو 
  )١()١٩٦٠-١٩٥٢معدلات النمو السنوية المتوسطة مابين عامى(: )١-١-٢جدول(

  معدل نمو  معدل نمو نصيب الفرد من ن.م. أ. الحقيقى  معدل نمو ن.م.أ. الحقيقى  الفترة
  مصادر اخرى  البنك الدولى  وزارة التخطيط  مصادر اخرى  البنك الدولى  وزارة التخطيط  السكان 

٢.٦  ١.٢      ٣.٨      ١٩٥٢/١٩٦٠  

  
 ،يقوم رجال الأعمال بتمويله نشىء أول مشروع للتأمين على العاملينأُ ١٩٥٦فى عام 

صـدر   ١٩٥٩وفى عام  .ولكنه كان مقصوراً على المنشآت الكبرى فى القاهرة والإسكندرية
تحديد ساعات العمل بثمانية ساعات للبالغين و ست  :وأشتمل على .لنفس العام ٩١القانون رقم 

ومكافأة ترك الخدمـة  المرضية والسنوية مدفوعة الأجر، وزيادة الإجازات  ،ساعات للأحداث
للعام  ٩٢وبموجب القانون رقم  ،ووضع حد أدنى للأجور ،وحظر استخدام الأطفال فى العمل

  )٢(.صناعية على مستوى الجمهوريةنفسه امتدت مشروعات التأمين لتشمل جميع المنشآت ال
  

صاً أسعار الخبز خصو مع نمو القطاع العام عملت الحكومة على التحكم فى الأسعار
وكانت مراقبـة   .رتفاع فى تكاليف المعيشةوكان الهدف من ذلك هو منع الإ والسكر والزيت،

  )٣(لمنتجات القطاع العام. عن تحديد أسعار الأسعار مرتبطة بالإعانات وبطاقات التموين فضلاً

 
 ـ ،١٩٦٥-١٩٦٠وهى مرحلة الخطة الخمسية الأولى  ة الشـاملة  وتعتبر هي الخط

من خلال محـاولات   وكان واضحاً. ١٩٦٥إلي  ١٩٦٠وقد امتدت الأولي في تاريخ مصر. 
التخطيط اللازم للمجتمع يتعدى مسألة إقامة مجموعة من المصانع، وأنه لا التنمية الأولي أن 

                                                                 
وبيـان   ١٩٧٤الاقتصادية الكلية منذ عـام  عاماً:تحليل التطورات قتصاد المصرى فى ثلاثين )، الا٢٠٠٧( العيسوى، ابراهيم )١(

 .١٦١تداعياا الاجتماعية، مع تصور لنموزج تنموى بديل، مرجع سابق، ص
، ترجمة:صليب بطرس،الهيئـة المصـرية   داءالسياسة والأ )١٩٧٣-١٩٣٩فى مصر (،التصنيع مابرو، سمير رضوان-روبرت  )٢(

 .١٧٦،ص١٩٨١العامة للكتاب، القاهرة،
 ا، أخـذاًعن: ٧٨لـى ص. الاسـتثمار الأجـنبى  والمح   المناخ الاستثمارى الملائم لجذب)،  ٢٠٠٧، (عزت يزفرج عبد العز )٣(

 .٤٥داء، مرجع سابق،ص) السياسة والأ١٩٧٣-١٩٣٩فى مصر (،التصنيع مابرو، سمير رضوان-روبرت
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بد من التخطيط بعيد المدى، بحيث يتضاعف الدخل القومي خلال عشر سنوات فيتسع للزراعة 
  كما يتسع للصناعة وخدمات المال والخدمات الاجتماعية.

لتـأميم والحراسـة   حيث بدء التوسع الكبير فى حجم القطاع العام من خلال موجات ا
والتى جعلت القطاع العام يستوعب معظم المنشآت الصـناعية الكبـرى    .تأديبية المتلاحقةال

كما سيطرت الحكومة من خلال القطـاع  . ة ومنشآت البناء والنقل والفنادقوالمؤسسات المالي
 ـ ،العام على كل التجارة الخارجية تقريباً ارات وظل القطاع الخاص فى قطاع الزراعة والعق

وهكذا كان القطاع العام هو الركيزة الرئيسية للتنميـة والمصـدر    والمنشآت صغيرة الحجم.
%من جملة الاستثمار و ٩٠الرئيسى لفرص العمل والاستثمار، حيث بلغ نصيب القطاع العام 

%من قوة العمل خارج قطاع الزراعة بمـا  ٦٠%منالقيمة المضافة فى قطاع الصناعة و ٧٥
  ومن ثم كانت أهم سمات تلك المرحلة على النحو التالى:.١% من القوى العاملة٣٠يعادل تقريباً

  

   
شتراكية المرتكزة علـى أسـس   إنحازت الدولة إلى الإدارة الاقتصادية للتطبيقات الإ

وذلك مـن   .الاقتصادية والاجتماعيةف دفع معدلات التنمية المتكاملة بهد ،التخطيط المركزى
حيث قامت الدولة بوضع خطة لمضاعفة الدخل القومي خـلال   .إستيراتيجية  شاملة خلال 

  .قسمين عشر سنوات، تنقسم إلي
تقـام خلالهـا مصـانع السـلع      ،)١٩٦٥-٦١خطة أولي علي مدى خمس سنوات(

تنتج أدوات الإنتاج اللازمة  ،)١٩٧٠-٦٥ستهلاكية علي نطاق واسع، تتلوها خطة أخرى(الإ
  مصانع سلع الاستهلاك بعد خلق طلب عليها، أى الصناعة الثقيلة بالإضافة إلي كهربة البلاد. ل

حيث تم التركيز على  أن عملية التصنيع يجب أن تأخذ الصدارة في أولويات النظـام، وأن  
النموذج الذي يجب أن يتبع هونموذج إحلال الواردات للسلع الاسـتهلاكية والـدخول فـي    

وكان من  أهم  أهداف ذلك البرنامج العشـرى     ٢الثقيلة وتصنيع وسائل الإنتاج.الصناعات 
  :تحقيق مايلى

 على أمل مضاعفة  الدخل  القومى  ليصل إلى ،صادى مرتفع  ذاتى الدفعمعدل  نمو اقت )١
 .% (فى  الخطة الخمسية  الأولى ) وتحقيق  إنطلاقة  إقتصادية٤٣نسبة  زيادة  قدرها  

مع  التركيز  علـى  ن  مختلف  القطاعات الإقتصادية ى الاستثمارات بيفتحقيق توازن  )٢
 .القطاع الصناعى

                                                                 
 .٦٤، مرجع  سابق، صمابرو، سمير رضوان-روبرت )١(
 :. متـاح فى ٥، ص.١٩٩٩وحدة الدراسات، تحولات الاقتصاد المصري: ملاحظات أولية، مركز الدراسات الاشتراكية،  )٢(

www.e-socialists.net/book/export/html/1565 
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 .حفز  الصادرات وترشيد الواردات )٣
 )١(تحقيق  معدلات مرتفعة  من العدالة فى توزيع الدخول  لصالح الطبقات الأقل  دخلاً.) )٤

  

خلق أرضية  حيث كانت فلسفة الخطة هى التصنيع السريع وإحلال الواردات للبدء في
متكاملة للتنمية المستقلة وتحويل مصر من دولة زراعية إلى دولة صـناعية. وهـي خطـة    
اعتمدت على تجارب الاتحاد السوفييتي والصين والهند ودول أمريكا اللاتينية في خلق اقتصاد 

وقطاع زراعي يتم زيـادة إنتاجـه   متسعة تستوعب الإنتاج الصناعي، مستقل وسوق محلية
%  ٢٨و  ٢٥بحيث مثلت الصناعة بين  )٢(الفائض منه لخدمة أهداف الصناعة.واستخراج 

من إجمالي الاستثمارات في الخطة الخمسية، وزاد نصيب الصناعة من إجمالي الناتج المحلي 
  .١٩٦٤% عام  ٢٤إلى  ١٩٥٦% عام  ١٦من حوالي 

مليـون   ٢٢٩وقد كان المخطط أن تنخفض قيمة الواردات خلال سنوات الخطة من 
ولكن ما حدث في الواقع أن قيمة الواردات  . ) ١٩٦٤مليون جنيه (بأسعار  ٢١٥جنيه إلى 

، ووصل العجز في الميزان التجـاري إلـى   ١٩٦٥مليون جنيه عام  ٤١٣زادت لتصل إلى 
% في بداية  ١٥مليون جنيه، وزادت نسبة قيمة الواردات من إجمالي الناتج المحلي من  ١٦٦

   )٣(في نهايتها.%  ٢٠الخطة إلى 
الاأن الخطة الخمسية الاولى لمصر كانت قد  حققـت  ،وبالرغم من كل هذه المشكلات

فى حين كان ،% من الناتج المحلى٢٣حيث كان نصيب الكهرباء  )٤(قدرا كبيرا من النجاح. 
كما زاد إنتاج الغذاء خلال هذه الفترة  بنسبة تفوق نمو السكان، وتم ،%١٨نصيب الزراعة 

ل نحو إنتـاج الحاصـلات الزراعيـة ذات القيمـة المضـافة العاليـة مثـل الأرز        التحو
  .كما تم استصلاح نصف مليون فدان على مياه السد العالى والفواكهوالخضراوات،

  

   
الإحلال محل الواردات، حيث  هى إستيراتيجية،كانت الإستيراتيجية المعلنة والمطبقة

 .عتباره القطاع القائد لعملية التنميةإب ،دفعة قوية للقطاع العام الصناعى ت الدولة إعطاءحاول
توفير المواد الخام الضروية وتوفير الغذاء لعمال  ،وذلك من خلال حجم الاستثمار الصناعى

                                                                 
  .٨٣٥فرج  عبد  العزيز عزت، مرجع  سابق ، ص  )١(
 .٨٥،٨٦واتربى، مرجع سابق،ص )٢(

(3)  Mabro , Robert ,the Egyptian economy1952-1972,clarendon press oxford,1974 
,p.123. 

- ١٩٥٢الاقتصـادية فى مصـر  (   خمسة وعشـرون عامـا، دراسـة تحليليـة للسياسـات     )،، ١٩٧٧(لجريتلى،ى اعل )٤(
 .١٩-١٨، ص١٩٧٧)،القاهرة،الهيئة المصرية العامة للكتاب،١٩٧٧
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ومن ثم سيطرت الدولة من خلال القطاع  بحيث لاترتفع أجور العمالة الصناعية. ،هذا القطاع
   رة الخارجية.العام على كل التجا

رهاق ميزان المـدفوعات  إوهو عدم  خر،آذالك الهدف كان مرتبط بهدف  يديولكن تح
والذى  وهذا كان هو الدور المنوط بقطاع الزراعة، ،بالمزيد من الواردات من السلع الوسيطة

مماترتب عليه تفاقم العجـز بميـزان المـدفوعات وزيـادة      فشل قطاع الزراعة فى تحقيقه،
وهو ماحاولت الحكومة السيطرة عليه بخفض سعر الصرف ضمن برنامج التثبيت  .المديونية

%فى ٢٠حيث تم إجراء أول تخفيض رسمى للجنيه المصرى بنسبة ،مع صندوق النقد الدولى
تهدف بذلك علاج مشكلات ميزان المدفوعات من خـلال  سحيث كانت الدولة ت .١٩٦٢مايو 

كن النتائج كانت محدودة للغاية بسـبب ضـعف   ول تشجيع الصادرات والحد من الواردات.
عـن ضـعف مرونـة عـرض      فضـلاً  مرونةالطلب على غالبية الصادرات والواردات،

   )١(الصادرات.
بالرغم من كون نظام تراخيص الاستيراد كان فعالا فى فترة الخمسـينات، إلا   هكما أن

.ليحل محله نظـام الحصـص   ١٩٦٤ثم إلغاءه فى عام١٩٦٣إنه كان قد تم تقيده بدءاًمن عام 
والذى كان له العديد من الآثار السلبية لما يستتبعه من وجود لطاقات عاطلة سواء بسبب تأخر 

  .لآلات وماينتج عن ذلك من ضياع فرص ربحيةوصول المواد الخام أو ا
    
 

حيـث    ،نة العامة  للدولةإلى إطراد الموازالدولة الإقتصادى  أدى التوسع فى دورلقد 
ومن ثم تعاظم العجز فى  الموازنة العامة . ظل نمو محدود  للمواردالاستخدامات فى تنامت 

ومن ثم لجأت   )٢(.% من الناتج المحلى١٠بنسبة  ١٩٦٥مليون  جنية عام ٢٣٢ليصل  إلى  
مصـرفى) والتمويـل    التمويـل الـداخلى (مصـرفى وغير     الدولة لدرء ذلك العجز  إلـى 

 وقد  تم  تقسيم الموازنة إلى موازنـة  خـدمات    .سياسة مالية توسعية كانت  أى،الخارجى
موازنـة أعمـال تشـمل    للحكومة،  و حيث  النشاط التقليدى  ،الإدارىتمثل  الجهاز ،عامة

 هذا  وقد استندت هذه  المرحلـة  مجموع الموازنات  المستقلة  ذات  التعاملات الإقتصادية.
من   تنعكس على باقى القطاعات ،مرتفعةئد صناعى ينمو بمعدلات قا كون القطاع العاملى ع

خلال التحكم  منتشابكة  التبادلية. مع الإبقاء على سياسة "كبت" الأسعار خلال العلاقات  الم
   .فى  آليات  الأسعار

                                                                 
)، الـة  ١٩٩٥-١٩٥٢فى مصـر (  التغيرات الهيكلية فى التجارة الخارجية وميزان المـدفوعات ، عبدالمطلب عبد الحميد )١(

 .٤٩-٤٨،ص١٩٩٧اامصرية للتنمية والتخطيط،،الد الخامس،العددالثانى، ديسمبر
  ٨٣٧.٠٠فرج عبد العزيز عزت، مرجع  سابق ، ص )٢(



    
  

٨٤ 

 

معهد  التخطـيط   ،مرجعية للإقتصاد  المصرى(وثيقة ؛شير بعض الإحصاءاتتُحيث 
حيـث بلـغ    ،عتماد على القطاع العام فى توليد القيمة المضافةإلى تعاظم الإ؛)٢٠٠٠،مىالقو

رتفعت  إلـى   إثم   ،١٩٦٠تثمارات الكلية  عام الاس% من ٨١ستثمارات العامة نصيب  الإ
بلغـت  ستثمارات خاصـة  إ%  خلال الفترة. وذلك مقابل ٨٢نموبمعدل   ،١٩٦٥% عام ٩٢
بمعدل  نمو سالب، هذا  فضـلا   ١٩٦٥% عام  ٨انخفضت  إلى   والتى ١٩٦٠% عام ١٩

 عن نمو أعداد المشتغلين فى ظل  إلتزام  الحكومة  بتعيين الخريجين.

  
فإن ذلك لم يعنـي أن   ،المأزوم للاقتصاد المصري خلال الستيناتالطابع  بالرغم من

  :الاقتصاد لم ينمو.فمعدلات النمو كانت على النحو المبين فى الجدول التالى
  )١()٦٥-١٩٦١عدلات النمو السنوية مابين عامى (م: )٢-١-٢جدول (

  ١٩٦٤/٦٥  ١٩٦٣/٦٤  ١٩٦٢/٦٣  ١٩٦١/٦٢  ١٩٦٠/٦١  السنة   
  ٤.٨  ٣.٩  ٨.٩  ٣.٥  ٤.٥  معدل النمو

 

وكان أقل  .١٩٦٢/١٩٦٣٪ كان في عام  ٨.٩وهو   ،ويلاحظ هنا أن أعلى معدل نمو
وذلك يعود إلى خسارة محصول القطن بسبب حالـة   .١٩٦١/١٩٦٢في عام   ٣.٥مستوى 

وكمتوسط لسنوات الخطة كان النمو فـي   )٢(.المناخ وانخفاض المحاصيل الزراعية الأخرى
)، وأضيف أكثر من ٢-١-٢كما هو واضح فى جدول ( ؛%٦يزيد عن إجمالي الناتج المحلي 

ألف عامل صناعي للطبقة العاملة المصرية. ولكن هذا النمو قد تم تمويله أساسا مـن   ٥٠٠
من المشاريع التي كانت  عتمدت عليها الدولة أقل حجماًإوظلت الموارد التي  ،خلال القروض

انخفض معدل الاستثمار وكانت النسبة الكبرى  ١٩٧٧وحتى  ١٩٦٦فبعد سنة  )٣(تريد تنفيذها.
من الاستثمارات توجه لأغراض الاحلال والتجديد واستكمالات مشروعات قائمه وليس لبناء 

   )٤(.طاقة انتاجية جديدة
  ٥)١٩٦٦-١٩٦٠معدلات النمو السنوية المتوسطة للفترة(: )٣-١-٢جدول (

  الفترة
  معدل نمو  الفرد من ن.م. أ. الحقيقى معدل نمو نصيب  معدل نمو ن.م.أ. الحقيقى

  مصادر اخرى  البنك الدولى  وزارة التخطيط  اخرىمصادر  البنك الدولى  وزارة التخطيط  السكان 
٥٩/١٩٦٠-
٦٤/١٩٦٥  

٢.٦    ٤.٩٢  )٣.٨(٣.٥    ٧.٥٢  )٦.٤(٦.١  

                                                                 
 وزارة التخطيط،الخطة الخمسية الاولى،الوزارة، القاهرة  )١(
  للمزيد انظر:) ٢(

Al-Barawy, R.,( 1972). Economic Development In the UAR (Egypt), the Anglo 
Egyptian Bookshop, Cairo. 

 ٩مرجع سابق،ص.: ملاحظات أولية،  ولات الاقتصاد المصري، تحوحدة الدراسات )٣(
 ٤٥، مرجع سابق، المناقشات ص.الاقتصاد المصرى فى ربع قرن )٤(
 . ١٦١عاماً، مرجع سابق، صقتصاد المصرى فى ثلاثين )، الا٢٠٠٧( العيسوى،  ابراهيم  )٥(
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كما تُعد هذه الفترة هى أكثر فترات النمو الاقتصادى فى مصـر انغلاقـاًعن العـالم     
وأغُلق الباب فى وجـه   ،حيث فُرضت قيود شديدة على الواردات غير الضرورية،الخارجى

الاستثمارات الأجنبية الخاصة الا فى عدد محدود لم يكن من الممكن الاستغناء فيه عن الخبرة 
حيث مولـت   كبيراً على المعونات الأجنبية.  مد فى تمويل الخطة اعتماداًالأجنبية.ولكن اعتُ

سـتثمار فـى سـنة    % من الإ٤٠استثمارات الخطة ونحو  جمالىإهذه المعونات نحو ربع 
% فى المتوسط فى ١٢.٧حيث كانت نسبة الادخار إلى اجمالى الناتج المحلى  )١(.٦٣/١٩٦٤

نخفاض فى معدل الادخار بأنه "أكثر ملامح هذا الإ )٢(بحيث وصف بنت هانسن  ،تلك الفترة
"الفشل فى رفع معدل الادخار هو أكثر )٣(الاقتصاد المصرى إظلاماً". كما قال روبرت مابرو

  سمات اداء الاقتصاد المصرى مدعاة القلق".
  

حيـث   ،فى سياسة العمالـة  ١٩٦٢و١٩٦١كانت هناك نقطة تحول هامة  فى عامى 
ليصبح مـن حـق العمـال     ،شتراكية التى أعطت مزايا هائلة للعمالة الصناعيةالقوانين الا

%، كما من حقهم المشاركة فى عضوية مجلس الإدارة،كما تم ٢٥المشاركة فى الأرباح بنسبة
بل على  ،ساعة دون خفض للدخل ٤٨ساعة أسبوعياً بدلا من  ٤٢تخفيض ساعات العمل إلى 

% فيمـا بـين ينـاير    ٣٢العكس زاد متوسط الأجر النقدى السنوى للمالة الصناعية بنحـو 
فضلاًعن إسـتحالة  .ديره الدولة. كما تم خلق صندوق كبير للمعاشات ت١٩٦٤ُويناير ١٩٦٢

كما تم  فصل العامل من العمل فيما عدا بعض الحالات الجنائية المنصوص عليها فى القانون.
يخصم فى مقابلها جزء بسيط مـن الأجـر    ،يوم فى السنة ١٨٠ة المرضية إلى ززيادة الإجا

حيث البدء فى نظـام التعيـين    ،١٩٦٤خرى عام أى بعد فترة السماح.ثم نقطة تحول الأصل
 )٤(المضمون للخريجين.

  
ومزيد من  ،ث ضغوط تضخميةمكانية حدوإ كان هناك مخاوف من الاقتصاديين حول

المدفوعات، وهو ماتحقق بالفعل، فبرغم الإنجاز الذى حققته الحكومة فـى   ميزان العجز فى
 ،مجالى الاستثمار والعمالة خلال فترة الخطة، إلا أنها فشلت فى تحقيق أحد الأهداف الرئيسية

  . ستقرار السعرىو الاقتصادى جنباً إلى جنب مع الإوهو تحقيق النم
                                                                 

 .٤٠٥مصر، الاقتصاد المصرى فى ربع قرن، مرجع سابق،ص.قضايا الانفتاح الاقتصادى فى بعض أمين،  جلال )١(
(2) Hansen,B, (1968), planning and economic growth in Egypt 1960—5,in vatikiots 

p.(ed):Egypt since the revolution ,praeger ,N.y.,P.37.    
(3) Mabro op-cit ,p.181. 

  .٨٤-٨٣، مرجع سابق،ص ص لطفى عوض مإبراهي )٤(
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٨٦ 

 

الزيادة فى العجز هو زيادة الاستهلاك العام عن زيادة العجز. وكان مصدر  هذا فضلاً
فتصاعدت الضغوط التضخمية مع اتساع الفجوة بـين   المدخرات المحلية، بشكل تآكلت معه

لم يحقق زيادة فعلية كبيرة فى  ،)١(العرض والطلب الكلى. إلا أن التضخم كان تضخم مكبوت
 ،وكان السبب وراء ذلك ،)٤-١-٢فى أغلب الأوقات كما هو موضح بالجدول رقم( الأسعار

هو تحكم الحكومة فى الأسعار من خلال التسعير الجبرى لعدد من السلع مـع دعـم السـلع    
وتقيد الاستهلاك باستخدام نظام البطاقـات وتحديـد إيجـار     ،التموينية المحلية والمستوردة

 لتضارب فى الأسعار فـى وكان يحدث ا.ولكن نتيجة لذلك ظهرت السوق السوداء .المساكن
حيان بسبب تعدد الجهات والوزارات المحدده للأسعار، إلى حد أن أُطلق عليهـا  كثير من الأ

  )٢("فوضى الأسعار".
 )٣(سنويا% المستهلكين لأسعار القياسى الرقم بحسب( التضخم معدل) ٤-١-٢جدول (

  ١٩٦٥  ١٩٦٤  ١٩٦٣  ١٩٦٢  ١٩٦١  السنوات
  ١٤.٨٣٩٠  ٣.٦٦٠٩٨٢  ٠.٧٤٦٦٤  -٣.٠٠٣٠٧٦  ٠.٦٩٣٦٠٦  التضخم

 
حملت هذه الفتره بأعباء الحرب والتسليح واختلال ميزان المدفوعات  ومااستتبعه من 
زيادة فى المديونية،مع قصور موارد الدولة من النقد الأجنبى بخاصة بعد غلق قناة السـويس   

وتآكلت ثمـار   ٤،واستيلاء العدو على حقول  البترول فى سيناءوانخفاض الموارد السياحية 
ستمرار التضخم الكامن. إعن  هذا فضلاً،التنمية وتصاعدت اعتمادات خفض تكاليف المعيشة

  فكانت الأوضاع الاقتصادية على النحو التالى:
  

تقطع التزاماتها فالدولة لم ،حاولت الدولة التوفيق بين اقتصاد الحرب  ومسيرة التنمية
بالتعيين المضمون للخريجين، واستمرار دعم السلع التموينية، فى الوقت ذاته الذى حاولت فيه 
بناء قدرات الجيش بزيادة الإنفاق على التسليح. ونتيجة لذلك اضطرت الدولة إلى التخلى عن 

                                                                 
التضخم المقيد (المكبوت) ويتسم بالتدخل من قبل السلطات الحكومية في سير حركات الأثمان، فتحدد الدولة المسـتويات   )١(

تتعدى الحد الأقصى من ارتفاعاا، فدور الدولة هنا يتمثل في منع اسـتمرارية الارتفاعـات السـعرية     العليا للأسعار حتى
واستفحالها، اذ أن الظواهر التضخمية تبقى موجودة، والدولة بتدخلها لا تقض عليها، وانما يكون هدفها هو الحد من حركات 

من استفحال آثارها في اتمع، عن طريق اجراءات متعددة مثـل   الاتجاهات التضخمية المتفشية، بصفة مؤقتة، ومن ثم الحد
 تجميد الأسعار لمنعها من الارتفاع، الرقابة على الصرف، تثبيت أسعار الفائدة..

 .١٠٢-١٠١رضوان، سمير، مرجع سابق،ص ص–مابرو، روبرت  )٢(
  :الدولى  الجدول من إعداد الباحثة بناءا على البيانات المتاحة على موقع البنك  )٣(

 http://data.albankaldawli.org/country/egypt-arab-republic 
 .٢٠على الجريتلى، مرجع سابق،ص  )٤(
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مال مـاتم فـى   الخطة الخمسية الثانية، والتى كانت تهدف إلى بناء الصناعات الثقيلة واستك
وأستبدلت الخطة بخطة ثلاثية ثم بخطط سنوية للإنجاز ومر الاقتصاد  .الخطة الخمسية الأولى

  بمرحلة من الركود.
  

 ،كانت سياسة الإحلال محل الواردات تجاوزت إمكانياتها ،نتهاء حقبة الستيناتإومع 
ثم فهى بـذلك لـم تخفـف     ، ومنل آخرمن الواردات مح نوع معين ولم ينجم  سوى إحلال

لأنه لم يكن هناك مفـر مـن تـوفير     ونظراً ١المدفوعات بل زادت منه. العبء على ميزان
الموارد اللازمة للجيش، ومع عدم إمكانية مطالبة المواطنين بمزيد من التضحية من خـلال  

ومحاولة تشجيعه للنهـوض   ،إلى القطاع الخاص ١٩٧١ تم اللجوءعام ،الضرائب والتقشف
  ٢بعملية التنمية ليتم توجيه الاستثمارات العامة إلى الجيش وتحسين قدراته.

  
من الناتج  المحلى فـى   %٢٠لقد  تنامى العجز فى الموازنة العامة ليصل إلى نسبة  

مانيـة   تمويل  العجز من  تمويل  مصـرفى( تسـهيلات  ائت  وتنوعت مصادر  .١٩٧٣عام 
الاجتماعية وصناديق  التأمينات  مصرفى (فوائض وتمويل غير ،%٢٧وأذون  خزانة) بنسبة 

   ٣%.٧وتمويل  خارجى بنسبة   ،%٦٦التوفير) بنسبة 
 

  
 )٤()١٩٧٣-١٩٦٠معدلات النمو السنوية المتوسطة للفترة(: )٥-١-٢جدول(

     
       

        

        

  )٥()١٩٧٣-١٩٦٦(معدلات النمو السنوية: : )٦-١-٢جدول (
         

         
  

                                                                 
)، المؤتمر العلمـى السـنوى   ١٩٨٥-١٩٦٥( جلال أمين، محاولة لتفسير تحول الاقتصاد المصرى من الإستقلال إلى التبعية )١(

 .٤٢٣،ص١٩٨١المصرية للاقتصاد السياسى والاحصاء والتشريع، مارس  السابع للاقتصاديين المصريين، القاهرةالجمعية
 .٤٢٥،٤٢٤جلال أمين، المرجع السابق، ص،ص  )٢(
 .٨٤٠فرج  عبد  العزيز عزت، مرجع  سابق، ص.  )٣(
  .١٦١عاماً، مرجع سابق، صقتصاد المصرى فى ثلاثين )، الا٢٠٠٧( العيسوى، ابراهيم   )٤(
  مأخوذ من  -المصدر:البنك المركزى المصرى )٥(

- Kenawy, Ezzat Molouk,,(2009), The Economic Development in Egypt During 
the 1952-2007 Period, Australian Journal of Basic and Applied 
Sciences,2009,p.591.-available in:: http://www.insipub.com/ajbas/2009/588-
603.pdf 
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 ،تشير معظم الدراسات إلى أن تطور معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي فى تلك الفترةو
لأغراض  خُصص جانب كبير من الاستثماراتحيث  .وماتلاها١٩٦٧كان قد تأثر بحرب عام 

، وفـي الوقـت نفسـه قـد حـدث  ركـود فـي        مسـلحة سكرية بغية تطوير القوات الع
في اتجاه تحقيـق  عام والخسائر الناتجة عن حجب قناة السويس.حيث اُتُخذ منحى ،المصانع

  )١(.خرىالأإهمال الأهداف  وتم،الأهداف العسكرية
  )٢(متوسطات هذه الفترة وذلك على النحو التالى:يشير الجدول التالى إلى و

  )١٩٧٣-١٩٦٥:معدلات النمو المتوسطة للفترة ()٧-١-٢جدول (
   

      
        
        

 

  
لما يتخللها من نفقات عامـة   ،الأسباب المنشأة للتضخمبالرغم من كون الحروب أحد 

الى أقرب الموارد لجأ الدولة أن قدرتها المالية قد ضعفت، ت رأتففي هذه الحالة اذا ما  .كبيرة
لتمدها بالمال اللازم.ولكن وضع التضخم فى الفترة محل الدراسـة كـان   صداروهي آلة الإ

 مختلف حيث كان التضخم كامن وكانت معدلاته على النحو المبين بالجدول التالى:
 

 )٣( ١٩٧٣-٦٦ للفترة)سنوياً% المستهلكين لأسعار القياسى الرقم بحسب( التضخم معدل )٨-١-٢جدول (
         

         

 


 
السبعينات نموا سريعا نسبيا للدخل الوطني، حيث عرف الاقتصاد المصري في عقد 
)، ١٩٨١-١٩٧٤% في الفتـرة مـا بـين (    ٩.٨بلغ معدل النمو السنوي في الناتج المحلي 

ويرجع هذا التحسن الملموس إلى الزيادة الهائلة في أربعة مصادر أساسية للصرف الأجنبي 
السياحة والمرور عبر قنـاة   تتمثل في: البترول، تحويلات المصريين العاملين في الخارج،

السويس، فضلا عن التدفق الهائل للمساعدات والقروض الأجنبيةومن ثم فهذا الإنجاز نتج عن 

                                                                 
(1) Kenawy, Ezzat Molouk, The Economic Development in Egypt During the 1952-

2007 Period,  مرجع سابق,p591 
 .١٦١عاماً، مرجع سابق،ص.قتصاد المصرى فى ثلاثين )، الا٢٠٠٧( العيسوى، ابراهيم )٢(
  :الجدول من إعداد الباحثة بناءا على البيانات المتاحة على موقع البنك الدولى )٣(

 http://data.albankaldawli.org/country/egypt-arab-republic 
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مصادر ريعية ذات طبيعة مؤقتة، بالإضافة إلى أنه تركز في مجموعة محدودة من القطاعات 
لاقتصاد المصري ) عدد القطاعات، ولم يصاحبه تغيرات هيكلية تنقل ا١/٣لا تمثل إلا ثلث (
  إلى وضع أحسن.

وقد ساهم هذا الرواج في تشجيع زيادة الاستهلاك العام والخاص بوتيرة لا تتوافق مع 
معدلات نمو العرض الحقيقي للسلع المنتجة محليا، مما أدى إلى نمو حجم الواردات السلعية 

  بمعدلات فاقت نمو حجم الصادرات السلعية. 
السلطات المصرية إلى اللجوء إلى عقد اتفاق مع صندق النقد وفي هذا السياق بادرت 

فـي   وايا، ثم واصلت مصر إتصالاتها بالصندوق حيث وقعت خطاب الن١٩٧٦الدولي سنة 
بعد أن إقتنع صندق النقـد   ١٩٧٨ ،وتم توقيع اتفاقية التثبيت الاقتصادي سنة ١٩٧٧مارس 

لهذه الاتفاقية  وفقاًأنه الاقتصادية، حيث  من أسلوب الصدمات الدولي بالأسلوب التدريجي بدلاً
تسـتخدم   ،مليون دولار خلال ثلاث سـنوات  ٧٢٠تحصلت مصر على تسهيلات تقدر بـ 

لتمويل العجز في ميزان المدفوعات على شرائح، يتوقف منح كل شريحة على التقدم المحرز 
فق عليها (تخفيض من طرف السلطات المصرية في تحقيق الإصلاحات الهيكلية والمالية المت

سعر الصرف، تصحيح سياسات التسعير، سياسات الإقتراض الداخلي الخارجي، ورفع الدعم، 
  وتحرير التجارة الخارجية).

  
جتماعيـة   والا يةالاقتصادلسفة وسياسة الدولة فشهدت تلك الفترة تحولاً جذرياً فى  لقد
حفز وتشجيع  حيث بدأت الإدارة الإقتصادية فى ،والستيناتفى الخمسينيات  السائدة عن تلك

فـى  ومحاولة تحقيق التعادليـة   ،الأنشطةوالمشاركة فى كافة  الاستثمار على القطاع الخاص
الموارد ة فى استخدام الكفاءقوى السوق لتحقيق  وتفعيل ،والخاصالعام  يا بين القطاعينالمزا

  .المتاحة
خطط سنوية ولم يكن هناك خطـط   على ١٩٧٧-١٩٧٤كان الاعتماد من عامبحيث 

ثم تم اتباع أسلوب التخطيط الخمسى المتحرك، حيث يتم سنويا تعديل .متوسطة أوطويلة الأجل
كما تم الإعلان رسميا  )١(الخطة الخمسية يإسقاط السنة المنتهية  وإضافة السنة الجديدة وهكذا.

إصدار قوانين لتهيئة المناخ لجذب وتم  ،١٩٧٣نتهاج سياسة الانفتاح الاقتصادى فى عام إعن 
رتفعـت نسـبة   إحيـث   .مع إطلاق حرية القطاع الخاص ،الاستثمارات العربية والأجنبية

                                                                 
اكتـوبر  –، يوليـو  ٤١٠-٤٠٩صلاح الدين محمود، أثر الإنفاق الاستثمارى على التنمية الاقتصادية، مصر المعاصرة،العدد )١(

  .٩٤،ص ١٩٨٧
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ثم  إلى   ١٩٧٢% عام ١١إلى  ١٩٦٦%عام ٧إلى جملة الاستثمارات من الاستثمار الخاص 
  )١(.١٩٧٩%عام ١٥

  
الفترة على القطاعات المرتبطة بالتجارة الخارجية رتكزت استيراتيجية التنمية فى تلك إ

مع تزايد الاعتماد على القروض  ،وهى البترول  والسياحة وقناة السويس والهجرة الخارجية
فـى   الخارجية حيث كان الهدف من ذلك زيادة تدفق النقد الأجنبى. بهدف تحقيق الانتعـاش 

  دها على إثر الحرب.التى كان قد شه ، الاقتصاد القومى بعد فترة الركود
فقامت بتحديـد   ،كما استهدفت الدولة الاعتماد على القطاع الخاص لدفع عملية التنمية

وهى التصنيع والتعدين والطاقـة والسـياحة   ،١٩٧٤لعام ٤٣مجالات الاستثمار فى القانون 
 ـ وك والثروة المائية والإسكان والتعمير والمقاولات وشركات الاستثمار وبنوك الاستثمار وبن

كما أعطت أولوية خاصة للاستثمار الذى يهـدف إلـى   ،الأعمال والبنوك التجارية المشتركة
التصدير أو تنشيط السياحة أو لتلك المشروعات التى تهدف إلى تقليل الواردات من السـلع  

لمسـاواة بـين المسـتثمر    الأساسية. كما تم كسر احتكار الدولة للتجارة الخارجية. كما تـم ا 
  جنبى فى المزايا والتيسيرات الممنوحة لهم.المصرى والأ

  
% بينمـا   ٣٤٤.٨الاجمالى للانفـاق   حيث بلغ معدل النمو ،سعت السياسة الماليةتو 

المصرفى ومن ثم لجأت الإدارة الاقتصادية إلى التمويل  ،)٢(% ٢٩٣زادت الإيرادات بمعدل 
لدرء العجز، كما زاد  ،%٣٠مصرفى بلغ %  وتمويل غير ٤٢إلى  ٨١/١٩٨٢الذى بلغ عام 

   .%٢٨التمويل الخارجى إلى 
  

إلا أن معدلات النمو  ،بالرغم من التحسن فى معدلات نمو الناتج القومى فى تلك الفترة
حيث كان هناك خلل فى صالح القطاعات الخدمية علـى حسـاب    ،القطاعية لم تكن متوازنة
   :معدلات نمو الناتج القومى كالتالىالقطاعات السلعية.وكانت 

  )١٩٨٠-١٩٧٣:معدلات النمو للفترة ()٣()٩-١-٢جدول(
     

        
        

        

                                                                 
 ٩٢الركود التضخمى فى الاقتصاد المصرى، مرجع سابق،ص، ظاهرة لطفى عوضم إبراهي )١(
واتجاهاا المستقبلية، كلية التجـارة،   -١٩٩٠/١٩٩١-١٩٧٤المصرى خلال الفترة    )، ١٩٩٧(عبد الرؤوف،  مصطفى )٢(

 .٢٦٥-٢٦٤جامعة قناة السويس، ص ص 
 .١٦١عاماً، مرجع سابق، صقتصاد المصرى فى ثلاثين )، الا٢٠٠٧( العيسوى، ابراهيم )٣(
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  
الآثار المترتبة من سياسة الانفتاح على العمالة إلى آثار ايجابية واخـرى  يمكن تقسيم 

آثار ايجابية تمثلت فى استمرارية العمل بنظام التعيين المضـمون   ،سلبية على النحو التالى
للخريجين وزيادة فرصة العمل بالخارج. بينما تمثلت الآثار السلبية فى التأثير السلبى لسياسة 

هذا فضلا عـن التـأثير    ،التسعير الحكومية على العمالة الزراعية والعمالة فى القطاع العام
  )١(ستثمار والتركيز على التكثيف الرأسمالى.على حجم الا السلبى للسياسة النقدية

 

  
 هذا فضـلاً  ،إلى حدوث ضغوط تضخميةالسابق ذكره  لقطاعىا فى النموأدى الخلل 

نتاج الزراعى على الصعيد وتباطؤ النمو فى الإ ،سعار الغذاء فى السوق  العالمىأرتفاع إعن 
بخاصة أسعار  ،سعار المحليةتفعت الأإرتحويلات العاملين فى الخارج كما إنه نتيجة ل المحلى.

  العقارات.وكانت معدلات التضخم على النحو التالى:
-١٩٧٤(للفتـرة )) سـنوياً % المستهلكين لأسعار القياسى الرقم بحسب( التضخم معدل) ١٠-١-٢جدول (
٢( )١٩٨٢(  
  ١٩٨٢  ١٩٨١  ١٩٨٠  ١٩٧٩  ١٩٧٨  ١٩٧٧  ١٩٧٦  ١٩٧٥  ١٩٧٤  السنوات
  ١٤.٨٢  ١٠.٣١  ٢٠.٨١  ٩.٩٠  ١١.٠٧  ١٢.٧٣  ١٠.٣١  ٩.٦٦  ١٠.٠٢  التضخم

      
، فقد شهد الاقتصاد المصري العودة إلى التخطـيط  ١٩٩٠- ١٩٨٢أما عن الفترة من 

القومي الشامل ومحاولة بناء بنية أساسية وجدولة الديون وإلغاء التخطيط المركزي والعمـل  
بالتخطيط التأشيري مع تقليص دور القطاع العام. فكانت أ هم سمات المرحلة علـى النحـو   

  التالى: 
  

-٨٢/١٩٣من الخطة الخمسية  عن أسلوب التخطيط الخمسى المتحرك بدءاً التخلىتم 
والعودة إلى اسلوب التخطيط المتعارف عليه فى بداية الستينات. وفى صـيف   ،٨٦/١٩٨٧

صندوق  تم مناقشته مع و ،قدمت الحكومة المصرية برنامج لاصلاح الاقتصاد الكلى ١٩٨٦

                                                                 
  ١٠٣-٩٩مرجع سابق،ص  لطفى عوض،م إبراهي  للمزيد من التوضيح حول تلك الآثار الايجابية والسلبية انظر: )١(
  البيانات المتاحة على موقع البنك الدولى المصدر )٢(

 http://data.albankaldawli.org/country/egypt-arab-republic 
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فاق تلإاوتم  ،‘١٩٩١/١٩٩٢- ١٩٨٦/١٩٨٧على خطة حتوى البرنامج إحيث  .الدولىالنقد 
  )١(.١٩٨٧برامها فى عام إو )standby agreementتفاقية المساندة (إمع البنك على 

 

  
من حيث دعم وتشجيع الدولة للقطـاع   ،متداداً لفترة السبعينياتإكانت فترة الثمانينات 

 الاستثمارات العامة والخلل القطاعى لصالح القطاع الخدمى.أومن حيث نمط توزيع  ،الخاص
مع محاولـة ترشـيد   ،اعات المرتبطة بالتجارة الخارجيـة ستمر تركيز الدولة على القطإكما 

حيث تم العمل بلجان ترشيد .ستهلاكيةالواردات من السلع الإ المديونية والواردات وخصوصاً
إليه فى سياق خطة برنامج الاصلاح المشار فى الواردات وقوائم حظر الواردات. وكان ذلك 

   .الفقرة السابقة، حيث بدأت سلسلة من الإصلاحات السياسية على مرحلتين
تدابير لتحقيق الاستقرار تهدف إلى تصحيح اختلال التوازن المالي وتبسـيط   :أولهما

  .نظام سعر الصرف المتعدد
التجارة الخارجية، وجارة الداخلية : جهود التكيف مع التركيز على تحرير التوثانيهما 

 ويعتمـد نجـاح   و تيسير ضوابط العمل والاسـتثمار.   ،وإعادة تنظيم إدارة الشركات العامة
الدولى على قدرة الحكومة على صياغة  صندوق النقدبرنامج التكيف بشكل حاسم وفقاً لرؤية 

وهى   ،نحو ثلاثة أهداف ؛على وجه الخصوص؛وتطبيق سياسة سعر الفائدة المناسبة موجهة
(أ) للتأثير على التوازن فى محفظة المستثمرين نحو حيازة العملة المحليـة، (ب) تشـجيع   

أصول مالية مقومة بالعملة المحلية، و (ج) تشجيع  فى  استثمار تحويلات العاملين في الخارج
  )٢( الاستثمار بكفاءة

 السياسة المالية: )٣
وقطاع الخدمات الحكومية زادت مخصصـات الأجـور   تساع نطاق القطاع العام إمع 

نخفاض فى متوسطات الأجور الإولكن مع  .والمرتبات فى الموازنة العامة للدولة بشكل كبير
وحتـى عـام    ٨٢% بداية من عام ٣٠وأكثر من  ٨٥% منذ عام ٢٠بمعدل  ،بالقيم الحقيقية

  .)٣(يه سابقاًوذلك فى سياق برنامج اصلاح الاقتصاد الكلى المشار إل .١٩٩٠

                                                                 
(1) World bank,  Country Department,  Europe Middle East and North Africa Region, 

1990, Arab Republic of Egypt, Country Economic Memorandum , Economic 
Readjustment with  Growth ، Volume 1: Summary and Conclusions, p.4 -available 
on the world bank site: www:ds.worldbank.org/external/default/WDSContent 
Server/WDSP/IB/1990/02/02/000009265_396097052609/Rendered/PDF/multi0pa
ge.pdf. 

(2)  Ibid,p. 4 
   p15المرجع السابق،  )٣(
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ونتيجـة   ،ومع استمرار الدعم زادت مخصصات الدعم مع استمرار الزيادة السكانية 
لذلك زاد العجز فى الموازنة العامة للدولة وارتفعت نسبة التمويل المصرفى واستمرت فـى  

وارتفعـت نسـبة    ،كما زادت قيمة الواردات بخاصة الواردات من السلع الوسيطة ،التزايد 
تم تخفيض نسبة الاستثمار العام  ٨٩وحتى  ٨٥وفى الفترة من  .الميزان التجارىالعجز فى 

  .)١(%١١% إلى ٢٠من اجمالى الناتج القومى من 
    وكانت معدلات النمو فى تلك الفترة على النحو التالى: :معدلات النمو )١

  )١٩٩١-١٩٨١:معدلات النمو للفترة()٢()١١-١-٢جدول(
     

        
        

        

 :العمالة )٢
مع بداية الثمانينيات بدأت الدولة بشكل غير معلن فى التخلى التدريجى عن سياسـة  

قتصـار  إلتعيين فى مؤسسات القطاع العام ومن خلال تقييد ا ،التعيين المضمون للخريجيين
كما زاد التركيـز علـى أسـلوب     )٣(على قطاع الخدمات الحكومية. التعينات الجديدة تقريباً

الذى ساهم فى  مروهو الأ .جنبى أو المحلىجانب المستثمر الأالتكثيف الرأسمالى سواء من 
حتى  أن الفترة مـابين   زيادة معدلات البطالة. كما كان للسياسات النقدية المقيدة الدور نفسه.

وذلك بسـبب ارتفـاع معـدلات    ،توصف بأنها فترة نمو دون توظيف ١٩٨٥-١٩٧٥عامى 
حيث  أنه لم يتم الاستثمار فى قطاعات انتاجية وبالأخص فى القطاعات كثيفة ،البطالة السافرة 

  )٤(العمل.
 :سعارالأ )٣

حتى أن معدل التضخم كـان قـد    ،كانت هناك ضغوط تضخمية  للأسباب آنفة الذكر
  . وكانت معدلات التضخم السنوية على النحو التالى:٨٨/١٩٨٩% تقريباً عام٢١.٢وصل  إلى

  )٥()٩١-٨٣()سنوياً% المستهلكين لأسعار القياسى الرقم بحسب( التضخم معدل) ١٢-١-٢جدول (
  ١٩٩١  ١٩٩٠  ١٩٨٩  ١٩٨٨  ١٩٨٧  ١٩٨٦  ١٩٨٥  ١٩٨٤  ١٩٨٣  السنوات
   ١٩.٧  ١٦.٧  ٢١.٢٦  ١٧.٦٦  ١٩.٦٩  ٢٣.٨٦  ١٢.١٠  ١٧.٠٣  ١٦.٠٧  التضخم

                                                                 
 المرجع السابق  )١(
 .١٦١صعاماً، مرجع سابق، رى فى ثلاثين قتصاد المص)، الا٢٠٠٧( العیسوى، ابراھیم) ٢(
كليـة الاقتصـاد والعلـوم     ،،تحرير: سلوى سليمان، القـاهرة البطالة وسياسات الاستثمار، البطالة فى مصر ،هبة أحمد نصار )٣(

 ٤٨٨، ص١٩٨٩السياسية،
(4)  International Labour Organization (ILO). 1997. Job Creation and Poverty 

Alleviation in Egypt: Strategy and Programmes. 
  :الجدول من إعداد الباحثة بناءا على البيانات المتاحة على موقع البنك الدولى )٥(

 http://data.albankaldawli.org/country/egypt-arab-republic 
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   
استهدفت الدراسة من هذا المبحث  دراسة واقع الاقتصاد المصرى فى فتـرة ماقبـل   

للوقوف على  أهم الأسباب التى قد تكون سبباً فى تطبيـق برنـامج    ،الاصلاح الاقتصادى
ومزايـا  أو   ،هذا فضلا عن محاولة معرفة امكانيات هـذا الاقتصـاد   ،الاصلاح الاقتصادى

  :وقد توصلت الدراسة  إلى مايلى .عيوب النهج المتبع فى تلك الفترة
الحرب هى النقطة  اقتصادوبحثاً عن الموضوعية يمكن اعتبار فترة  ،عند التقييم أولاً

ها وإسقاط فترة اقتصاد الحـرب  الفاصلة التى يتم التقييم فى ضوء ماحدث قبلها وماحدث بعد
وذلك لأن الاقتصاد كان محملاً بأعباء وأهداف استيراتيجية اخرى غيـر   ،نفسها من المقارنة

  التنمية. ومن ثم يتضح الآتى:
بالرغم من تفوق معدلات النمو فى فترة مابعد اقتصاد الحرب (فترة الانفتاح) عن فتـرة   )١

إلا  أن هذا التفوق يعود إلـى نمـو    ،التخطيط)ماقبل اقتصاد الحرب ( إعادة التوزيع و 
وركزت على القطاع الصـناعى   ،نتاجىمو الإنريعى  بينما الفترة الأولى اعتمدت على ال

فى حين كان التميز عند الاخرى فى القطاع الخدمى. كما أنه بالنسبة لفترة مابعد الحرب 
فى الفترة  ٥.١إلى  ١٩٨١-١٩٧٢% فى الفترة  ٨.١فإن  معدل النمو كان قد هبط من 

 طبقاً لبيانات وزارة التخطيط المشار إليها سابقاً. ، ٩٠/١٩٩١- ٨١/١٩٨٢
حيث كان من أسباب ارتفاع معدلات النمو فى النصف الثانى من السبعينات الـوفرة      
حيث ارتبطت تلك الوفرة ب .ستثنائية فى الموارد الخارجية ونموها السريع فى تلك الفترة الإ
حقول البترول فى سيناء وزيادة انتاج البترول المصـرى (حيـث ازدادت حصـة    سترداد إب

رتبطت تلـك  إكما  .١)٨٠/١٩٨١%فى ١٨.٥إلى  ١٩٧٣% فى ١.٣البترول فى ن.م.ا من 
وزيادة تدفقات النقد الأجنبى من خـلال تحـويلات    ،يضاً بإعادة تشغيل قناة السويسأالوفرة 

 والمعونات والقروض العربية والأجنبية. ومن خلال السياحة ،المصريين فى الخارج
ومن ثم فمن الواضح من طبيعة مصادر النقد الأجنبى أن النمو الاقتصادى قـد ارتـبط    )٢

نعكس علـى  إوهو مـا  ،بالتدفقات الريعية فى معظمها والتى كانت عرضة للتقلب الشديد
كما  ؛عام الهابطتجاه التقلبات معدلات النمو فى الثمانينات وأصبحت السمة الغالبة هى الإ

سيتضح فى المبحث الثالث من هذا الفصل.  كما يمكن القول بأن وفرة الموارد الخارجية 
كانت قد ساعدت على التستر على الاختلالات الداخلية والخارجية المتزايدة فى الاقتصاد 

حيث  أدى انكماش تلـك الـوفرات فـى     ،المصرى  فى النصف الثانى من السبعينات
إلى بروز تلك الاختلالات وتسليط الضوء على  علاقتها بتباطؤ النمو وضعف الثمانينات 

 )٢(.مستوى الكفاءة الاقتصادية
                                                                 

 .١٧٨عاماً، مرجع سابق،صقتصاد المصرى فى ثلاثين الا ،)٢٠٠٧( العيسوى، ،ابراهيم  )١(
 .١٨٠المرجع السابق، ص   )٢(
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فضل حالاً فى فترة ماقبل الحرب وكانت فى تطور مستمر نحـو  أكانت  أوضاع العمالة  )٣
وأخذت أحوال العمالة  .الأفضل، بينما  كان التطور فى فترة مابعد الحرب على نحو سلبى

بخاصة مع التركيز فى فترة الانفتاح على الأسلوب  ،التدهور ونسبة البطالة فى التزايدفى 
 .ينتكثيف رأس المال. وقد مرت البطالة خلال الفترة محل الدراسة بمرحل

بمرحلة التوظف الكامـل.   المرحلة الأولى وتشمل فترة الستينيات، وقد عرفت مجازاً    
ويمكن تفسير انخفاض معدل البطالة في  ،% ٣-٢نسبة   حيث لم تتعد نسبة البطالة  السافرة

ذلك الوقت بالاستثمارات الحكومية الضخمة في البنية الأساسية والزراعة وصناعات الإحلال 
محل الواردات، وبالدور المتزايد للدولة في النشاط الاقتصادي. حيث كانت الدولة هى اللاعب 

  من خلال سياسة تعيين الخريجين. ، شغيلالاقتصادي الرئيسي والمسؤول الأول عن الت
وقد بدأت في منتصـف السـبعينيات واسـتمرت حتـى منتصـف       ،المرحلة الثانية    

الثمانينيات. وفي هذه الفترة بدأت مشكلة البطالة السافرة في الظهور، وإن كانـت بمعـدلات   
قليدية لاستيعاب متواضعة وغير مثيرة للقلق. ويمكن تفسير ظهور تلك المشكلة بأن الآليات الت

كانت قد بدأت تقترب  –القطاع الزراعي والتشغيل الحكومي –الأعداد المتزايدة من قوة العمل 
من حالة التشبع. بينما يمكن إرجاع تواضع معدلات البطالة إلى إرتفاع معدلات النمو نتيجـة  

نامي القطاع غيـر  لاتباع سياسة الانفتاح، وتزايد تدفقات الموارد الأجنبية في تلك الفترة، وت
الرسمي، وأخيرا إلى تزايد الطلب على العمالة المصرية في دول الخليج على أثـر ارتفـاع   

 )١(أسعار النفط في هذه الدول.
لعبت الأسعار دورا إيجابياً فى عملية إعادة توزيع الدخل فى فترة ماقبل الحـرب حيـث    )٤

نظام التسعير، بينما شهدت فترة تحكم الدولة فيها، بالرغم من بعض الأخطاء التى شابت 
مابعد الحرب  ضغوطاً تضخمية متزايدة بسبب النظام الاقتصادى السائد ومستجداته فيما 

 .يخص الاستثمار والقطاعات المستثمر فيها
شهدت السنوات الاخيرة من الثمانينات  زيادة فى حدة مشكلات عجز الموازنة  وعجـز   )٥

هذا فضلاً عن  تدهور الاحتياطـات الدوليـة    ،خمالحساب الجارى وارتفاع معدلات التض
بالرغم من بدء اتباع الخطوات الإصلاحية وفقا للاتفاق  .وتفاقم مشكلة المديونية الخارجية
 .١٩٨٦المبرم مع البنك الدولى منذ عام 

ومع  تفاقم المشكلات التى واجهها  الاقتصاد المصرى بخاصة فيما يخص العجز التجارى في 
قامت الحكومة المصرية مع بداية التسعينات بتطبيق برنـامج الاصـلاح    ،وعاتميزان المدف

  وهو ماسيتم تناوله فى المبحث التالى. ،) والترويج لهERSAPالاقتصادى والتكيف الهيكلى  (
                                                                 

(1) For more: Samir Radwan (1997), “Toward Full Employment: Egypt into the 21st 
Century,” The Egyptian Center for Economic Studies, Distinguished Lecture 
Series, No.10. 
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 


–
D:  

فترة الثمانينات كانت قد شهدت العديد من الصدمات  أن، تضح من المبحث السابقإ
رتفاع سعر الفائدة والتراجع الاقتصادى إسعار النفط وأنخفاض إمثلة فى (مت ،الخارجية
كما ارتفعت البطالة ، %٢٠رتفع  إلى إوكان التضخم قد ، وتزايدت الديون الخارجية عموماً)،

نخفض معدل النمو الحقيقي للناتج المحلي إكما  .١٩٩٠بحلول عام % ١٠السافرة  إلى نحو 
نخفاضه إثم واصل ، ١٩٨٨% عام ٣.٥إلى  ١٩٨٧% عام ٨.٧الإجمالي المصري من 

 .)١( ١٩٩١، ١٩٩٠، ١٩٨٩% في أعوام ١.٢، %٢.٣، %٢.٧ليسجل 
فقد تدهور النصيب ، وقد برزت هذه الاختلالات في بطء نمو القطاعات السلعية

مما أدي إلى ، ٩٠/١٩٩١% عام ٥٠% إلى ٥٤.٢النسبي للقطاعات السلعية في الناتج من 
تناقص القدرة الذاتية للمجتمع على توفير الاحتياجات الأساسية والاجتماعية من السلع 

عتماد على العالم الخارجي . وظهرت هذه المشكلة بشدة في لإستمرار اإوبالتالي ، والخدمات
ستيراد المدخلات الرئيسية من المنتجات إيعتمد بشكل رئيسي على  ناعة الذيقطاع الص

وغير ذلك من الواردات الهامة التي تلعب ، الزراعية والسلع الرأسمالية والوسيطة وقطع الغيار
  دوراً حاسماً في عملية التنمية . 

وبسبب علاقات التشابك القائمة بين قطاع الصناعة وأغلب القطاعات الاقتصادية 
نعكس على النمو الاقتصادي ككل . وبالمثل تدهور قطاع إفإن تدهور هذا القطاع قد ، رىخالأ

وفي الوقت الذي إزداد فيه الطلب على الغذاء ، وتواضعت معدلات الأداء فيه، الزراعة
زدياد الفجوة الغذائية إكتفاء الذاتي وي النهاية إلى تناقص نسبة الإمما أدي ف، بصورة كبيرة

بسلسلة من ١٩٨٦وقامت في عام ، بدأت الحكومة تواجه فجوة في الموارد المتزايدة )٢(بالبلاد. 
  في الحسابات الخارجية. والتدابير لخفض الميزانية والعجز، السياسات التصحيحية

                                                                 
مركـز الدراسـات   ، القـاهرة ، - من نموذج يوليو إلى نموذج المستقبل –المصري الاقتصاد )،  ٢٠٠٢(السيد النجار  أحمد )١(

 IMF, World Economic.  والأرقام مأخوذة مـن  (  ١٤٥ص. ، ٢٠٠٢، ١ط، السياسية والاستراتيجية بالأهرام
Outlook, 1994, P. 116(  

 .٤٦٤ص ، ١٩٩٣، ١القاهرة، ط، جية بالأهراممركز الدراسات السياسية والاستراتي، ١٩٩٢التقرير الاستراتيجي العربي  )٢(
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صلاحات خطوات للحد من كل الحواجز التي تعترض التجارة والتشوهات وشملت الإ
حيث كانت تأمل الحكومة في زيادة فرص ، الصادراتالسعرية في الاقتصاد. من خلال زيادة 

 عن طريق خفض، الحصول على الصرف الأجنبي وخفض ديونها الخارجية. في الوقت نفسه
ستهلاك إستخدام الكفء للموارد والحكومة إلى تشجيع الإ وهدفت، الدعم الحكومي للأسعار

من قبل  ١٩٨٧وأيدت الحكومة حزمة الاصلاح الاقتصادي فى مايو ، السلع والخدمات
تفاق على إعادة جدولة الديون فى نادي باريس سعياً لتأكيد الجدارة الإصندوق النقد الدولي وتم 

،وذلك لتقديم بعض الإغاثة ، الائتمانية لمصر لتمكينها من الحصول على قروض جديدة
جذري في الموقف. وعلاوة على ذلك ظهرت بعض   إلا أنها لم تؤدى إلى تحسن، المؤقته

، ستمر عجز النظام المالي وميزان المدفوعاتإو .المشاكل البنيوية في الاقتصاد المصرى 
  .ليقف حائل دون تحقيق معدلات عالية من النمو المستدام

نه لابد من تكثيف وتسريع جهود الإصلاح الاقتصادي. حيث أقررت الحكومة لذا  
بالحاجة إلى إجراء تغييرات ، وامل حاسمة في خلق قناعة داخل الحكومة المصريةكانت هذه ع

التي تعرضت لها مصر ، جوهرية في السياسات الاقتصادية المصرية لحل الأزمة الاقتصادية
كما كان لموقف صندوق النقد الدولي ، ١٩٨٨منذ منتصف الثمانينات وبخاصة منذ عام 

وتقديم قروض جديدة أثر كبير ، ل عملية إعادة جدولة الديونوالدول الدائنة وضغوطها من خلا
 هذا فضلاً، ١٩٩١لأخذ قرض من صندوق النقد الدولى فى مايو  تفاقاًإإبرام  في قبول مصر

وهو ، البنك الدولىالصندوق الدولى و صلاح الاقتصادى والتكيف الهيكلى معبرنامج للإعن 
  )٢(.١٩٩٠والذى كان قد بدء تنفيذه فى مارس  )١().ERSAPمايعرف ب (

وسوف تقوم الدراسة فى هذا المبحث بدراسة برنامج الاصلاح الاقتصادى فى 
بإعتباره آداة التحول الاقتصادى التى تم استخدامها لتحقيق التنمية الاقتصادية فى ، مصر
  وذلك بتوضيح مايلى:، مصر
  برنامج الاصلاح الاقتصادى فى مصرأهداف  .١
 برنامج الاصلاح الاقتصادى فى مصر مراحل  .٢

                                                                 
(1) AFRICAN DEVELOPMENT BANK GROUP ،(2000) ،EGYPT ،ECONOMIC 

REFORM AND STRUCTURAL   ، ADJUSTMENT PROGRAMME ،Project 
Performance Evaluation Report (PPER) ،OPERATIONS EVALUATION 
DEPARTMENT ،(OPEV) ،p.1. 

(2) World bank, Population and Human Resources,  Country Department,  Europe 
Middle East and North Africa Region, 1991, Arab Republic of Egypt, SOCIAL 
FUND PROJECT, p.2 .-available on the world bank site: 
www-wds.worldbank.org/external/default/WDSContentServer/WDSP/IB/1991/05/ 
29/000009265_ 3961001083147/ Rendered/PDF/multi_page.pdf 
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  برنامج الاصلاح الاقتصادى فى مصر آليات  .٣
  وذلك على النحو التالى : 

  
) وفق رؤية ERSAP( الاصلاح الاقتصادى فى مصر الأهداف الرئيسية لبرنامج   

   )١(:البنك الدولى كالآتى
 ؛المنافسة في السوق زيادة الاعتماد على والاستهلاك من خلال تحسين كفاءة  الانتاج .١
 ؛الأجنبي من الصادرات حصيلة النقد زيادة قدرات الاستيراد  من خلال توسيع .٢
  ؛للحكومة المالية الحالةتحسين  .٣
الاقتصاد وتحويله للاعتماد على اللامركزية وإعادة  في القطاع العام أهميةالحد من  .٤

 ؛هيكلته
الخاص حيث  الاقتصادي المستدام، وبالأخص للقطاع المواتية للنمو خلق الظروف .٥

 ؛خلق بيئة حرة تنافسية ومستقرة
 السكان في مصر على سلباً تؤثرصلاح سالمقترحة للإ التدابيرالمتوقع أن  وكان من

  .من خلال ثلاثة طرق
  أجورهم . تنخفض  أو  مكتسبى  الأجور سيفقدون عملهم بعض، أولا -
 الناجم عن الحقيقي، سوف تتدهور مستويات المعيشة على إثر الانخفاض فى الدخل الثانية -

، على سبيل المثال، الزيادة عن طريق تحرير الأسعارالخدمات (أسعار السلع و التغيرات في
  ). مستويات الانتاج أو التغيرات في،  الدعم أو تخفيضه التدريجىوإلغاء 

مباشرة  كنتيجة ستقل مختلف فئات السكان المتاحة ل المنافعمختلف مستويات وأنواع ، الثالثة-
   )الخدمات العامة ومايستتبع ذلك من آثر على  توفير لترشيد  الميزانية

 

 ؛الحد من التضخمو من اجل استعادة توازن الاقتصاد الكلي للاقتصاد تحقيق الاستقرار .٦
تهدف سياسة الإصلاح حيث  .والطويلالنمو على المدى المتوسط  لتحفيز التكيف الهيكلي .٧

الهيكلى إلى زيادة الاستثمار الخاص من أجل الوصول بمعدلات النمو الإقتصادى إلى 
ثلاثة أمثال معدلات نمو السكان على الأقل لمدة طويلة تضمن أن يصبح النمو تلقائياً 

عن طريق تحسين نظم الحوافز  ك من خلال تحسين مناخ الاستثمارومتصلاً. وذل
ءات للمستثمرين، وعن طريق تحسين كفاءة الاستثمارات العامة القائمة وذلك من والإعفا

                                                                 
(1) AFRICAN DEVELOPMENT BANK GROUP ،(2000), op-cit,  p.ii.  
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القطاع الخاص (برنامج  خلال تبنى برنامج  لنقل الاستثمارات المملوكة للدولة إلى
 )١(؛الخصخصة)

على الفئات  للاصلاح الاقتصادي عابرةال ثارالآ للحد من السياسات الاجتماعيةتعديل  .٨
  والضعيفة. الفقيرة

وتتمثل أهداف "الإصلاح الاقتصادي" والتي أعلنت من قبل التصريحات الرسمية 
  : )٢(للحكومة المصرية فيما يلي

توفير الظروف المناسبة التي تدفع الوحدات الاقتصادية لأن تعطي إنتاجاً متزايداً من حيث   .أ 
  الكم والقيمة والجودة. 

التخلص من الممتلكات ذات القيمة العالية والتي لا تعطي عائداً مناسباً وتحمل الدولة   .ب 
  بأعباء متزايدة باستمرار. 

تدوير جزء من الاستثمارات الحالية حتى تتمكن الدولة من تعبئة المزيد من الموارد   .ج 
قائمة لإنشاء مشروعات جديدة حيث لا يعقل أن تبقي أموال الدولة عاطلة في مشروعات 

  في الوقت الذي يمكن فيه استخدامها في خلق المزيد من فرص العمل. 
تحقيق تقلص واضح ومحسوس في دور الأجهزة الحكومية التي تمارس أشكالاً متعددة من   .د 

التدخل والإشراف والرقابة على الوحدات الاقتصادية، بحيث يتم تحديد هذا الدور في 
تمثل الدولة، بصفتها المالك، وكذلك الرقابة بما  الحجم والأسلوب ويقتصر على جهة واحدة

  يتوافر لها من الخبرات الكافية لأداء هذا الدور. 
أن تتوافر للوحدات الاقتصادية العامة إدارة لا تختلف في نوعيتها وشكلها عن الإدارة   .ه 

المستخدمة في المشروعات الخاصة، وأن يمنح لهذه الإدارة القدر من الحرية الذي يتوافر 
  لمثيلتها في المشروعات الخاصة. 

أن يتم الإصلاح من أجل هدف مساهمة الوحدات الاقتصادية في زيادة الإنتاج وزيادة   .و 
القيمة المضافة وزيادة دخول العمال من خلال وضع الحوافز، وغاية الإصلاح هو مزيد 

ار من الدخل للدولة كمالك وللعامل كشريك أصيل فيما يتحقق من دخل، كل ذلك في إط
  زيادة قدرة المجتمع على توفير الرفاهية لأفراده والعاملين في مشروعاته الاقتصادية.

 Economic Microكما تحاول السياسة الاقتصادية إعادة التوازن على المستوي الجزئي   .ز 
ع في يونيه وقَالمStructural Adjustment Loan ،في إطار قرض الإصلاح الهيكلي 

                                                                 
  متاح فى : ، .١٠،٩الاصلاح الاقتصادى والخصخصة (التجربة المصرية)، ص.ص. ، مختار خطاب )١(

 www.fab-jo.org/doc.7/11.doc 
  ، متاح فى :١٧٣٥الحوار المتمدن،العدد، ٢٠٠٦، الاصلاح الاقتصادى-المفاهيم الخادعة، عبد ايد راشد )٢(

http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=80901 
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والذي يهدف إلى تحسين كفاءة تعبئة .بين الحكومة المصرية والبنك الدولي  ١٩٩١
عن ، ستراتيجية يقودها القطاع الخاص والصادراتإوتخصيص الموارد مع التحول نحو 

وبهدف علاج الآثار  .طريق التأثير في القرارات الخاصة بالإنتاج والتجارة والتوزيع
وبغية ضمان ، على الدخل الحقيقي للفئات الفقيرة من السكان السلبية لهذه السياسة

  استمرارية الإصلاح تم إنشاء الصندوق الاجتماعي للتنمية.
  :)١(وكان توزيع المسؤولية بين توأمى بريتون وودز كالآتى 

المالية السياسة صندوق النقد الدولي :يتولى مسئولية إطار الاقتصاد الكلي (
  .والصرف الأجنبي)والسياسات النقدية 

الاصلاحات الهيكلية  أما عن المجالات الرئيسية تحت مسؤولية البنك الدولى فكانت
: تحرير الأسعار والتجارة، والاستثمار العام ؛ وإصلاح القطاع العام وإعادة  المتمثلة فى

وتعزيز شبكة الأمان ، هيكلته والخصخصة ؛ الإصلاحات التنظيمية؛ إصلاح القطاع المالي
   لاجتماعى.ا

أن الأهداف التنموية الرئيسية للحكومة المصرية كما ، ومن ثم يتضح مما سبق
هي "تحقيق النمو المرتفع والمستدام لإجمالي ، عبرت عنها في مستنداتها المعنية بالتخطيط

  الناتج المحلي"، و"تخفيف حدة الفقر وتقليل التفاوت في الدخول".
الحكومة إلى زيادة إسهام القطاع الخاص  سعت، فمن أجل تحقيق هذه الأهداف

كعامل تنموي، مع تفعيل أفضل لدور القطاع العام في الاقتصاد. وبعبارة أشمل، فإن قدرة 
عبر تطبيق ، القطاع الخاص على تعزيز النمو تتعاظم من خلال تحسين مناخ الأعمال

، وغيرها)، مجموعة عريضة من السياسات (وتشمل مجالات التجارة، والمال، والضرائب
بينما يجري تدعيم الدور المكمل للقطاع العام من خلال زيادة تقديمه للخدمات العامة مثل 

  )٢(خدمات البنية التحتية، والتعليم، والاستقرار الاقتصادي الكلي، وغيرها.
الأهداف سابقة الذكر، تحقيق  وسوف تقوم الدراسة فى الجزء التالى بإيضاح مراحل

  التالى:وذلك على النحو 
                                                                 

(1) World Bank , Country Operations Division , Country Department II , M ENA  
Region , (1996), IMPLEMENTATION COMPLETION REPORT, 
STRUCTURAL ADJUSTMENT LOAN , Report No. 15279, p. 3       available at: 
www-wds.worldbank.org/external/default/WDSContentServer/WDSP/IB/1996/01 
/22/000009265_3961019174043/Rendered/PDF/multi0page.pdf 

للفترة مـن  -جمهورية مصر العربية –إستراتيجية المساعدة القطرية ، الأوسط وشمال افريقياالشرق ، )٢٠٠٥البنك الدولى ( )٢(
  . متاح فى : ٨ص.، EG-٣٢١٩٠تقرير رقم: ، ٢٠٠٩إلي السنة المالية  ٢٠٠٦السنة المالية 

www-wds.worldbank.org/external/default/WDSContentServer /WDSP/IB/2006/ 
11/22/000112742_20061122120906/Rendered/PDF/321900Arabic0EG0CAS.pdf 
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    

إلى ثلاثة مراحل  رنامج الاصلاح الاقتصادى فى مصرب تطبيقيمكن تقسيم مراحل 
  :بيانها كالآتى

 ):١٩٩٨ - ١٩٩١المرحلة  الأولى: ( .١
دت مصر من برنامج الاصلاح ؛ ستفاإأنه خلال هذه الفترة لابد من الإشارة أولاً و 

 :)١(تطبيقه؛حيث تم الإعفاء من الديون على النحو التالي سبابأحد أوهو 
 مليار دولار  شُطبت من  الديون طويلة الأجل المستحقة لأمريكا؛ ٦.٧  .أ 
 مليارات دولار أمريكي شُطبت من الديون طويلة الأجل المستحقة لدول الخليج؛ ٧ .ب 
ً لنادي باريس٥٠تم شطب   .ج  النحو وذلك على ، % من  ديون مصر التجارية  وفقا

 التالي :
 ؛ ١٥، وهو ما يمثل المرحلة الأولى بنسبة ١٩٩١مليارات دولار في عام  ٣ % 
 ؛ ١٥، وهو ما يمثل المرحلة الثانية بنسبة ١٩٩٣مليارات دولار في عام  ٣ % 
 المرحلة النهائية. ٢٠تمثل ، ١٩٩٦مليارات دولار في عام  ٤ %  
إعمال آليات السوق واتخاذ السياسات كان من أهم ملامح هذه المرحلة التحول إلي و

اللازمة لتصحيح الاختلالات النقدية والهيكلية، والاتجاه نحو خصخصة النظام الاقتصادي، 
بمعني فتح مجال أوسع أمام وحدات القطاع الخاص في مجالات الاستثمار والإنتاج والتشغيل 

  .)٢(في مقابل تراجع دور الدولة في هذه المجالات
حلة تألف البرنامج من شقين: أولهما برنامج للتثبيت ويشرف عليه وفى هذه المر

تفاق كما تضمن الإ صندوق النقد، وثانيهما برنامج للتكيف الهيكلي ويشرف عليه البنك الدولي.
إلي الحد من الآثار السلبية التي قد  ؛أساساً ؛والذي هدف، إنشاء الصندوق الاجتماعي للتنمية

لحماية الطبقات الفقيرة ومحدودي الدخل  ،الإصلاح الاقتصاديتنتج عن تطبيق برنامج 
  والطبقات المتضررة من تنفيذ البرنامج.

  أولاً: برنامج التثبيت الاقتصادي:

                                                                 
(1) Omran, Mohammed ,(2002), Testing for a Significant Change in the Egyptian 

Economy under the Economic Reform Programme Era , Discussion Paper No. 
2002/59, a revised version of the paper originally prepared for the UNU/WIDER 
development conference on Debt Relief, Helsinki, 17-18 August 2001, 
p.3.available at :http://www.wider.unu.edu/stc/repec/pdfs/rp2002/dp2002-59.pdf. 

في مـؤتمر التطـور الاقتصـادي     ٢٠٠٧ -١٩٥٢"السكان والتنمية الاقتصادية":  ٢٠٠٨، المهدي، أنور عبدالعال عالية )٢(
  .٩مايو، ص  ١٣ -١٢والسياسي لمصر في مائة عام، كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، جامعة القاهرة، 
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هدف هذا البرنامج إلي إعادة التوازن الكلي في الاقتصاد من خلال علاج الاختلالات 
وعجز ميزان المدفوعات، وإصلاح  المالية والنقدية والمتمثلة في عجز الموازنة، والتضخم،
  .)١(نظام سعر الصرف، وذلك من خلال تقييد الطلب الكلي

  ثانياً : برنامج التكيف الهيكلي:
إلي تحقيق التوازن من خلال توسيع العرض؛ فتعتبر سياسات  علي العكس ؛ويهدف

ة في الموجود ختلالاتت، وتهدف إلي إزالة التشوهات والإإعادة الهيكلة مكملة لسياسات التثبي
وعلي القطاع ، عتماد علي آليات السوقبالإ ،دخار والاستثمارالاقتصاد، وزيادة معدلات الإ

ندماج في النظام الاقتصادي العالمي. فالمحور الأساسي في هذا ودفعه نحو الإ، الخاص
برنامج عتبارات الكفاءة، هذا وتكون وطين الموارد الاقتصادية وفقاً لإهو إعادة ت، البرنامج

  إعادة الهيكلة من مجموعة من السياسات:
  سياسات إصلاح المؤسسات العامة لرفع كفاءتها الإنتاجية وتخصيص بعضها. -
  سياسات تحرير الأسعار. -
  سياسات تحرير التجارة الخارجية. -
تحرير النظام النقدي والمصرفي من أجل زيادة تعبئة المدخرات من خلال تحرير  -

وإعادة هيكلة أو تخصيص بعض البنوك المملوكة للدولة والتي ربما تظهر  أسعار الفائدة،
  .)٢(ضعفا في أدائها الاقتصادي

  ثالثاً: الصندوق الاجتماعي للتنمية:
أُنشيء الصندوق الاجتماعي للتنمية كمبادرة مشتركة بين الحكومة المصرية والبنك 

. ويعتمد ١٩٩٣لفعلي له في مارس الدولي وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وبدأ العمل ا
اعتماداً كبيراً علي التمويل الخارجي، كما يعمل الصندوق علي تحقيق الأهداف المرجوة منه 

  من خلال البرامج التالية:
برنامج الأشغال العامة، والذي يهدف إلي إعادة تأهيل مرافق الخدمات العامة وغيرها من  -١

  المشاريع كثيفة العمل.
نمية المجتمع، ويهدف إلي تطوير الخدمات الاجتماعية ومساعدة الأفراد علي برنامج ت -٢

  إنشاء المشروعات الصغيرة.

                                                                 
(المحرر)، الاقتصاد المصري مـن التثبيـت إلي    "سوق العمل في مصر"، منشور في عبدالفتاح الجبالي ٢٠٠٠حسن حجازي، ) ١(

  .١٢٩النمو"، مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية، القاهرة، ص 
. " الإصلاح الاقتصادي في مصر وبولندا: دراسة مقارنة"، بحث مقدم للحصول علي دبلوم ٢٠٠٦محمد شديد أبوستيت،  )٢(

  .١٥تخطيط القومي، صالتخطيط والتنمية، مركز الدراسات الكلية، معهد ال
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برنامج تنمية المشروعات، ويقوم علي تقديم التسهيلات الائتمانية المصرفية اللازمة  -٣
  لتنمية المشروعات الصغيرة.

تأهيل وتدريب العمالة لإيجاد برنامج تنمية الموارد البشرية: يهدف إلي بحث احتياجات  -٤
  فرص عمل جديدة لها.

برنامج التنمية المؤسسية: يهدف إلي دعم القدرات الإدارية والفنية للصندوق حتي يمكنه  -٥
تنفيذ أهدافه بالكفاءة والفاعلية المطلوبة، ودعم الأجهزة الوسيطة من المؤسسات 

  .١تنفيذ برامجهمشاركة الصندوق في  -أيضاً -الحكومية حتي يمكنها 
  

 ومن ثم كانت أهم سمات المرحلة الأولى من برنامج الاصلاح الاقتصادى كالآتى: 
 بدأت بتحرير الفائدة على الجنية؛  .أ 
تحرير سوق الصرف الأجنبى  وإنشاء سوق أولية وسوق ثانوية  ثم تم دمحهم فى سوق   .ب 

 وك التجارية؛،ولم يعد صرف العملات الأجنبية يقتصر على البن٩١واحد فى اكتوبر 
حيث أن  ، ) خصخصة حوالى ثلث شركات القطاع العام١٩٩٨-٩١تم فى هذه الفترة (  .ج 

) و بعد الانتهاء من تهيئة الرأى العام وتحضير  ١٩٩٥ – ٩٣المرحلة الأولى : (
شركات  ٣الإطار القانونى، بدأ على الفور تنفيذ أول عمليات الخصخصة حيث تم بيع 

شركة.  أما المرحلة الثانية   ١٦% فى ٢٥% و ١٠وح بين بالكامل وبيعت شرائح تترا
 )٢()١٩٩٨ -٩٦فكانت فى الفترة ( 

أصبح دور الدولة يرتكز على التخطيط التأشيرى و تم تركيز الاستثمارات العامة بشكل   .د 
 أساسى على مشاريع البنية التحتية؛

 إلى منظمة التجارة العالمية؛١٩٩٥انضمت مصر عام   .ه 
 اتفاق منظمة التجارة الحرة العربية الكبرى؛ ١٩٩٧كما وقعت فى عام   .و 
  )٣(وحققت ارقاما قياسية فى تدابير استقرار الاقتصاد الكلى والخصخصة الجزئية.  .ز 
 ): ٢٠٠٤-١٩٩٨المرحلة الثانية :( .٢

 ويمكن توضيح أهم خصائصها فيما يلى :    

                                                                 
" التشغيل والأجور وتكاليف المعيشة في ظل سياسات التثبيت والتكيف الهيكلي"، رسالة دكتـوراه،   ٢٠٠٦ميرفت محمد،   )١(

  .٨٠فرع البنات، ص  -قسم الاقتصاد، كلية التجارة، جامعة الأزهر 
 ٢٠ص، المصرية)، مرجع سابقالاصلاح الاقتصادى والخصخصة (التجربة ، )٢٠٠٣(، مختار خطاب )٢(

(3) Sufyan Alissa, (2007), The Political Economy of Reform in Egypt: Understanding 
the Role of Institutions, Carnegie paper, Carnegie Middle East Center, p.4. 
- available at  :carnegieendowment.org/files/cmec5_alissa_egypt_final.pdf 
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التصدير وتعزيز  ٢٠٠١تم سن تشريعات جديدة  ومنها قانون  التمويل العقارى فى   .أ 
وتلاها قانون  ٢٠٠٢الأموال وحقوق الملكية الفكرية فى  قانون غسلوغرف التجارة و

  ؛٢٠٠٣موحد للمصارف والبنك المركزى فى 
 فيما انخفضت قيمة العملة ؛، تم تحرير سعر الصرف، ٢٠٠٣وفى يناير  .ب 
الولايات طار التجارة والاستثمار مع إومنها ، تفاقات التجاريةمن الإ وقعت مصر عدداً  .ج 

، ٢٠٠٠سواق شرق وجنوب افريقيا فى أتفاقات تجارة حرة مع إو، ١٩٩٩المتحدة 
 ٢٠٠٤.١تفاق الشراكة الأوروبية حيز التنفيذ فى يونيو إثم دخل  ٢٠٠٤غادير أق تفاإو

  

 )٢(:)٢٠١١-٢٠٠٤(المرحلة الثالثة من برنامج الاصلاح الاقتصادي المصري

إعطاء و، تباع قواعد اقتصاد العالمإمن ، جديدةعتمدت هذه المرحلة على فلسفة إ
 لشريكاً، لى الدعم والمشورةإيحتاج ، صغيراً كونه شريكاً تحول منلي القطاع الخاص الفرصة

 وتوليد الدخل ورسم السياسات وتنفيذها. كما تم، ا في تعبئة الاستثمارات اللازمة للعملكاملً
خلال هذه المرحلة تنفيذ برنامج متكامل لإدارة الأصول يرتكز علي ثلاثة محاور رئيسية، 

  وهي: 
الأول: تنفيذ برامج إعادة الهيكلة وصيانة المال العام للشركات والتوسع في إقامة  -

  استثمارات جديدة. 
ت المال الثاني: توسيع المشاركة في ملكية أصول وشركات قطاع الأعمال العام ومساهما -

  العام في الشركات المشتركة. 
  )٣(الثالث: تطوير إدارة الشركات وفقاً لمبادئ الحوكمة -

  وكان من أبرز ملامح هذه المرحلة مايلى:
الاستثمارات الجديدة، ، تم إصدار مجموعة من التشريعات الخاصة بالتوقيع الالكترونى  .أ 

وادخل ، الموحدة،ومكافحة الإغراقالجمارك، المنافسة ومكافحة الاحتكارضريبة الشركات 
وتم تعديل قانون الاستيراد والتصدير،كما تم توقيع اتفاقية ، قانون جديد لحماية المستهلك

 الكويز؛
تم خصخصة عدد ، ٢٠٠٦و ٢٠٠٤تم تسريع وتيرة الخصخصة فخلال الفترة بين عامى  .ب 

تعاشة كبيرة شهدت ان حيث مليار جنية مصرى، ١٦من شركات القطاع العام بقيمة نحو 
، وذلك بعد عدة سنوات من التباطؤ. فقد قفزت حصيلة الخصخصة في ٢٠٠٤في عام 

                                                                 
(1) Sufyan Alissa, (2007), op-cit .p.5. 
(2) Sufyan Alissa, (2007), ibid, p.6. 

   www.investment.gov.egالموقع الإلكتروني لوزارة الاستثمار  )٣(
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مليار جنيه في عام  ٠.٥٥٤مليار جنيه من  ٥.٦٤إلى  ٢٠٠٤/٢٠٠٥العام المالي 
، وهو ما يعتبر أكبر رقم سنوي يتحقق في تاريخ برنامج الخصخصة، بل ٢٠٠٣/٢٠٠٤

في الأعوام الأربعة السابقة مجتمعة.كما بلغت  وأعلى من جميع العوائد التي تحققت
 ٢٠٠٤/٢٠٠٥العائدات ثلاثة أضعاف ما كانت عليه تقريبا خلال العامين 

مليار  ١٢.٦مليار جنيه. كما بلغ إجمالي العائدات  ١٥.١، لتصل إلى ٢٠٠٥/٢٠٠٦و
 )١(.٢٠٠٦/٢٠٠٧جنيه خلال النصف الأول من عام 

بدأت عملية الإصلاح المصرفى فى مصر مع صدور قانون جديد للبنك المركزى فى عام   .ج 
مع ، ستقلالية الكافية لممارسة مهامه بحرية وكفاءة. يمنح هذا القانون البنك الإ٢٠٠٣

ك من النقد بما من شأنه زيادة موارد البنو، إجراء التعديلات اللازمة فى السياسة النقدية
، طار تولى الدولة أهمية بالغة بالإسراع ببرنامج هيكلة البنوكالإالأجنبى . وفى هذا 

حيث شهد . وزيادة المساهمات الأجنبية فى القطاع المصرفى ، والتوسع فى عمليات الدمج
الأمر الذى أسهم فى تحرير سعر ، ٢٠٠٦هذا القطاع عمليات دمج واسعة خلال عام 

لترتفع قيمة السيولة  ، تحفيز الاستثماروتنشيط حركة التعامل السوقى إلى جانب ، الصرف
 % . ١٣.٥بنسبة نمو بلغت نحو  ٢٠٠٦مليار جنيه في يونيو  ٥٦٠.٤المحلية إلى نحو 

، ٢٠٠٦وبحلول أواخر  ، ٢٠٠٤المالى فى سبتمبر شاملة للقطاع أطلقت الحكومة خطة   .د 
يع أبرزها بوكان ، صبح ملك أطراف خاصةكان  أكثر من نصف القطاع المصرفى قد أ

كما أعيد هيكلة أكثر من نصف الديون غير المسددة فى  ،٢٠٠٦بنك اسكندرية فى ديسمبر
بواسطة ضخ ، مع التخلص من الديون غير المسددة فى القطاع العام، القطاع الخاص

 الحكومة أموالا من  عائدات الخصخصة ؛
رفع متطلبات  مع، إنشاء سوق مصرفية بينية تسمح للبنوك بحرية تداول العملات الأجنبية  .ه 

 التسليم على إجراءات التصدير؛
بهدف تسهيل بنية النسب وتوسيع القاعدة  ٢٠٠٥عدل قانون الضريبة على الدخل فى   .و 

الأدنى ورفع الحد ، ل للأفراد والشركاتوالخفض من نسبة الضرائب على الدخ، الضريبية
وحدة واسعة وأسست ، ٢٠٠٦منه، كما تم توسيع الضريبة على الطوابع وخفضها فى 

 لدفع الضرائب، ودمجت دائرتى الضريبة غير المباشرة وضريبة الدخل ؛
إصلاح القطاع العام مع التركيز على تحديث تصنيف الموازنة،وإنشاء حساب واحد   .ز 

 للخزينة وترشيد العلاقات المالية بين المؤسسات الحكومية العامة

                                                                 
(1) http://www.saaid.net/Doat/hasn/106.htm 
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وذلك من خلال عدد من ، الجمركيةإصلاح الرسوم الجمركية: تسهيل إجراءات الرسوم   .ح 
  التعديلات التي تهدف إلى تحقيق ما يلي :

I. .تبسيط هيكل الضريبة الجمركية  
II.  تشجيع الاستثمار في ضوء تخفيض الضرائب على الأدوات والواردات وقطع

  الغيار؛
III. تحريك السوق وخفض الأسعار مع زيادة كبيرة في الصادرات ؛  
IV. وفير السلع الاستهلاكية عالية الجودة؛رفع الكفاءة الاقتصادية من خلال ت  
V.   الحد من المنازعات التي قد تنشأ عن مختلف فئات التعريفة الجمركية من خلال

بالإضافة إلى خفض عدد ، في المئة ٩التعريفة الجمركية إلى نحو  .تخفيض متوسط
 .١إلى خمس فئات فقط ٢٦فئات التعريفة من 

 
  وبشكل عام وخلال المراحل الثلاث آنفة الذكر كانت الخطوط العريضة كالآتى:

 إلغاء دعم أسعار السلع والخدمات  
 تخفيض الإنفاق الحكومي  
 تخفيض سعر صرف العملة الوطنية  
 تحرير التجارة الخارجية  
 رفع أسعار الفائدة  
 الخصخصة 
  جذب الاستثمار الأجنبي 

  وهى كالآتى : )٢(ثلاثة محاورولتحقيق ذلك تم الاعتماد على 
 .المدفوعات ميزان فى التجارى العجز على القضاء  ويشمل:  الأول المحور - 
 زيادة حيث  والنقدية المالية السياسة خلال من التضخم مكافحة إجراءات: الثانى المحور - 

 الفائدة الدائنة والمدينة  وزيادة  أسعار الطاقة وتقليل التوظيف الحكومى. أسعار
حيث تحرير الأسعار من ،  والأجنبى المحلى الخاص الاستثمار تشجيع: الثالث المحور - 

التدخل الحكومى والخصخصة وإعطاء المزايا الضريبية واقتصار نشاط القطاع العام على 
  البنية التحتية وغيرها.

                                                                 
(1) http://globalsmes.org 

 .١١٠،١١١ص ص .، مرجع سابق، إبراهيم لطفى عوض، ظاهرة الركود التضخمى فى مصر )٢(



    
  

١٠٨ 

 

تم انتهاج السياسات الآتية لتحقيق ، ومن ثم فلتحقيق الاستقرار الإقتصادى الكلى
  )١(الاستقرار فى المتغيرات الكلية.

استهدف البرنامج خفض العجز فى الموازنة العامة للدولة  إلى  :المالية السياسة: أولاً
% من الناتج المحلى الإجمالى ٢٠حيث أنه كان قد بلغ عجز الموازنة العامة للدولة . % ٤

. .  وقد تمت السيطرة على هذا العجز من خلال السيطرة على الإنفاق العام ٩٠/٩١عام 
بالإضافة إلى تنمية إيرادات الدولة من خلال الإصلاحات الضريبية. كما تم تحجيم الزيادة فى 

ومية.هذا فضلاٌ عن  السماح بزيادة مصروفات التشغيل والصيانة وإعتمادات الاستثمارات الحك
وذلك كله فى حدود ؛ (مع عدم السماح بزيادة عدد العاملين بالجهاز الحكومى) ؛الأجور 

الإعتمادات المخصصة للإنفاق الجارى.وتم إدخال الضريبة العامة على المبيعات بدلاً من 
نظام الضريبة العامة على الدخل بدلاً من الضرائب ضريبة الاستهلاك.ثم تم إدخال 

النوعية.وكان تمويل العجز الموسمى والهيكلى (خلال فترة الانتقال) من خلال مزادات أذون 
  الخزانة. 

% من ١نخفاض عجز الموازنة العامة للدولة إلى إوقد ترتب على هذه الإجراءات 
د ذلك على أثر تداعيات الأزمات العالمية ، ولكنها ارتفعت بع١٩٩٧/١٩٩٨الناتج المحلى عام 

ولكن ذلك ) . ٢٠٠٣وتحرير الجنيه المصرى فى يناير  ؛والإقليمية وتحرير سعر الصرف
نخفاض كان قد تحقق من خلال التأثير فى جانبى الإيرادات والنفقات العامة على النحو الإ

 التالى: 
من خلال رفع كفاءة تحصيل ، ستهدف البرنامج زيادتهاإبالنسبة للإيرادات العامة:  - 

الضرائب عن طريق تطبيق نظام الضريبة الموحدة على الدخل مع توسيع قاعدة ضريبة 
 المبيعات لتشمل مجموعة كبيرة من السلع .

من خلال تثبيت حجم الانفاق على ، ستهدف البرنامج تخفيضهاإ: بالنسبة للنفقات العامة - 
من ، فى الجهاز الحكومى والمؤسسات العامة بند الأجور عن طريق تخفيض عدد المشتغلين

معدل أقل من ر ع جعل الزيادة السنوية فى الأجوخلال تشجيع العاملين على التقاعد المبكر م
يضاف إلى ذلك تخفيض حجم الدعم من خلال إلغاؤه ، ستهلاكالتضخم بنسبة بهدف تخفيض الإ

ومدخلات الإنتاج ، سماك المجمدة)كلياً عن عدد من السلع  الغذائية (اللحوم والدواجن والأ
بالإضافة  إلى تعديل نظم الدعم ، وكذلك الدعم المقدم لمؤسسات القطاع العام، الزراعى

 وتخفيضه .
 

                                                                 
 .١١٤:١١١ص، المرجع سابق بعض المعلومات فى هذا الجزء أُخذت من : )١(
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بهدف تعبئة ، ستهدف البرنامج رفع أسعار الفائدة على الودائعإ: النقدية السياسة: ثانياً
الائتمان المقدم للحكومة وبعض مع تخفيض حجم ، المدخرات وجذب تحويلات العاملين

بالإضافة  إلى جعل معدل النمو فى المعروض ، المؤسسات العامة وإتاحته للقطاع الخاص
حيث شمل  إصلاح القطاع المالي  النقدى  أقل من معدل نمو الناتج لتحقيق الاستقرار النقدى .

 الإجراءات التالية:
أسعار الفائدة خاضعة لآليات العرض  تحرير أسعار الفائدة الدائنة والمدينة، وأصبحت .١

الذي كان يوزع على البنوك التجارية من  ، من الهيكل الجامد لأسعار الفائدة والطلب بدلاً
التي ، البنك المركزي مع بداية السنة المالية من كل عام. وتم العمل بنظام أذون الخزانة

لتمويل عجز الموازنة من مصادر ، تمثل أحد أدوات المديونية على الحكومة لدى الأفراد
وتم ربط سعر الفائدة على الودائع لمدة ثلاثة شهور بسعر الفائدة على أذون  .حقيقية

رتفاع إمستمر لأسعار الفائدة. وقد صاحب تفاع إرخزانة. وبدأ إثر هذه الإصلاحات ال
اض أسعار نخفإحلية في بداية التسعينات مصادفة أسعار الفائدة على الودائع بالعملة الم

 %). ٣% إلى ١٥الفائدة على الودائع الدولارية لمستويات لم تكن متوقعة (من 
وقد ساعدت هذه الإجراءات على دعم قدرة الحكومة على التحكم في قيمة الجنيه 
بالنسبة للدولار والتحكم في التضخم المالي. ولكن هذه الإجراءات أثرت بشكل سلبى على 

الاستثمار وزيادة الدين الداخلي. فقد أدى ارتفاع سعر الفائدة على وأدت إلى انكماش  ، البنوك
%؛ إلى تفضيل المستثمرين ٢٣الودائع بالعملة المحلية ؛ والتي وصلت في بعض الأحيان إلى 
شهور) أو استثمارها في شراء ٣استثمار أموالهم إما في ودائع بالعملة المحلية قصيرة الأجل (

المرتفعة، وذلك بدلا من الاستثمار في مشاريع إنتاجية. وقد انعكس أذون الخزانة ذات العوائد 
الارتفاع في أسعار الفائدة على القروض في تراجع المستثمرين في الطلب على الائتمان من 

  .)١(البنوك لارتفاع تكلفة الأموال
  بالنسبة لسياسة سعر الصرف وإصلاح نظام الصرف الإجنبى: .٢

، وراً مستمراً وتآكلاً مطردا أمام العملات الأجنبيةشهدت قيمة الجنيه المصرى تده
حتى منتصف عام  ١٩٧٥خصوصاً أمام الدولار الأمريكى طيلة الفترة الممتدة من عام 

.  كما أمكن خلال تلك الفترة رصد سبع قيم مختلفة للدولار فى مقابل الجنيه المصرى ١٩٩١
ما  أرتفع سعر الدولار فى هذه السوق من منها قيمته طبقاً لأسعار السوق الحرة (السوداء).  ك

  .١٩٩١قرشاً فى مايو عام  ٣٣١إلى نحو  ١٩٧٥قرشاً عام  ٦٠نحو 

                                                                 
 .٤٩،٤٨ص ص.، . القاهرة، الدار المصرية اللبنانية،الإصلاح الاقتصادي في مصر) ١٩٩٨منى قاسم،  ( )١(
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ستهدف البرنامج الوصول إلى سعر واقعى للعملة الوطنية بهدف دعم إومن هنا 
بالإضافة إلى ضرورة توحيد أسعار الصرف السائدة لرفع كفاءة تخصيص ، الصادرات

توحيد أسعار الصرف سيترتب عليه إعادة تقييم الصادرات من البترول حيث أن ، الموارد
وفى الوقت نفسه إعادة تقييم  الواردات من السلع الغذائية  ، والقطن وعائدات قناة السويس

بدأت الحكومة فى إلغاء  ١٩٩١بشكل يؤدى إلى إظهار الدعم المستتر. لذلك إبتداءاً من عام 
إلغاء إلزام  ١٩٩٣لعملات الأجنبية. كما جرى فى عام القيود المفروضة على تحويل ا

 المصدرين بتوريد الحصيلة من العملات الأجنبية (النظام المعروف بالاستمارة "ت ص").
كما أدت عديد من الإجراءات الأخرى مثل تحرير أسعار الفائدة  وتحرير مناخ 
الاستثمار من القيود وغيرها من إجراءات الإصلاح إلى الاستقرار النسبى فى أسعار صرف 

، وقد تغير الوضع ٢٠٠١/٢٠٠٢حتى عام  ١٩٩١الجنيه المصرى فى مقابل الدولار منذ عام 
 .٢٠٠٣صرى فى يناير بعض الشئ مع تحرير الجنيه الم

 تم تحرير المصروفات والأعباء التى تتقاضاها البنوك من القيود. .٣
 تم الالتزام بمعايير بازل فى الأداء المصرفى وتحقيق سلامة البنوك. .٤
تم بيع الحصص المملوكة للدولة فى البنوك المشتركة، كما تم خصخصة بعض البنوك  .٥

 العامة.
 : معالجة التضخمً ثالثاً

% ٢١.٦التضخم مقاساً بنسبة التغير فى الرقم القياسى لأسعار المستهلكين  بلغ معدل
ستهدفت تقليص حجم الطلب إ، بقت حزمة من السياسات والإجراءات. وقد ط٩٠/٩١ُعام 

وزيادة العرض الكلى من خلال الاستثمار الكثيف على ، الكلى على المدى القصير والمتوسط
نية لضبط حجم الطلب الكلى من خلال تحجيم الإنفاق المدى الطويل. وتم فرض سقوف ائتما

الإستثمارى. حيث تم ضبط حجم وسائل الدفع من خلال وقف نمو الإصدار الجديد. كما تم 
قتراض باستخدام بئة الموارد الحقيقية من خلال الإإدخال آلية جديدة للتمويل تعتمد على تع

وتمت السيطرة على عجز  المفتوحة.وهى آلية هامة من آليات السوق ، TBأذون الخزانة 
الموازنة العامة للدولة، وبذلك تم تجفيف أهم منابع التضخم مما أدى فى النهاية إلى الانخفاض 

  د.ثم عادت للارتفاع من جدي.١٩٩٨% عام ٣.٦التدريجى فى معدلات التضخم لتصل إلى 
  :رابعاً : السياسات السعرية

من جانب الحكومة.لذا استهدف البرنامج  كانت معظم السلع تخضع للتسعير الجبرى
وذلك من  ، تحرير الاسعار بهدف القضاء على التشوهات الموجودة داخل الاقتصاد القومى

على أن  يتم ذلك بشكل سنوى حتى ، % عن مستوياتها٣٥بمقدار خلال رفع أسعار الوقود 
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% من تكلفتها ١٠٠نسبة وكذلك رفع أسعار الكهرباء ب، تقترب الأسعار من مستوياتها العالمية
السلع الصناعية ينص البرنامج على تحريرها شيد الاستهلاك. وبالنسبة لأسعارالحدية بهدف تر

وأن يكون تحرير أسعار السلع ، المواد الاولية والسلع الوسيطةحيث البدء بمجموعة  .تدريجياً
وبالنسبة ، المحلىمع تحرير الواردات لزيادة درجة المنافسة فى السوق  المحلية متزامناً

بالإضافة إلى تحرير أسعار كافة ، ١٩٩٥لأسعار القطن يجب تحرير أسعاره كلياً فى عام 
مع رفع أسعار الخدمات ١٩٩٣المدخلات الزراعية (المبيدات والأسمدة والعلف) فى نهاية عام 

 تدريجياً خاصة فيما يتعلق بالنقل والمواصلات. ومن ثم تم مايأتى فى هذا الصدد:
 إلغاء التسعير الجبرى للسلع الصناعية. تم  .أ 
 تم تحرير أسعار المنتجات البترولية لتقارب الأسعار العالمية. .ب 
تم تحرير أسعار الطاقة الكهربائية لتغطى تكاليف إنتاجها مع المحافظة على جعل   .ج 

 الشرائح الدنيا للاستهلاك عند أسعار ملائمة لقدرة الفئات محدودة الدخل.
نتج للفئات محدودة الخبز المى وعل، سعرية سوى على الدواء لم يعد هناك قيود  .د 

 الدخل.
 .الإسكان قروض على الفائدة أسعار تحرير تمهـ. 

 :اً: التجارة الخارجيةخامس
رفع القيود الكمية المفروضة على  وذلك من خلال، استهدف البرنامج تحرير التجارة

ثم الانتقال بعد ذلك ، ١٩٩٢-٩١بدءاً  من عام وذلك ، استيراد المواد الأولية  والسلع الوسيطة
بحيث يتم إزالة هذه القيود بشكل نهائى . إلى رفع القيودعلى السلع الرأسمالية والاستهلاكية 

عن طريق خفض الحد ، ، كذلك تضمن البرنامج تعديل التعريفة الجمركية١٩٩٦-٩٥عام 
. كما تم  ١ ١٩٩٢% فى نهاية عام ١٠% ورفع الحد الأدنى إلى ٥٠الأقصى للتعريفة إلى 

كما تم تخفيض الحد الأقصى  إلغاء الحظر على تصدير السلع التى كان محظوراً تصديرها.
% بالتدريج (فيما عدا الكحوليات ٤٠% إلى ٨٠للتعريفة الجمركية على الواردات من 

 ،لتزام بعدم إدخال قيود غير تعريفية جديدةالإضافة إلى بالإ ر والسيارات الفارهة).والسجائ
  لغى الحظر على الواردات (فيما عدا الدواجن والملابس والمنسوجات خلال فترة انتقالية).وأُ

 

  

                                                                 
(1) http://www.sis.gov.eg/Ar/Story.aspx?sid=3362 
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 



D: 

على مدى جاوز نموذج التنمية الرأسمالى لنتائج تطبيق  ىالحقيق ختباريتمثل الإ
وماتحمله المجتمع  ،فق من موارد ضخمةما إذا كانت المحصلة النهائية لما أنُيف ،لاثين عاماًالث

وتمكنها من  ،نعتاق مصر من أسر التخلفإهى  طوال هذه الفترة، المصرى من أعباء باهظة
  (تحقيق التحول الاقتصادى بالمعنى الذى تتبناه الدراسة). ؛نطلاق فى آفاق التقدموالإالإقلاع 

وبرنامج الإصلاح  س من العسير البرهنة على فشل النموذج الرأسمالىولي
ختبار، لذاستقوم الدراسة فى هذا المبحث بتقييم الآثارالاقتصادية جتياز هذا الإإالاقتصادى فى 

وذلك على  ،والاجتماعية  للسياسات المطبقة فى إطار برنامج الاصلاح الاقتصادى فى مصر
  النحو التالى :

  
  ربرنامج الاصلاح الاقتصادى على النمو الاقتصادى.: آث١-٣-٢
  .: آثر برنامج الاصلاح الاقتصادى على عجز الموازنة العامة٢-٣-٢
  .: آثر برنامج الاصلاح الاقتصادى على الميزان التجارى٣-٣-٢
  .: آثر برنامج الاصلاح الاقتصادى على التشغيل٤-٣-٢
  .قتصادى: الآثار التضخمية لبرنامج الاصلاح الا٥-٣-٢
  .: آثر برنامج الاصلاح الاقتصادى على عدالة توزيع الدخل٦-٣-٢
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   

  : اتجاهات النمو الاقتصادى على إثر سياسات برنامج الاصلاح الاقتصادى:١-١-٣-٢
ى من القرن العشرين تعرض النمو الاقتصادى لذبذبات شديدة خلال النصف الثان

نتشرت حوله تلك إى ختلاف وجهة الخط العام الذإوائل القرن الواحد والعشرين. مع وأ
كما سبق بيانه فى المبحث  ،من فترة إلى أخرى من الفترات الجزئية لتلك الفترة الذبذبات
  .السابق 

 ١٩٩٣منذ عام  تجاه العام صاعداًرة محل الدراسة هنا، فقد كان الإأما عن الفت 
لى مصدر ع بناءاً، ١٩٩٣تجاه العام فى الفترة السابقة لعام حيث يختلف الإ؛ ١٩٩٨وحتى عام
% إلى ما ١٥خفض العجز المالي من  رتفاع النسبى هووكان السبب وراء هذا الإ البيانات؛

% في أول أربع سنوات منها، وبتخفيض عبء الديون الخارجية على إثر ١يزيد قليلا على 
 ي حرب الخليج. المشاركة ف

وشهدت هذه المرحلة أول موجة من الخصخصة وتنشيط بورصة الأوراق المالية.ثم 
بفعل الكساد العالمي وبفعل فضيحة  ؛ ٢٠٠٣بدأت معدلات النمو فى الهبوط حتى عام 

القروض التي أدت لتخفيض قدرة الجهاز المالي على توفير الاعتماد؛  ليعود الاتجاه العام 
، ثم بدأ الاتجاه العام للهبوط  بشكل كبير ٢٠٠٨وحتى عام   ٢٠٠٤من عام  اًللصعود ابتداء

؛ كما هو موضح بالشكل التالى؛ ومن ثم فالنمو الاقتصادى على هذا النحو ٢٠١١حتى عام
  .يتسم بالتقلب وغياب التراكمية التى ظهرت محدودة على المدى المتوسط لا الطويل 

 )٢٠١١-١٩٩١:معدلات النمو()  ١-٣-٢شكل (

                                                                             
  )٢-م-١المصدر جدول (
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في نصيب بمعدل النمو  مقيساً ،تقييم الأداء الإنمائى للاقتصاد المصرى كما يمكن
؛  النمو في نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحليو الفرد من إجمالي الدخل القومي

  مايوضحهما الشكل التالى :ك
  )٢٠١١-١٩٩١وإجمالى الدخل القومى ( ن.م.إ:معدلات النمو فى نصيب الفرد من )٢-٣-٢شكل(

  )٢-م-٢المصدر جدول (
ليكون ترتيب  ،الحقيقى ن.م.إفى معدل نمو  وهبوطاًتتضح التقلبات صعوداً حيث

ت وكالة الاستخبارات وفقاً لبيانا ،٢٠١١فى عام   ١٧٩قى دول العالم مصر مقارنةً ببا
  ، والمبين على النحو التالى :الأمريكية

  )١()الحقيقى (%سنوياً ن.م.إ) معدل النمو فى ١-٣-٢جدول(
 ٢٠١١ ٢٠١٠ ٠٠٩ ٠٠٨ ٠٠٧ ٠٠٦ ٠٠٥ ٠٠٤ ٠٠٣ ٠٠٢ ٠٠١ ٠٠٠ ١٩٩٩ السنة

  ١.٢ ٥.١ ٤.٦ ٧.٢ ٧.١ ٦.٨ ٤.٩ ٤.٥ ٣.١ ١.٧ ٢.٥ ٥ ٥عدل النموم
  

ستمرارية فى النمو تصاد المصرى يفتقد التراكمية والإلاقأن اق يتضح ومن كل ماسب
من البيانات السابقة أن معدلات النمو فى نصيب  على مدى زمنى طويل. كما يتضح  أيضاً

%، وهو المعدل الحرج للنمو الاقتصادى،الذى يتعين ٦لم تصل  إلى   ن.م.إالفرد من 
كما أن  ،طرادعلى التراكمية والإ دليلاً ليكون عاماً ٣٠- ٢٥الوصول  إليه والإرتفاع عنه من 

ت من المقارنانطلاقاًإ% على الأقل ؛ ٨جب  أن يصل  إلى الحقيقى ي ن.م.إمعدل النمو فى  
فى مسيرتها التنموية كالصين  أن تمضى قدماًمع المعدلات المحققة فى الدول التى استطاعت 

-٢٥على مدى  -فى المتوسط -عدل .وغيرها؛ والاحتفاظ بهذا الم.وماليزيا وكوريا الجنوبية
                                                                 

(1)  Source: CIA World Factbook – the table Available at:  
www.indexmundi.com/g/g.aspx?v=66&c=eg&l=en 
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أن الدولة تحولت ويمكن القول ب  ،إلى تنمية طيعةتتحول التنمية العصية  وذلك حتى ،عام ٣٠
إلى حالة التقدم (التحول الاقتصادى بالمعنى الذى تتبناه الدراسة) بمعيار النمو  من حالة التخلف

   )١(الاقتصادى وحده.
لمتوسط الهندسى لمعدل النموى السنوى الحقيقى ا أن الفترة محل الدراسة تبينى فف

والمتوسط الهندسى عن الفترة  ،%٤.٠٢أعوام هو  ١٠) عن فترة ١-٣-٢المبين بالجدول(
دية فيما تحقق من نمو على ومن ثم فهناك محدو ،%٤.٣) نحو٢٠١١-١٩٩١محل الدراسة (

 الفترة الطويلة. همدى هذ
بعض سنوات الدراسة فى معدلات النمو وعند النظر إلى تفسير أسباب التراجع فى 

يتضح وجود تفسيرات عدة منها عوامل خارجية وصدمات داخلية. أما عن  العوامل  ،المحققة
واستمرت  ،١٩٩٧الخارجية فقد تمثلت فى الأزمة المالية الأسيوية التى وقعت فى صيف 

فاض فى أسعار وماترتب على هذه االأزمة من انخ ،تداعياتها حتى نهاية القرن العشرين
 )٢(وبالتالى انخفاض حصيلتهما. ،وتراجع فى حركة المرور فى قناة السويس ،البترول

لى إثر  أحداث كذلك  أحداث الإرهاب  ومالها من تداعيات سلبية على السياحة ع 
ؤدى تلات هيكلية هو وجود اختلا،أن الشاهد من كل هذه الأحداث وغيرها. إلا ١٩٩٧الأقصر 

وإبراز ضعف بل وعجز السياسات الاقتصادية  ،إلى تفاقمهات الخارجية هذه الاضطرابا
بما يكفل تصحيح المسار وقتما  ،ستيعاب هذه الأزماتإ نالمصرى ع المطبقة وبنيان الاقتصاد

 مبحث؛بملحق هذا ال؛ )٢-م -٩()  وحتى ٢-م-٣(وضح الجداول من يلزم الأمر. حيث 
، هذا فضلا عن وكذلك الناتج المحلى الإجمالىجمالى لسنوية للناتج القومى  الإتطور القيم ا

على القطاعات الاقتصادية وكذلك  الناتج المحلى الإجمالى موزعاً التى توضح تطور اولالجد
  والتى منها يتضح  مايلى: ،لكليةالموارد والاستخدمات ا

 ؛حياناًأها  ت النمو بل وتراجعلتواضع معدلارئيسياًرد كان سبباًتوافر الموالايبدو أن عدم  .١
انظر الجداول  ،نتاج والاستثمار الانتاجى  وللبرهنة على ذلكتراجع دور الدولة فى الإ .٢

حيث  ام وخاص للناتج المحلى الإجمالى،ع ،سابقة الذكر والتى توضح التوزيع القطاعى
العام منها فى كل سنة عن سابقتها، وهو ماسيتناول بشكل  يتضح تراجع حصة الاستثمار

 لاً فى الفصل الثالث من الدراسة،أكثر تفصي

                                                                 
  .١٦٩،١٧٠،ص.مرجع سابقعام، ابراهيم العيسوى،الاقتصاد المصرى فى ثلاثين  )١(
  .١٨٢،ص.المرجع السابق) ٢(
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فى أى تنمية يراد صدر الأساسى لتمويل الاستثمارات وهو الم ،دخار المحلىضعف الإ .٣
وللتدليل على هذا انظر  ،، بل وتراجعه كنسبة من الناتج المحلى الإجمالى)١(لها الإطراد
 ؛) بالملحق٢-م-١٠الجدول (

ما توضح البيانات المتاحة فى الجدول ك ،تواضع معدل التكوين و التراكم الرأسمالى  .٤
مساهمة سالبة  ٢٠٠٢/٢٠٠٣حيث كانت مساهمة التراكم الرأسمالى فى  ،السابق ذكره

 ١.٧ثم  ٢٠٠٣/٢٠٠٤% فى العام المالى ١.٠وتحولت إلى موجبة بما يمثل ، %)١.٤(
،ثم ٢٠٠٦/٢٠٠٧% فى ٤.٥، ثم إلى ٢٠٠٥/٢٠٠٦% فى ٢.٤/، ثم ٢٠٠٤%فى 

،وهو مايستدل منه على المحدودية ٠٨/٢٠٠٩٢% فى ٢.٦ثم ،٠٧/٢٠٠٨فى %٣.٢
 وعدم التراكمية،

على معدل نمو فى يتبن أن أ ،)٢-م-١٠) و(٢-م-٢) والجدول (١-٣-٢من الجدول ( .٥
، كما ٢٠٠٨و   ٢٠٠٧وفى نصيب الفرد كان قد تحقق فى الأعوام الحقيقى   ن.م.إ

مالى دخار المحلى (% إجمالى الإ) و إجن.م.إالقومى (% من دخار يتبين  أن إجمالى الإ
عن إجمالى هذا فضلاً ،)ن.م.إدخار المحلى (% إجمالى   الدخل القومى) وإجمالى الإ
كلها حققت معدلات مرتفعة عن سابقتها فى  عام  ،)ن.م.إتكوين رأس المال (٪ من 

  .٢٠٠٨بل ووصلت  أعلى معدل لها فى عام  ،٢٠٠٧
يتضح  التواضع الشديد فى معدل  ،) بالملحق٢-م-١١كما أنه وبالنظر إلى الجدول (

فهى دول  ،الاستثمار المحلى الإجمالى مقارنة بدول المقارنة ؛ وهى الصين والهند وماليزيا
نامية حققت نجاح جلى فى خطواتها نحو تحقيق التنمية والتحول الاقتصادى؛ حيث يتضح من 

حيث كانت نسبة  .١٩٩١عام  الجدول أن أعلى نسبة لإجمالى الاستثمار فى مصر كانت فى
يتضح بينما  ،٢٠١٢ثم أخذت فى اتجاه عام هابط حتى عام ،%٢٣.٩٧ ن.م.إالاستثمار من 

ثم أخذت فى اتجاه  ،%٣٦.١٢بنسبة  ١٩٩١أن الصين بدأت فى عام ،على العكس من ذلك
، كما %٣٥.١٢غير أن النسبة لم تنخفض كثيرا حيث كانت ،١٩٩٩عام صاعد  فيما عدا عام 

أن الاتجاه  يتضحوكذلك  %.٤٨.٦٥ليصل إلى  ٢٠١١فى عامهذا الارتفاع وصل قمته  أن
  ..بينما شهدت ماليزيا بعض التقلبات٢٠٠١وعام  ١٩٩٣فى الهند  فيما عدا  العام كان صاعداً

كما يتضح التواضع الشديد فى معدل الاستثمار فى مصر عند مقارنته بباقى دول 
للإستثمار أعلى من معدلاً ١٩٧٥مصر كانت تحقق فى عام خاصة مع حقيقة كون  .المقارنة

% فى الهند ١٩بينما مثل  ،% فى الصين٣٠وكان ،%٣٣حيث بلغ فى مصر  ،دول المقارنة

                                                                 
  ١٨٦،ص.المرجع السابق) ١(
  وزارة التخطيط،وزارة الدولة للتنمية الاقتصادية،وزارة التنمية الاقتصادية، تقارير متابعة الخطة الخمسية،سنوات متفرقة.) ٢(
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أن السبب وراء هذا التواضع  ) أيضا٢ً-م-١١كما يتضح من الجدول (  )١(% فى ماليزيا.٢٣و
عام هابط فى أغلب الأعوام فى معدل التجاه بل الاهو تواضع  ،والتراجع فى معدل الاستثمار

كما هو مبين ؛  ٢٠٠٨و ٢٠٠٣فيما عدا بعض التحسن الطفيف مابين عامى  ،الادخار
  سالف الذكر.  بالجدول

نخفاض الشديد بين المعدل المصرى والمعدلات المناظرة فى الإ كما يتضح أيضاً
هو الأقدر على بيان الأداء و ،دول المقارنة. هذا وبالطبع عند الأخذ بمعدل الإدخار الأصيل

الإدخارى "الصافى للمجتمع"؛حيث يأخذ فى  الحسبان إهلاك رأس المال الثابت ومقابل استنفاد 
الموارد الطبيعية والتلوث  (بالخصم) ونسبة الإنفاق على التعليم (بالإضافة)؛ كما هو موضح 

ذلك، انخفاض .وكان نتيجة كل ٢٠٠٩عام  ٧.١٦حيث انخفض إلى  ،)٢-م-١٠بالجدول (
معدل النمو الاقتصادى فى مصر عن دول المقارنة وغيرها من الدول النامية والناشئة كما 

  بعض الأعوام على سبيل المثال؛ من الشكل التالى : يتضح ؛
 ):٣-٣-٢شكل (

  
  

ومما سبق يتضح ضرورة دراسة تطور مشاركة القطاعات المختلفة فى النمو 
  المحقق وذلك كما يلى :

  : تطور الهيكل القطاعى والقيمة المضافة للناتج المحلى الإجمالى:٢-١-٣-٢
كما  ،؛ هو قطاع الخدمات١٩٧٥بل ومنذعام  القطاع الغالب طوال فترة الدراسة ؛

  يتضح فيما يلى:
  

                                                                 
  .٥٩٧)،ص٢-٩( المرجع السابق، جدول )١(
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  )٢٠١١-٢٠٠٥(  للفترة مصر فى إ. م.ن لل القطاعية المكونات :)٤-٣-٢الشكل (

  
Source: World Development Indicators & Global Development Finance - September 2011  

  
٠٦/٢٠٠٧و ٠٥/٢٠٠٦معدلات النمو فى القطاعات الرائدة لعامى  : )٢-٣-٢جدول (

  
  .المصدر: البنك المركزى

  

  

  

  

؛ الزراعة
%١٤.٤

الصناعة 
؛ 

%٣٩.٥

؛  الخدمات
%٤٥.٨

٢٠١١لعام إ.م.مكونات ن

الزراعة 
١٢.٩%

الصناعة
٣٥.١%

الخدمات
٥٢%

)٢٠١٠- ٢٠٠٥متوسطات الفترة (إ .م.مكونات  ن
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  كمثال: ٢٠٠٦/٢٠٠٧ستحواذ  قطاع الخدمات على النصيب الأكبر من العمالة والاستثمارات فى عام إ):٥-٣-٢الشكل (

  لمصدر :وزارة التنمية الاقتصاديةا
  ٢٠٠٦/٢٠٠٧الخدمات من الصادرات ): حصة قطاع ٦-٣-٢الشكل (

  
  المصدر :البنك المركزى

ُ  لتعادل القوة الشرائية لعام ٣-٣-٢جدول (  ): التوزيع القطاعى المقارن للناتج المحلى الإجمالى وفقا
١(٢٠١٠( 

  القطاعات 
 /الدولة

  الولايات ماليزيا الهند الصين مصر
 الامريكيةالمتحدة  

الاتحاد 
 الاوروبى

 %١.٨٠ %١.١٠ %٩.١٠ %١٨.٥٠  %10.20 %١٣.٥٠ الزراعة 
 %٢٥.٠٠ %٢٢.١٠ %٤١.٦٠ %٢٦.٣٠ %٤٦.٩٠ ٣٧.٩ الصناعة 

  %٧٣.١٠ %٧٦.٨٠ %٤٩.٣٠ %٥٥.٢٠ %٤٣ %٤٨.٦٠ لخدماتا
وعند مقارنة وضع التوزيع القطاعى فى مصر مع دول المقارنة الموضحة فى 

المشكلة  اع الخدمات هو القطاع الغالب هويتضح أنه ليس كون قط ،)٣-٣-٢الجدول (

                                                                 
(1) International Monetary Fund, World Economic Outlook Database, April 

2011: Nominal GDP list of countries. Data for the year 2010. 
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لقطاع الغالب الخدمات هو االهيكلية التى تواجه الاقتصاد المصرى ؛ حيث يتضح  أن قطاع 
فى دول نامية كالهند أو متقدمة  كالولايات المتحدة و الاتحاد الأوروبى؛ وإنما مشكلة أيضاً

إنما يتمثل فى خدمات  من الخدمات التى يقدمهاالاقتصاد المصرى فى كون القسم الأكبر 
 ،ةتقليدية  ذات قيمة مضافة محدودة  يقدمها عدد ضخم من المنشآت الصغيرة وغير النظامي

 ،فى حين تتسم الخدمات فى الدول الآخرى بكونها خدمات متطورة مرتبتطة بالتكنولوجيا
عن خدمات  فضلاً ،وبخاصة خدمات الاتصالات والمعلوماتية والخدمات المالية والسياحية

أنه  ،كما أن هناك ميزة لقطاع الخدمات داخل الاقتصاد المصرى وهى .)١(التعليم والصحة 
كما يتضح من الجدول  ،شابكية وثيقة مع بعض  القطاعات غير الخدميةيتميز بعلاقات ت

  :التالى
ــاع الخــدمات ):٤-٣-٢جــدول ( ــات  الــى إجمــالى نســبة المــدخلات مــن قط مســتلزمات القطاع

  ٢%٠٦/٢٠٠٧المحلية

 
 

خدمات النقل (٪ من صادرات يتضح أن  ،) بالملحق٢-م-١٢وبالنظر لجدول (
لتنخفض إلى  ١٩٩١% عام ٤٣.١٣من ه عام هابط ابتداءاًأخذت اتجا ،الخدمات التجارية)

كما يتضح أن الكمبيوتر والاتصالات وغيرها من الخدمات (٪ من  ،٢٠٠٩% عام٣١.٤٤
نقاط  ستةغلب تعدى فى الأبما لاي صادرات الخدمات التجارية)، أخذت تتقلب صعودا وهبوطاً

ثم أخذت فى اتجاه عام  ،%٢٧.١حيث بلغت  ٢٠٠٤وذلك حتى عام  ،بالزيادة أو بالنقصان
هابط. فى حين تذبذبت معدلات التأمين والخدمات المالية (٪ من صادرات الخدمات التجارية) 

  %.١حول 
الانشطة داخل قطاع الخدمات  الميزة النسبية بين مختلف أوجه ومن ثم يتضح أن 

رائدة  كقطاعات ،التركيز عليهمابيوتر والاتصالات والنقل وضرورة تظهر أهمية كلِ من الكم
أن تمثل عنصراً رئيسياً لزيادة خلق فرص العمل وتحسين مستوى المعيشة، ومن ثم يمكن 

                                                                 
  ١٩٠، صالمرجع الأسبق) ١(

(2) http://www.tas.gov.eg/NR/rdonlyres/E45CAA29-0445-4786-A186-
05DE7184514F/2682/MsSherinBayomi.pdf 
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أن التنافسية بالمفهوم الحديث لا تقوم دعائمها على ما تُعتبر قاطرة النمو الاقتصادى، حيث 
من تمتلكه الدول من موارد مادية أو هبات طبيعية وإنما على ما يحتويه عنصرها البشرى 

  إبداع وابتكار ومعرفة.
) بالملحق ؛ والموضح للقيمة المضافة للقطاعات ٢-م-١٣ومن تحليل جدول (

-١٩٩١المختلفة فى الاقتصاد المصرى وتطور معدلات  نموها على مدى فترة الدراسة (
  )، يتضح مايلى :٢٠١١

  

عام  ءا  منخذت اتجاه عام هابط ابتداأ  ن.م.إأن  القيمة المضافة للزراعة كنسبة من   )١
وأخذت فى الانخفاض المستمر عام بعد ‘  ن.م.إ% من ١٧.٥٧حيث كانت تمثل  ١٩٩١

 ١٩٩٩إلى عام  ١٩٩٧ومن عام ،حيث زيادة طفيفة جدا ١٩٩٤فيما عدا أعوام  ،عام
وكان ذلك  .ثم استمرت فى الهبوط بعد ذلك ،% على الأكثر١ولكن بزيادة فى حدود 

حيث لم يتعدى بأى حال  ،عنها ل  أو كثر قليلاً% ق٣بمعدل نمو سنوى يتذبذب حول 
 .١٩٩٤% المحقق فى عام ٣.٨٦من الأحول معدل 

 

، ٢٠٠١أخذت اتجاه عام هابط حتى عام   ن.م.إأن القيمة المضافة للصناعة كنسبة من   )٢
%  قل  أو زاد ١تصعد عام وتهبط آخر بتذبذب فى حدود   ٢٠٠٢ثم بدأت من عام 

قد تحقق فى  ن.م.إأكبر نيبة للقيمة المضافة للصناعة % من   ، ليكون بذلكعنها قليلاً
من  ١٩٩١. وكان ذلك بمعدل نمو سنوى بدأعام ن.م.إ% من ٣٨.٤٣لتكون  ٢٠٠٦عام 

 ، وهبوطاً ثم  أخذ يتقلب بعد ذلك صعوداً ،%١.٥إلى  ١٩٩٢% ليهبط عام ٢٠.١٥
  .٢٠٠٦% المحقق فى عام ٩.٨٤بحيث لم يتعدى معدل 

 

أخذت اتجاه عام صاعد فى   ن.م.إلمضافة للصناعة  التحويلية كنسبة من  أن القيمة ا )٣
لتصل إلى ،لتأخذ اتجاه عام هابط بعد ذلك ،١٩٩٩وحتى عام  ١٩٩١% منذ عام ١حدود 
% من ١٦.٥٧بعد أن كانت فى بداية فترة الدراسة تمثل  ٢٠١٠عام  ١٥.٨٠نسبة 
. وكان ذلك بمعدل ١٩٩٩ فى عام ن.م.إ% من ١٩.٥٤وبعد أن وصلت  إلى  ،ن.م.إ

ثم  أخذ اتجاه   ١٩٩٢% فلا ١.٥%  وهبط  إلى ٥.٨٤ب  ١٩٩١نمو سنوى  بدأ عام 
ويأخذ فى التقلب صعوداً وهبوطاً بعد   ،١٩٩٦ليهبط عام  ١٩٩٥عام صاعد حتى عام

 .بما يفقد النمو فى هذا القطاع التراكمية ،ذلك
أخذت اتجاه عام صاعد حتى عام   .إن.مأن القيمة المضافة لقطاع الخدمات كنسبة من   )٤

، لتزيد فى ٢٠٠٤لتأخذ اتجاه هابط حتى  ،%٥١.٧٧إلى ١٩٩٩لتهبط عام  ،١٩٩٩
 وهبوطاً %، لتأخذ فى التذبذب بعد ذلك صعودا٤٩.٢١ًعن سابقتها وتصل  إلى  ٢٠٠٥
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% عام ٤.٧٣-%.  ليكون ذلك بمعدل نمو سنوى  بدء ب ٤٧.٥٠% و  ٤٩.٥٩بين 
 ،وهبوطاً ليتقلب بعد ذلك صعوداً ،١٩٩٧جاه عام صاعد حتى عام ثم  أخذ ات ،١٩٩١

وأكبر معدل نمو سنوى كان  ،% سنويا٢.٨٢ًوهو  ٢٠٠٢بحيث كان  أقل معدل فى عام 
 . ٢٠٠٧% عام ٧.٣٨

ومن ثم لم يكن  ،ومن كل ماسبق يتضح  إفتقاد كل القطاعات للتراكمية فى النمو
ع بعينه ليكون قاطرة النمو الاقتصادى لتحقيق التنمية هناك تركيز خلال فترة الدراسة على قطا

  .الاقتصادية فى مصر
  

أدى تطبيق سياسات برنامج الاصلاح  تضح  أنه بالنسبة لقطاع الصناعة فقدكما ي 
إلى تدهور الصناعة بل وإهدار الميزات النسبية المتوفرة لمصر فيمـا   ،الاقتصادى فى مصر

على وره فى قيادة هـذا القطـاع بنـاءاً   ع العام عن دحيث انصرف القطا ،يخص هذا القطاع
 ـتعليمات المؤسسات الدولية فى إطار سياسات برنامج الإصلاح أن القطـاع الخـاص    ا، كم

فانعكس ذلك كله فى  ،أن يكون أداة لهذه التنمية فى ظل بيئة تتسم بفشل عمل السوقلايستطيع 
أكبر بأن يكون أثـر   هناك  إحتمالاً "كما  أن )١(.تدهور مؤشرات التنمية الصناعية فى مصر

على نمو وهيكل القطاع الصناعى فـى   برنامج الإصلاح الاقتصادى والتكيف الهيكلى سلبياً
مصر، فمن المرجح  أن مكونات البرنامج بشأن سياسة سعر الصـرف والتحريـر المـالى    

ن القول بأنها بل يمك )٢(،وسياسة التجارة لم تكن على أحسن الفروض مواتية للنمو الصناعى
  كانت معوقة له.

المنسوجات، وتجهيز الأغذية، والسياحة، كما أن الصناعات فى مصر تقتصر على 
والمواد الكيميائية والمواد الصيدلانية والمواد الهيدروكربونية، والبناء والاسـمنت والمعـادن   

بدرجـة  بـل ويعتمـد    ،فحسب والمصنوعات الخفيفة، ومن ثم فقطاع الصناعة ليس محدوداً
من تـوافر  وهو مايظهر فى نمو الصناعات الكيماوية انطلاقاً ،ملحوظة على الموارد الطبيعية

حيث تعتمد الصناعة لـديهم علـى    ،وذلك على النقيض من دول شرق آسيا وتركيا .البترول
ومما سبق يتضح تفسير زيادة السبب وراء التغير فى  .استخدام التكنولوجيا والمهارات البشرية

حيث  يعزى إلى التقلبات فـى  إنتـاج     ،كل القطاعى للقيمة المضافة فى بعض السنواتالهي
  .وأسعار البترول  بوجه عام

                                                                 
، الة المصرية للتنميـة  والتخطـيط  هل هناك حاجة للتصحيح؟، –لبنى عبد اللطيف،"السياسة الصناعية المصرية فى ضوء الجات ) ١(

  .٢١،ص٢٠٠٠، ديسمبر ٢، العدد٨الد 
الأعلـى   ترجمـة سمـير كـريم،الس    التثبيـت والتكيـف فى مصـر إصـلاح أم إهـدار للتصـنيع،      جودة عبد الخـالق،  ) ٢(

  .٣٣٥:٣٣٤،ص ص ٢٠٠٤للثقافة،القاهرة،
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يتضح  أن الفروع الصناعية الرئيسية الغالبة  ،وبالنظر لقطاع الصناعات التحويلية
لغزل هى ذاتها الفروع التقليدية الغالبة فى السبعينات من القرن المنصرم، وهى صناعات ا

من صناعات الغزل  ت الغذائية والملابس الجاهزة. ومن المعروف  أن كلاًاوالنسيج والصناع
بخاصة مع  إغراق الأسوق بالمنتجات  ،والنسيج والملابس الجاهزة تواجه صعوبات جمة

  كمثال  فى الشكل التالى : ٢٠٠٦الصينية. ويمكن بيان هيكل الصناعات التحويلية فى عام 

  
  ) بالملحق٢-م-١٤دول (المصدر : ج

ومن كل ماسبق يتبين أن مشكلة النمو الاقتصادى فى مصر ليست فى الاتجاه العام له فقط، بل  
الأهم من ذلك القيمه المضافة للقطاعات التى شاركت فيه، ومن ثم لابد من الإشارة إلى 

  مصادر النمو المحقق فى مصر على النحو التالى:
  

  تصادى :: مصادر النمو الاق٣-١-٣-٣
  

"للنمو الاقتصادى مصدران : النمو الكمى فى عوامل الإنتاج، والنمو الكيفى فى 
كما أن الزيادة فى الإنتاج يمكن أن  .وإدارة مجمل العملية الإنتاجية استخدام عوامل الإنتاج

سبق (..؛.من التحسن فى إنتاجية عوامل الإنتاج، وذلك من خلال التقدم التكنولوجىتأتى 
غلى ذلك فى المبحث الأول من الإطار النظرى لهذه الدراسة)؛ وتقاس جودة النمو  الإشارة

  ١بمقدار ماتتأتى  الزيادة فى الإنتاج من خلال النمو فى الإنتاجية ".
  

قدرت الدراسة المساهمة النسبية لكل من عوامل الإنتاج  ،فى دراسة للبنك الدولى
-١٩٦٥خلال الفترة  ن.م.إالكلية للعوامل فى نمو التقليدية (العمل ورأس المال)  والإنتاجية 

م الرأسمالى والتراك كبر هو عوامل الإنتاج التقليدية بصفة عامةوكان المساهم الأ ،٢٠٠٠
ل المادى، بينما %)  من التراكم فى  رأس الما٦٧هذا النمو (فقد أتى ثلثا  .بصفة خاصة

                                                                 
  .٢٩٧إبراهيم العيسوى، الاقتصاد المصرى فى ثلاثين عام، مرجع سابق، ص.) ١(

المواد الكیمیائیة  
١٤%

الصناعات الغذائیة  
والمشروبات 

والتبغ
١٨%

الآلات ومعدات  
النقل

٦%

صناعات  
تحویلیة أخرى

٥٠%

المنسوجات 
والملابس الجاھزة

١٢%

من القیمة المضافة فى  إجمالى (%الصناعات التحویلیة ): ٧-٣-٢(شكل 
٢٠٠٦الصاناعت التحویلیة لعام 
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 .نصر العمل المتضمن لمساهمة التعليممن رأس المال البشرى، أى من ع عن ثلثهمايزيد قليلاً
وكانت  مساهمة الإنتاجية  الكلية للعوامل  سلبية ؛ الأمر الى يعكس  الدور الغائب للكفاءة فى 

  ١خلال تلك الفترة. ن.م.إاستخدام عوامل الإنتاج  وتنظيم العملية الإنتاجية  فى نمو 
ة لتحقيق نمو اقتصادي من أهم العناصر اللازم٢إن مجمل إنتاجية عوامل الإنتاج 

لقياس مجمل إنتاجية عوامل الإنتاج  ٣توضح دراسة ،ومن ثم ،متواصل فى الأجل الطويل
لمصر يوضح أن متوسط النمو السنوي لهذا العامل يكاد يكون منعدماً وذلك للفترة 

أما متوسط  .)٢٠٠٠-١٩٧٥%) للفترة من ( ٠.١٠(%) أو  ٠.٠٣() هو٢٠٠٠-١٩٦٠(من
) فتوضح أن متوسط النمو السنوي لمجمل إنتاجية عوامل الإنتاج ٢٠٠٠-١٩٧٥نفس الفترة (
أن هناك تطوراً سلبياً في متوسط النمو  اتضحبالإضافة لذلك  %). ٠.٢٠ -(كان سالباً 

السنوي لهذا العامل حيث أنه كان موجباً خلال الستينات حتى بداية فترة الثمانينيات من القرن 
  .الماضي

-١٩٦٠ )من الفترة خلال بمصر ن.م.إ نمو معدل في الإنتاج عوامل إنتاجية مجمل مساهمة ): نسبة٨-٣-٢شكل(
٢٠٠٠(  

  
  .٤٨ص،، مرجع سابق٢٠٠٢أداء ومصادر النمو الاقتصادي: دراسة تطبيقية على الاقتصاد المصري،،محمد عمران المصدر :

  

مو الناتج نويتضح من الشكل السابق، أن مساهمة مجمل إنتاجية عوامل الإنتاج في 
حتى أنها  ،موجبة خلال فترة الستينيات والسبعينيات من القرن الماضي المحلي الإجمالي كانت

وعلى العكس من ذلك فإن نسبة  .% خلال فترة الستينيات ٢٣وصلت لمستوى يقرب من 
                                                                 

  .٢٩٨المرجع السابق، ص.) ١(
(2) ( TFP) or  ( total factor production) 

، دراسـة  ٤٩-٤٣، ص ص. ٢٠٠٢ري،أداء ومصادر النمو الاقتصادي: دراسة تطبيقية على الاقتصاد المص ،محمد عمران) ٣(
 متاحة على موقع صندوق النقد العربى،

http://www.amf.org.ae/ar  . 



    
  

١٢٦ 

 

الي كانت  سالبة خلال مساهمة هذا العنصر المهم في معدل نمو الناتج المحلي الإجم
هو ما يوضح بجلاء مدى تدهور هذا العنصر من ناحية مدى مساهمته في و التسعينات،

  معدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي في مصر خلال فترة الدراسة.
  

ومن ثم فالنمو الاقتصادى فى مصر مازال يعتمد بدرجة كبيرة على عوامل الإنتاج 
 ة الإيجابية تظهر غالباًأن المساهمبحيث  وبصفة خاصة عنصر رأس المال المادى. ،التقليدية

حيث  توصلت ١فى فترات الإحلال والتجديد وفترات التوسع باستيراد آلات  وتكنولوجيا جديدة.
دى فى مصر ؛(مصدر الشكل السابق) ؛ اتوصلت دراسة  عن أداء ومصادر النمو الاقتص

أن درجة الانفتاح الاقتصادى، ونسبة الواردات من ،أشارت  نتائج التحليل الإحصائى بها
الآلات والمعدات لإجمالى الواردات، ومدى التحسن فى جودة الحكومة، لها تأثير معنوى 

 وأيضاً ،فى حين أن التضخم  له تأثير سلبى،وإيجابى على مجمل إنتاجية عوامل الإنتاج
إنتاجية عوامل لاستثمار الأجنبى المباشر ومجمل توصلت  إلى وجود علاقة سلبية بين ا

  . المؤكدة على إيجابية هذه العلاقةض مع الخلفية النظرية وهو مايتعار ،الإنتاج
  

وهنا أشارت الدراسة إلى أن طبيعة العلاقة تتوقف على نوعية الاستثمارات الأجنبية 
حيث  أن طبيعة هذه الاستثمارات لم تساعد  ،المباشرة المحققة فى الحقبة الماضية فى مصر

بل فى  ،العبرة ليست بكمية هذه الاستثماراتاً، إذعلى تحسين  إنتاجية مجمل عوامل الإنتاج
كيفيتها ومدى مساهمتها فى رفع الكفاءة الإنتاجية. ومن ثم يؤكد كل هذا على تواضع بل 

  .وتدهور أداء الاقتصاد المصرى
  

لايختلف ، فالوضع غالباًفبالنظر لجانب العرض ،مساهمة القطاعات المختلفةأما عن 
إلى زيادة رتفاع معدل النمو الاقتصادى أساساًإيث يعزى ح ،عما يظهر فى الجدول التالى

وفى مقدمة هذه القطاعات  قطاع  ،بالطلب فى السوق المحلىرتباطاًإمساهمة القطاعات الأكثر 
، حيث كانت ٢٠٠٥/٢٠٠٦وإن زاد عليه قطاع الاستخراجات فى عام  ،الصناعات  التحويلية

بحسب بيانات  % ؛١.١التحويلية ات قطاع الصناع% بينما كانت مساهمة ١.٦مساهمته 
خرى الترتيب بعد الخدمية الأ التقرير السنوى للبنك المركزى لذلك العام. ثم تتناوب القطاعات

   .قطاع تجارة الجملة والتجزئة أو التشييد والبناء وغيرها ذك،سواء
                                                                 

  .٣٠٣، مرجع سابق،ص.الاقتصاد المصرى فى ثلاثين عام إبراهيم العيسوى، )١(
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 إلا أنه من الملاحظ تراجع مساهمة قناة السويس ؛(حصة قناة السويس تكون كبيرة 
عندما يتعرض الاقتصاد لأزمات فتقل  معدلات النمو فى القطاعات الأخرى وتتراجع 

فى حين تتحسن مساهمة  تجارة الجملة و  ،مساهمتها) ؛والاستخراجات بشكل واضح
بيد أن كل ماسبق  يختلف  .عن  قطاع السياحة فضلاً،الاتصالات والزراعة والرى والصيد

نتيجة  ،يناير ٢٥ظروف استثنائية على إثر ثورة لما شهده من  ٢٠١١عن عام  قليلاً
على  ثر سلباًآاع السياسية والأمنية، على نحو للاضرابات العمالية وعدم استقرار الأوض

فى مقدمتها قطاع السياحة وقطاع الصناعات التحويلية ؛كما يتضح بالجدول  ،قطاعات عدة
  ).٢-م-٩من الجدول ( وأيضاً ،)٩-٣-٢) والشكل (٥-٣-٢(

   
الثابت  بتكلفة عوامل الإنتاج مقسمة  إلى قطاعات مرتبطة بطلب   ن.م.إ: مساهمة القطاعات الاقتصادية فى ١ )٥-٣-٢جدول (

السوق المحلى و أخرى بطلب السوق الخارجى.

 

                                                                 
  :بتم حساا من واقع يانات وزارة التنمية الاقتصادية..والمصدر ٦٠،ص ٢٠١٠/٢٠١١ التقرير السنوىالبنك المركزى، )١(
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 ):٩-٣-٢شكل (

 
 .٦١ص ،٢٠١٠/٢٠١١التقرير السنوى  ،المصدر : البنك المركزى

صاد المصرى قد حقق معدلات نمو مستدامة ) أن الاقت٦-٣-٢ويتضح  من الجدول (
وذلك بسبب وجود نمط  يقترب من الثبات لمعظم  ،)٢٠٨/٢٠٠٩- ٢٠٠٥/٢٠٠٦(فى الفترة 

الصناعات التحويلية وتجارة الجملة والتجزئة ،القطاعات،كما تصدرت القطاعات الثلاثة
) ٢٠٠٤/٢٠٠٥- ٢٠٠٢/٢٠٠٣فى حين  اتسمت معدلات النمو فى الفترة (.والتشييد والبناء

إلى تصدر كل من المعدلات، ويرجع ذلك بالهشاشة  والحساسية المؤدية  إلى انخفاض تلك 
وهو  ،المراكز الأولى من حيث المساهمة فى النموالسويس والمطاعم والفنادق قطاع قناة 

   .ماجعل النمو  أكثر عرضة لأى تأثيرات سلبية قد تطرأ نتيجة صدمات خارجية
  ١): ٦-٣-٢جدول ( 

  

  
                                                                 

  .٣٥، ص.٢٠٠٩/ ٢٠٠٨البنك المركزى، الة الاقتصادية، اقطاع البحوث والتطوير والنشر،  ) ١(
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  )١٠-٣-٢شكل (

  المصدر :البنك المركزى
 

ومن كل ماسبق فهناك خمسة مصادر رئيسية للنمو الاقتصادى فى مصر، كانت 
هذا فضلا  عن الترويج لها  ،فيه مبالغاً توليها الإدارة السياسية والاقتصادية فى مصر  إهتماماً

وهذه  ،ى نحو أقل من ذلك بكثيرفى حين أن الأهمية النسبية لمساهمتها فى النمو عل ،إعلامياً
-٣-٢السياحة، عائدات النفط والغاز، قناة السويس (كما يتضح من الجدول ( ،القطاعات هى

حوالات العمالة المغتربة؛ كما يتضح من الجدول  ،)كما سيلى لاحقاً())، الاستثمار الأجنبي٦
ه  على الأهمية )؛ والمساعدات الخارجية. في الوقت الذي كان يجب التركيز في٢-م-٣(

حيث تم (سواء الصناعية أو الزراعية  أو حتى الخدمية الإنتاجية ؛ ،النسبية للقاعدة الإنتاجية
تهيئة  بحيث تم ،التركيز على فروع الخدمات الاجتماعية دون الإنتاجية)؛ للاقتصاد المصري

  .المناخ ووضع السياسات التى تدعمهم ليصبحوا ركائز للتنمية
إلى قاعدة إنتاجية تتناسب مع الموارد التي  ت مصر تفتقد حالياًوبالتالى أصبح 

هتمام بالإسكان الفاخر، وتنمية الشواطئ وبناء المورد البشري. حيث تم الإ تملكها، خصوصاً
المنتجعات في الوقت الذي تستورد فيه مصر جانبا كبيرا من السلع الاستهلاكية والآلات 

كما سيأتى (ي العجز الهائل في الميزان التجاري المصري؛والمعدات والغذاء، وهو ما انعكس ف
). كما أنه بالنظر إلى هيكل  الإيرادات يتضح  أن الحصة الأكبر هى من العوائد لاحقاً

) بالملحق، ٢-م-٨)إلى (٢-م-٥الضريبية ؛بخاصة غير المباشرة منها؛ كما يتضح بالجداول (
  .)٦-٣-٢) والجدول(١٠-٣-٢وكذلك الشكل (

 

لإستدامة النمو الاقتصادى فى مصر لابد من إتخاذ القاعدة  أنهلياًبق، أصبح جمما س
إلا  أن واقع الحال يشير إلى إعتماد السياسات فى أغلب الأعوام  ،الإنتاجية كركيزة للتنمية

وكلها مصادر ريعية للنمو تتسم بالعرضة للتقلبات  ،على قناة السويس والسياحة والإستخراجات
) ٧-٣-٢( كما أن تلك المصادر الريعية كما يتضح من الجدول.ات الخارجيةعلى إثر الصدم

عن القطاعات الأخرى  بين المعدل الممكن تحقيقه والمعدل المحقق  قد شهدت فارق كبير نسبياً
  .  فعلياً
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  )١()٧-٣-٢جدول (

  
  

  
  
  
  
  

معدلات النمو اء بلوغ أهم الأسباب ور) يتضح أن أحد ٨-٣-٢أنه وبالنظر إلى  الجدول (إلا 
قناة  منإرتفاع مساهمة كلاً ، هو٢٠٠٨و ٢٠٠٧أعلى نسبة لها فى العامين الاقتصادى 

) ٩-٣-٢، وزيادة حصيلتهما كما يتضح من الجدول (السويس والإستخراجات والسياحة معاً
ومن ثم فتحقيق المعدلات العاليه قد تزامن مع   .)، ١١-٣-٢) والشكل (١٠-٣-٢والشكل (

ومن ثم   ،سبق الإشارة  إليه بها الشأنعما  ،هذا فضلاًيلة من القطاعات الريعيةزيادة الحص
 غير عاليةبعد بداية الاصلاح الاقتصادى فى مصر استندت إلى عوائد فمعدلات النمو العالية "

   نحو التالى:عامة لمصر على اليدعو  إلى دراسة  الموازنة ال وهو ما .نتاجية"الإ
  
  

  :)٢( )٨-٣-٢جدول (
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                                 
  المرجع السابق) ١(
  .٢٨، ص.٢٠٠٧/٢٠٠٨البنك المركزى، الة الاقتصادية ) ٢(

 الجزء الأول من الفرضیة الأولى الفرعیة لھذه الدراسة
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 ةللدول لقطاع الموازنة العامة انب الموارد من العمليات المالية): ملخص ج٩-٣-٢جدول (
    )١٠/٢٠١١():٠٨/٢٠٠٩(للأعوام

١  
  

  )١١-٣-٢شكل (

  
  .٣٠ص  ،٢٠١٠-٢٠٠٩المجلة الاقتصادية  ،البنك المركزى

 

الاقتصادية فى  على كل ماسبق  فعلى متخذى القرارات وواضعى السياسات وبناءاً
بخاصة زيادة  ،إنتاجية إلى بناء قاعدة زيادة وتشجيع الاستثمار الرامى مصر  العمل على

 ن.م.إالاستثمار فى التكنولوجيا لأنها السبيل  إلى تحقيق  طفرة مستدامة فى معدلات النمو فى 
  .ى للدراسة؛؛ كما سبقت الإشارة  إلى ذلك فى هذا المبحث والمبحث  الأول من الإطار النظر

                                                                 
 ـ    )١( ً  علـى بيان . و،التقريـر   ٦٧ص ٢٠٠٩/٢٠١٠ات : البنـك المركـزى التقريـر السـنوى      الجدول من إعداد الباحثة بنـاءا

  .٧٢ص ،،٢٠١٠/٢٠١١٧٢السنوى
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  :: آثر برنامج الاصلاح الاقتصادى على عجز الموازنة العامة٢-٣-٢
"ينتج العجز فى الموازنة العامة للدولة عن أحد أمرين :قلة الإيرادات أو الإفراط فى 

. ولما كان من المبادىء المقررة للمالية العامة مبدأ أسبقية أو عن هذين الأمرين معاً،النفقات
واجب النظر أول مايتجه فى تقصى أسباب العجز  المالى يتجه إلى قلة فمن ال،النفقات

   ١" .ثم يتجه بعد ذلك إلى نمط الإنفاق واحتمالات الإسراف فى بنوده ،الإيرادات
وحيث  أن الدراسة ستقوم بتحليل هيكل الانفاق وتطوره خلال السنوات محل 

ى تحليل التغيرات التى طرأت على الدراسة ؛وذلك فى الفصل القادم ؛ستركز الدراسة هنا عل
  عن تحليل جانب الإيرادات فقط. هذاا فضلاً،عجز الموازنة العامة

  :تطور عجز الموازنة العامة :١-٢-٣-٢
 

(يتضح من الجدولين   ؛)٢-م-١٨والجدول ( )،٢-م-١٧لجدول (يتضح من ا 
نا ة معنية هولكن الدراس، وات ويرجع ذلك لإختلاف المصادرإختلاف النسب فى بعض السن

اشية لبرنامج الاصلاح الانكم يم آثرالسياساتأنه يمكن تقس الأرقام)؛ لا بالاتجاه العام
  إلى مرحلتين : الاقتصادى

)،(المرتبطة بتطبيق السياسات الإنكماشية لبرنامج التثبيت ١٩٩٧-٩٣المرحلة الأولى : ( )١
 والموضح بالشكل التالى : )الاقتصادى

  ):١٢-٣-٣شكل(

  
  )٢-م-١٦لجدول (المصدر:ا

تجاه العام الهابط للعجز الكلى فى الموازنة العامة حيث يتضح من الشكل السابق، الإ
عن تحقيق الموازنة الجارية فائضاً هذا فضلاً للدولة على إثر السياسات الانكماشية المتبعة،

موازنة إلا أن الموازنة الشاملة (مجموع الموازنة الجارية وال ،خلال تلك السنوات ملموساً
كانت فى حالة عجز كلى وإن هبط هذا العجز كلى بشكل  )٢(الإستثمارية وموازنة التحويلات) 
                                                                 

  .٣٤٧، ص.مرجع سابق الاقتصاد المصرى فى ثلاثين عام،إبراهيم العيسوى، ) ١(
دات ومصروفات جارية ، حيث لم يعد يميز بين إيرا٢٠٠٥/٢٠٠٦توقف العمل بتبويب الموازنة على هذا النحو اعتباراً  من موازنة ) ٢(

  وإيرادات ومصروفات رأسمالية.

١٩٩١ ١٩٩٢ ١٩٩٣ ١٩٩٤ ١٩٩٥ ١٩٩٦ ١٩٩٧ ١٩٩٨ ١٩٩٩ ٢٠٠٠

إ.م.العجز كنسبة من ن

أ.م.العجز كنسبة من ن
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 ١٩٩٠. وقد كان العجز الكلى قد وصل فى عام ٩٤/١٩٩٥-٩١/١٩٩٢مطلق فى السنوات 
كما  أن هبوط العجز وصل  إلى أن  .)١(عشرة  أمثال ماكان عليه فى منتصف السبعينات 

  .٩٠/١٩٩١حوالى سبع قيمته فى  ٩٧/١٩٩٨م بلغت قيمته فى عا
  

 ): ٢٠١١-١٩٩٨( الثانية المرحلة) ٢
            سرعان مااتجه العجز إلى التصاعد وبمعدلات كبيرة كما يتضح من  
  )، ١٤-٣-٢( إلى )١٢-٣-٢الأشكال (

  

      ):١٣-٣-٢شكل (

  
  ٦٣،ص٢٠٠٦/٢٠٠٧التقرير السنوى ،المصدر: البنك المركزى

  ):١٤-٣-٢شكل(
  

 

   
  ٧٠،ص٢٠١١السنوى ا المركزى،التقرير البنك

                                                                 
  .٣٣٩إبراهيم العيسوى، مرجع سابق،ص ) ١(



    
  

١٣٤ 

 

فى عام حتى أنه وصل  أعلاه، جز فى التزايد على النحو المبينستمر العإ حيث
% ٥.٧نسبة  ٢٠٠٤/٢٠٠٥.حيث بلغ عام ٩٠/١٩٩١إلى ثلاثة أمثال مستواه فى  ٠٤/٢٠٠٥

للبنك لتقرير السنوى ارتفعت لتكون نسبة العجز الفعلية(الواردة باكنسبة أولية  ن.م.إمن 
% فى ٨.٢نخقضت لتكونإ ثم%.٩.٦لتكون رتفعتإ )٢٠٠٥/٢٠٠٦المركزى لعام 

 ٢٠١٠/٢٠١١فى عام وهكذا لترتفع مجدداً .٢٠٠٦/٢٠٠٧عام  % فى٧.٥و ٢٠٠٥/٢٠٠٦
% خلال السنة ٨.١بعد أن كان  ،٢٠١١يناير  ٢٥فى أعقاب ثورة  ن.م.إ% من ٩.٥ليبلغ 

  المالية السابقة.
سبب وراء كون هذه المرحلة المتسمة بزيادة العجز قد بدأت منذعام ويرجع ال  
حيث أن هذه  ،إلى كون هذا العام هو بداية تنفيذ أربعة مشروعات ضخمة ،١٩٩٨/١٩٩٩

فى الخطة طويلة المدى  التى أعدتها الحكومة  أساسياً المشروعات كانت تشكل مكوناً
وتشمل هذه المشروعات  ،رية ضخمةوكانت تتطلب نفقات استثما ،)٢٠١٧-١٩٩٧(للفترة

ومشروع ،وسياحياً وصناعياً وتعدينياً ومشروع تنمية شمال سيناء زراعياً ،:مشروع توشكى
ومشروع التنمية الصناعية لمنطقة غرب خليج السويس. هذا  ،مياه شرق التفريعة ببور سعيد

ية (حادث عن الصدمات الخارجية (إنخفاض أسعار البترول) والصدمات الداخل فضلاً
  وخروج الأموال من البورصة (عقب الأزمة الآسيوية)؛ وقد سبقت الإشارة  إليهم. ،)الأقصر

  

  :وهيكل تلك الإيرادات ن.م.إتطورنسب الإيرادات إلى  :٢-٢-٣-٢
) إلى تراجع شديد فى نسبة كل من الإيرادات ٢-م-١٦تشير البيانات فى جدول(

بخاصة عند مقارنة تلك النسب  ،فترة محل الدراسةخلال ال ن.م.إوالإيرادات الضريبية إلى 
فقد  (وكذلك الوضع عند النظر إلى متوسطات تلك الفترات، بالنسب فى الفترات السابقة. 

) ١٩٧٩-١٩٧٥% كمتوسط للأعوام (٣١.٨من  ن.م.إانخفضت نسبة الإيرادات العامة إلى 
للأعوام  %كمتوسط ٢٦.٩)،إلى ٨٤/١٩٨٥-٨٠/١٩٨١% كمتوسط للأعوام (٣٨.٨و
ثم إلى  ،)٩٧/١٩٩٨-٩٠/١٩٩١% للأعوام (٢٧.٢) ثم إلى ٨٩/١٩٩٠-٨٥/١٩٨٦(

  .)١().)٠٤/٢٠٠٥-٩٨/١٩٩٩% للأعوام (٢٠.٨
ار موجة الرواج المؤقت وهنا يمكن إرجاع سبب ذلك الاتجاه الهابط إلى إنحس

ج ؛ وهو رتفاع إيرادات البترول والسياحة وتحويلات المصريين العامليين بالخارإالمرتبط ب
مايؤكده الارتفاع الذى طرأ فى بعض السنوات  كما سبقت الإشارة فى الجزء الأول من هذا 

عن بداية تطبيق سياسات المؤسستين الدوليتين ؛كما سبقت الإشارة فى  المبحث؛ هذا فضلاً
المبحث الأول من هذا الفصل ؛ والتوسع فى الكثير من الإعفاءات الضريبية للمستثمرين، وهو 

                                                                 
  ٣٤٩،صالمرجع السابق) ١(
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يعنى خسارة الكثير من الإيرادات المحتملة. هذا بالرغم من تحقق فائض جارى تراوحت ما
وهى المرحلة الأولى  ،)١٩٩٨-١٩٩١(% خلال الفترة٨% و٥نسبته إلى النفقات الجارية بين 

التى سبق الإشارة إليها، كنتيجة للسياسات الإنكماشية التى بدأت فى منتصف الثمانينيات من 
نقلب إثم  .١٩٩١وتزايدت حدتها مع تطبيق برنامج التثبيت والتكيف فى عام  ،القرن المنصرم

    .الفائض إلى عجز جارى متصاعد فى المرحلة الثانية
قد نجحت فى رفع  ،ويمكن القول بأن السياسات المالية التى رافقت برنامج الإصلاح

) ٢-م-١٦ضح من الجدول (كما يت،ومؤقتاً محدوداً رفعاً  ن.م.إنسبة  الإيرادات العامة  إلى 
، ثم أخذت اجاه عام هابط حتى عام ١٩٩٤و  ١٩٩٢حيث أخذت اتجاه صاعد بين عامى 

، ثم بدأت بعد ذلك فى التذبذب ولكن فى حدود ضيقة.أما عن إيرادات ضريبية (% من ٢٠٠٢
 فكما هو موضح بالجدول ذاته، فقد أخذت اتجاه عام صاعد بين عامى؛ إجمالي الناتج المحلي) 

ثم اتجاه صاعد حتى عام  ،٢٠٠٣، ثم أخذت اتجاه عام هابط حتى عام ١٩٩٤و  ١٩٩٢
، لتعود للصعود بعد ذلك.وكان ذلك على النحو ٢٠٠٨و٢٠٠٧،ثم انخفضت فى عامى ٢٠٠٦

يعود  ٢٠٠٥). إلا أن ذلك الارتفاع بعد عام ١٦-٣-٢و( )١٥-٣-٢المبين بالأشكال (
  .٢٠٠٥للإصلاحات الضريبية لعام 

  ):١٥-٣-٢شكل(
 

  .٦٤.ص،المصدر الأسبق 
  ):١٦-٣-٣شكل (

 

 .٧١ص ،المصدر الأسبق
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  رتبط بعدة أسباب منها:إالتصاعد الذى شهدته بعض السنوات بيد أن 
 المقدمة من الاتحاد اقات الدولية والمساعدات والمنح : استفادة مصر بعدد من الاتفأولا

عن القروض المقدمة من توأمى ا فضلاًهذ الأوروبى ومن الدول المانحة فى الأمم المتحدة،
 بريتون وودز.

 ًوماترتب عليه من  وزيادة حصيلة البترول والسياحة وقناة  ،: تخفيض سعر الصرفثانيا
 السويس  وكذلك الجمارك (الضرائب على التجارة الدولية).

 ًحيث زيادة،تخاذ عدد من الإجراءات شملت:الرفع الجزئى للدعم عن بعض  السلعإ:ثالثا 
عن الإجراءات الجبائية والتعديلات  هذا فضلاً .أسعار البترول والكهرباء والمياه

حيث تم إحلال الضريبة العامة على المبيعات محل الضريبة العامة على  ،الضريبية
والتوسع الكبير الذى طرأ على تطبيق هذه الضريبة لتشمل  ،١٩٩١الاستهلاك فى عام 

كما اشتملت على التوسع فى  ،عن الخدمات لمستوردة فضلاًوا غالبية السلع المصنعة محلياً
.أضف  إلى ذلك ٢٠٠٥ناهيك عن الإصلاحات الضريبية لعام  ،فرض ضريبة الدمغة

من رسوم قضائية ورسوم نقل الملكية ،زيادة  الرسوم المحصلة عن الخدمات الحكومية
  و.......إلخ.

إلى  الإيراداتيث تُرجع زيادة ح ،وهو مايؤكد فرضية الدراسة المشار  إليها سابقة
  زيادة العوائد الريعية لا الإنتاجية.

 

  :مصادر تمويل عجز الموازنة العامة  :٣-٢-٣-٢
  

كنتيجة لتوسع الدولة فى  ،وفيما يتعلق  بمصادر تمويل العجز الكلى فى الموازنة
جز عند بقيت نسبة تمويل الدين المحلى للع ،إصدار أذون وسندات الخزانة لتمويل العجز

؛(ويعزى ارتفاع النسبة عن ٢٠٠٥% فى معظم السنوات  حتى عام ١٠٠مستوى  أكبر من 
حيث يمثل صافى ،% إلى سداد بعض النتأخرات  وظهور التمويل الخارجى بقيم سالبة١٠٠

عن الفروق الإحصائية بين وزارة المالية  وحسابات  هذا فضلاً ،الاقتراض والأقساط المسددة
؛ ثم أخذت  نسبة تمويل الدين المحلى للعجز فى الانخفاض ليستمر بعد ذلك الجهاز المصرفى)

؛ (تم الإعتماد على  ن.م.إ%، حيث كانت نسبة  إجمالى الدين المحلى كنسبة من ١٠٠أقل من 
-٢؛ كما هو موضح بالأشكال (ا بفاعلية إدارة الإنفاق العام هذا المؤشر لأن الدراسة معنية هن

هنا يجب الإشارة إلى الفرق بين  إجمالى الدين العام المحلى ) و١٩-٣-٢)إلى (١٧-٣
  ).٢٠-٣-٣والذى يتضح من الشكل ( ،وصافى الدين العام المحلى
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.):١٧-٣-٢شكل(

  
  .٣٥،ص٢٠٠٢/٢٠٠٣التقرير السنوى ،المصدر :البنك المركزى

)١٨-٣-٢شكل(

  
   ٣٢،ص٢٠٠٧/٢٠٠٨التقرير السنوى   ،البنك المركزى

  :)١٨-٣-٢تابع شكل(

  
  ٢٠٠٧/٢٠٠٨المصدر :البنك المركزى،المجلة الاقتصادية 
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  ):١٩-٣-٢شكل(

  
  .٣٤،ص٢٠١٠/٢٠١١التقرير السنوى ،البنك المركزى

  ):٢٠-٣-٢شكل (

  
  .٣٢،ص.٢٠١٠/٢٠١١التقرير السنوى ،البنك المركزى

  

حيث كان أول إجراء في إصلاح القطاع المالي هو تحرير أسعار الفائدة الدائنة 
من الهيكل الجامد  نة، وأصبحت أسعار الفائدة خاضعة لآليات العرض والطلب بدلاًوالمدي

لأسعار الفائدة الذي كان يوزع على البنوك التجارية من البنك المركزي مع بداية السنة المالية 
من كل عام. وتم العمل بنظام أذون الخزانة التي تمثل أحد أدوات المديونية على الحكومة لدى 

لتمويل عجز الموازنة من مصادر حقيقية، وتم ربط سعر الفائدة على الودائع لمدة  الأفراد
ثلاثة شهور بسعر الفائدة على أذون الخزانة. وبدأ إثر هذه الإصلاحات ارتفاع مستمر لأسعار 

  الفائدة. 
حلية في بداية التسعينات وقد صاحب ارتفاع أسعار الفائدة على الودائع بالعملة الم

% ١٥خفاض أسعار الفائدة على الودائع الدولارية لمستويات لم تكن متوقعة (من نإمصادفة 
%). ولكن هذه الإجراءات أثرت بشكل سالب على البنوك وأدت إلى انكماش الاستثمار ٣إلى 

وزيادة الدين الداخلي. فقد أدى ارتفاع سعر الفائدة على الودائع بالعملة المحلية والتي وصلت 
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%، إلى تفضيل المستثمرين استثمار أموالهم إما في ودائع بالعملة ٢٣لى في بعض الأحيان إ
شهور) أو استثمارها في شراء أذون الخزانة ذات العوائد المرتفعة، ٣المحلية قصيرة الأجل (

وذلك بدلا من الاستثمار في مشاريع إنتاجية. وقد انعكس الارتفاع في أسعار الفائدة على 
 ١ين في الطلب على الائتمان من البنوك لارتفاع تكلفة الأموال.القروض في تراجع المستثمر

أدى التوسع في إصدار أذون الخزانة إلى زيادة الدين العام الداخلي. ويوضح الشكل ومن هنا 
  .كمثال ٢٠٠٨) هيكل هذا الدين عن عام ١٨-٣-٢التابع للشكل(

سبة التمويل المحلى لن معاكساً وبالطبع أخذت نسبة التمويل الخارجى للعجز اتجاهاً
وإن  ،للعجز.  كما يلاحظ  أن الدين المحلى  كان يتزايد بمعدل  أسرع من  الدين الخارجى
حيث  ،كان فارق السرعة يعتمد على ما إذا كان  الدين الخارجى يقوم بالجنيه  أم بالدولار

لى سعر المتعددة التى طرأت عجراء التخفيضات يزداد الفارق فى الحالة الأخيرة  وذلك 
)، كما يتضح من الجدول  ذاته ١٠-٣-٢كما هو موضح بالجدول ( ،صرف الجنية المصرى

) محاولات الحكومة إتباع سياسة محافظة بقدر ما فى الاقتراض ٢١-٣-٢ومن الشكل (
  .الخارجى  وإن استمر الاتجاه الصاعد فى معظم السنوات محل الدراسة

  )٢٠٠٤-١٩٩٠لخارجية خلال الفترة (تطور سعر الصرف والديون ا٢):١٠-٣-٢جدول(

 السنوات 
سعر صرف الجنيه 

 مقابل الدولار الأمريكي
  الديون الخارجية

 بالمليار دولار 
الديون الخارجية 

  بالمليار جنيه

١٠٠.٧ ٣٠.٥ ٣.٣٠ ١٩٩٠ 
١٠٤.٦ ٣١.٦ ٣.٣١ ١٩٩١ 
٩٧.٢ ٢٩.٢ ٣.٣٣ ١٩٩٢ 
١٠٤.١ ٣٠.٩ ٣.٣٧ ١٩٩٣ 
١١١.٩ ٣٣.٠ ٣.٣٩ ١٩٩٤ 
١٠٥.١ ٣١.٠ ٣.٣٩ ١٩٩٥ 
٩٧.٩ ٢٨.٨ ٣.٤٠ ١٩٩٦ 
٩٧.٦ ٢٨.٨ ٣.٣٩ ١٩٩٧ 
٩٥.٨ ٢٨.١ ٣.٤١ ١٩٩٨ 
٩٦.٢ ٢٨.٢ ٣.٤١ ١٩٩٩ 
١٠١.٨ ٢٧.٩ ٣.٦٥ ٢٠٠٠ 
١٠٨.٠ ٢٦.٦ ٤.٠٦ ٢٠٠١ 
١٣٢.٩ ٢٨.٧ ٤.٦٣ ٢٠٠٢ 
١٧٥.٩ ٢٨.٧ ٦.١٣ ٢٠٠٣ 
١٧٨.٦ ٢٨.٩ ٦.١٨ ٢٠٠٤ 

                                                                 
  .٤٨،٤٩،ص،ص ١٩٩٨. القاهرة، الدار المصرية اللبنانية، الإصلاح الاقتصادي في مصرمنى قاسم، ) ١(
 –صندوق النقـد العـربي    –لعام فى البلدان العربية من كتاب سياسة وإدارة الدين ا ١٩٩٦وحتى  ١٩٩٠الديون من  ) ٢(

من التقرير السنوى للبنك المركزي المصري، سـعر   ٢٠٠٤وحتى  ١٩٩٧. واعتباراً من  ١٩١صفحة  – ١٩٩٨أبوظبي 
 الصرف من النشرة الاقتصادية للبنك الأهلي المصري والتقرير السنوى للبنك المركزى المصري.
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  ):٢١-٣-٢شكل(

  
  ٣٦،ص٢٠١٠/٢٠١١السنوى التقرير  ،المصدر البنك المركزى

  

مرار وتزايد عجـز الموازنـة   ستإق، هناك حقيقة واضحة مفادها أن ومن كل ماسب
، حيث تضاعف إجمالى وزيادة  أعباء خدمته ،يعنى بالتبعية استمرار أزمة الدين العام العامة

ا فى أقل من سابقته  وإن كانت معدلات الزيادة ،نحو ثلاث مرات خلال التسعيناتالدين العام 
ين العام مـن  نخفض المعدل السنوى لتزايد إجمالى الدإ الثمانينات من القرن المنصرم، حيث

لأولى السنوات اليرتفع مجددأً مع  ، ثم عاد١% فى التسعينات ١١إلى  % فى الثمانينات٢١.٤
  ن.م.إعن تخطيه نسبة إجمالى الدين إلـى  ، هذا فضلاًوحتى الآنمن القرن الواحد والعشرين 

ناهيك عن  . ٢%٤٠التى يجب عدم تجاوزها على المدى الطويل فى الدول النامية هى ثلى الم
فى رار الحكومة ستمإالاقتصاد المصرى بالفوائد، وعدم استخدام  بعض القروض  مع تحمل 
تصاد المصرى فى حلقـة  وكلها  أسباب تُدير الاق ،الاقتراض لسداد القروض السابقة وأعبائها

   .نةستدامفرغة من الإ
وعلى الرغم من  أن الدين العام له  آثار إيجابية على الطلب الكلـى فـى المـدى    

لكن هذا الطلب يتم تحجيمـه علـى الأجـل     ،حيث يمكن الحكومة من الانفاق العام ،القصير
عن تأثير الدين الخـارجى   حيث تقترض الحكومة لسداد الديون السابقة، هذا فضلاً ،الطويل

  .بما يمثله من تدفقات خارجية على ميزان المدفوعات 
خاصـة وأن الحكومـة   ،عن تحمل الأجيال القادمة لأعباء خدمة هذا الدين هذا فضلاً  

بل ،لاتستثمر هذا الدين بما يتيح  بناء قاعدة إنتاجية تمكن من زيادة الإيـرادات المسـتقبلية  
 ـ  ور الميـزان  تستخدم الدين لأغراض الاستهلاك. وهذ ا  مايدفع الدراسة  إلى دراسـة  تط

وذلك لكون الميزان التجاري يشكل  ،التجارى  لمعرفة  تطورالوضع بالنسبة للميزان التجارى
                                                                 

  .٣٧٩،ص مرجع سابقاد المصرى فى ثلاثين عام، إبراهيم العيسوى، الاقتص )١(
(2) IMF (2010). “From Stimulus to Consolidation: Revenue and Expenditure 

Policies in Advanced and Emerging Economies”, April 30 (pp7-8). 
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ومعرفـة   ،ومن ثم  إيراداتها ،الجزء الأكبر من الحساب الجاري للدولة و ميزان المدفوعات
  .بم يحدد العجز فى الموازنة من عدمه ،قدرتها على تغطية نفقاتها

   
ويسـتورد   ،مايوصف الاقتصاد المصرى بأنه "اقتصاد يستهلك أكثر مما ينتج كثيراً

لذا فالدراسة هنا بصدد الإشارة  إلى تطـور الوضـع بالنسـبة للميـزان       .يصدر" أكثر مما
و هو  ،محل الحسابالتجارى؛(يتعلق بتجارة السلع أي صادرات السلع ووارداتها خلال الفترة 

)؛  لبحث الفرق بين قيمة الصادرات و قيمة الواردات ويسمي أيضا "ميزان التجارة المنظورة"
  ..عتقاد السائد على المستوى الشعبى عن الاقتصاد المصرىمدى صحة  أو خطأ هذا الإ

ويرجع هذا العجز  بصفة  .صورة العجز المزمن فى الميزان التجارىحيث توضح البيانات 
ليه فى هذا وهو ماسبق الإشارة  إ ،ساسية إلى ضعف القدرات الإنتاجية للاقتصاد المصرىأ

ضعف القدرات التنافسية لجزء كبير من المنتجات المصرية. ناهيك عن المبحث،  هذا فضلاً
 ،حيث يتم استيراد تلك الكماليات ،عن نوعية الاستهلاك  الغير ضرورى لكثير من الكماليات

  .تصادبالاق بما يضر
  

، ختلالات واضحة فى الهياكل الإنتاجية والأنماط الإستهلاكيةإومن ثم  يستدل على  
حيث  .عن تواضع الإنتاجية  وضعف الكفاءة الاقتصادية فى الاقتصاد المصرىهذا فضلاً

يشكل تزايد الفجوة بين الصادرات والواردات عبئاً متزايداً على رصيد احتياطي النقد الأجنبي 
   ك المركزي المصري وضغطاً مستقبلياً على سعر صرف العملة المصرية.لدى البن
نعكس إهيكل التجارة الخارجية المصرية، هذا بالإضافة إلى أن الخلل والتشوهات في   

سلباً على ميزان المدفوعات خلال السنوات الأخيرة، وتسبب في ارتفاع سعر صرف الدولار 
ا كانت البلاد تتعرض لاختناقات استيرادية في بعض مقابل الجنيه في أكثر من مناسبة، عندم

ومن ثم فمعالجة تشوه هيكل التجارة الخارجية سوف يسهم بمرور الوقت في علاج  السلع.
  بعض جوانب عجز الموازنة العامة للدولة.

  

  : تطور العجز فى الميزان التجارى:١-٣-٣-٢
  

من التى عاناها طوال من أبرز سمات الميزان التجارى المصرى حلة العجز المز 
فترة الدراسة.فقد كات الواردات السلعية أكبر من الصادرات السلعية.حتى أن الواردات السلعية 
فى نهاية التسعينات  كانت قد أقتربت من ثلاثة أمثال الصادرات السلعية.، وبعبارة  أخرى 

سنولت ال وفى كانت الصادرات السلعية تغطى مابين ثلث ونصف الواردات السلعية.
  %.٥٦.٧) زادت نسبة التغطية إلى ٢٠٠٥-٢٠٠٣الثلاث(
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؛على  ٢٠٠٢و  ٢٠٠١وهو مايؤثر بالطبع  على عجز ميزان المدفوعات، ففى عامى   
إلى تحسن   ،سبيل المثال؛ تشير بيانات ميزان المدفوعات الواردة فى التقرير السنوى لذلك العام

نتيجة لتراجع عجز الميزان التجارى وتحقيـق  ك أداء ميزان المعاملات الجارية ليحقق فائضاً
وإن  ،طوال فترة الدراسـة  فقد استمر الميزان التجارى يحقق عجزاً .الميزان الخدمى لفائض

تذبذبت قيمته بالصعود تارة والإنخفاض تارة أخرى. حيث كانت نسبة تغطيـة الصـادرات   
ــو  ــى النح ــواردات عل ــين لل ــكل المب ــو )؛٢٢-٣-٢(بالش ــكل وه ــالى الش  :الت

  المصدر:البنك المركزى
  

)،  التى حقق ٢٣-٣-٢الية والموضحة بالشكل(بعة سنوات المتأنه خلال الأرحتى 
إلا أن فائض ميزان ،، كان العجز  يتزايد فى الميزان التجارىفيها ميزان المدفوعات فائضاً

)،  وصافى التدخل بالداخل فى ميزان ٢٤-٣-٢المعاملات الجارية الموضح بالشكل(
املات الرأسمالية  والمالية كانا يعملان على إحتواء ذلك العجز الذى كان قد وصل فى المع

-٢حيث كانت قيمته على النحو المبين بالشكل( ن.م.إ% من ١٤.٤) إلى ٢٠٠٧/٢٠٠٨عام (
إلا أن هذا العجز فى الميزان التجارى بدأ فى الهبوط فى السنة المالية التالية ليسجل  .)٢٥-٣

وتوالى إنخفاض  هذه النسبة إلى أن كان العجز فى العام ،ن.م.إ% من ١٣.٣عجز بنسبة 
-٢%، حيث كانت القيم المسجلة على النحو المبين بالشكل(١٠.١)  ٢٠١١/ ٢٠١٠المالى (

٢٦-٣(.  
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  ):٢٣-٣-٢شكل(

  
  .٧١ص،٢٠٠٧/٢٠٠٨لمصدر:البنك اللمركزى،التقرير السنوى ا

  
  ):٢٤-٣-٢شكل(

  .قالمصدر الساب           
  ):٢٥-٣-٢شكل(

    
  .٧٣ص،المصدر السابق
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  ):٢٦-٣-٢شكل(

  
  .٧٨،ص٢٠١٠/٢٠١١السنوى، البنك المركزى،التقرير

 

إلى الفارق بين معدل النمو فى الصادرات ومعدل النمو ستمرار هذا العجز إويرجع 
حتى أنه عندما يفوق معدل النمو فى الصادرات المعدل المناظر فى الواردات ،فى الوادات

ارتبطت التقلبات فى  وغير كافى لتقليص الفجوة بينهما. وعموماً ،ون الفارق محدوداًيك
أبرزها التغير الذى طرأ على بالأسعار الجارية بعوامل متعددة الصادرات والواردات السلعية 

فى أسعار البترول والتغيرات فى سعر الصرف وسعر  الهيكل السلعى للتجارة والتقلبات
   ١.عن تقلبات الإنتاج المحلى وتقلبات الطلب الخارجى هذا فضلاً ،فعالالصرف الحقيقى ال

   

  ات :: تطور هيكل إجمالى الصادر٢-٣-٣-٣
إلـى   ١٩٥٢فعلى مدى عشرين عـام مـن    ،وبالنظر  إلى التطور فى الصادرات

،وظلت الصادرات السلعية ضـعف  % سنويا٢ًتطورت الصادرات بمعدل نمو قدره  ،١٩٧٢
خلال العشر سنوات التالية إلى أن وصلت ثم أخذت تزيد زيادة ملحوظة  ة،يالصادرات الخدم

أمثال ماكانت عليه، ولكن مع تغير فـى هيكـل الصـادرات لتفـوق      ٧إلى  ١٩٨٢فى عام 
%، ويظل الوضع  على هذا النحو خـلال  ٥٥الصادرات الخدمية الصادرات السلعية  بنحو 

الصادرات الخدمية إلى أكثر من ثلاثة  أمثال  حتى وصلتتساع الفارق إ،بل ويستمر التسعينات
  .١٩٩٩الصادرات السلعية فى عام 

يتضح أن تلك الصادرات  ،وإذا تم الأخذ فى الإعتبار فروق الأسعار على مدار تلك  الأعوام 
، يتضح  ١٩٩٩وفى عام  ١٩٥٢لم تزيد بقدر كبير، فبالنظر لمستوى الصادرات فى عام  كماً

عند النظر  . وتزداد الصورة سوءاً% سنويا٩ًى لم يزد فى المتوسط عن أن معدل النمو السنو
حيث يتضح ثبات  ،)١٩٩٩-١٩٥٢إلى الصادرات  السلعية غير البترولية خلال الفترة من (

  ).١١-٣-٢، كما يتضح من الجدول(الرقم تقريباً
                                                                 

  .٤٣٠،ص المرجع السابق )١(
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  دولار بالمليون )          ٢٠٠٠-١٩٥٢تطور الصادرات المصرية ( )١():١١-٣-٢جدول ( 
 الصادرات المجموع

 الخدمية
 الصادرات المجموع السلعية الصادرات

 الخدمية
 الصادرات
 السلعية

 السنة

  بالأسعار الجارية بالأسعار الثابتة
١٩٥٢ ٤١٤ ٢٠٠ ٦١٤ ٢١٧٩ ١٠٥٣ ٣٢٣٢ 
١٩٦٢ ٣٦٢ ٢٣٣ ٥٩٥ ١٥٩٢ ١٠٢٥ ٢٦١٧ 
١٩٧٢ ٨٢٢ ٣٠٧ ١١٢٩ ٢٥٨٤ ٩٦٥ ٣٥٤٩ 
١٩٨٢ ٣١٢٠ ٥٦٤٤ ٨٧٦٤ ٤٧٠٩ ٨٥١٩ ١٣٢٢٨ 
٢٠٠٠ ٤٧٠٤ ١١٤٠٠ ١٦١٠٤ ٤٤١٠ ١٠٦٨٨ ١٥٠٩٨ 

 

حيث كانت  ،أما عن العقد الأول من القرن الواحد وعشرين فلم يختلف الوضع كثيراً
كما كانت الزيادة فى حصيلة  ،زيادة حصيلة الصادرات الخدمية عن نظيرتها السلعية

ات السلعية غير البترولية.كما كان جزء أكبر من الزيادة فى الصادر الصادرات البترولية غالباً
مع  كبير من تلك الزيادات نتيجة زيادة الأسعار أكثر منها زيادة فى الكميات المصدرة

% ٢٢.٨، حيث تحسن العجز فى الميزان التجارى ٢٠٠٣/٢٠٠٤استثاءات بسيطة مثل عام 
%وكانت ٢عدل%، وتراجع المدفوعات عن الواردات بم٢٢.١نتيجة لارتفاع الصادرات بمعدل

% ٣٣.١إلى زيادة حصيلة الصادرات البترولية بمعدلزيادة فى الصادرات السلعية تعزى ال
نخفاض أسعاره، وزيادة الكمية المصدرة من إالبترول الخام رغم  كنتيجة لزيادة المصدر من

أدت إلى أن الصادرات التى  أيضاً يتضح كما .)٢(المنتجات البترولية التى ارتفعت اسعارها
هى البترول الخام والمنتجات البترولية  ،٢٠١٠/٢٠١١يادة حصيلة الصادرات فى عام ز

   .وقد ساهم ارتفاع الأسعار العالمية فى ذلك والأسمدة والمتجات القطنية،
وعند النظر إلى هيكل حصيلة الصادرات للسنوات الثلاث الأخيرة فى الفترة محل 

 ،ذلك الهيكلتضح هشاشة ) ت٢٨-٣-٢) والشكل(٢٧-٣-٢الدراسة، والموضح بالشكل (
والملابس الجاهزة، والمنسوجات  ،خاصة إذا ما تمثلت أهم الصادرات تامة الصنع فى الأسمدة

ومن المصنوعات من الحديد والصلب، ومنتجات الصيدلة والمحضرات الغذائية  ،القطنية
 ،ن الألومنيوموالمصنوعات م ،والشموع الصناعية ،ومستحضرات الغسيل ،والصابونوعة المن

والورق والورق المقوى والمصنوعات الورقية. وكلها صناعات غير معقدة وليست لها صلة 
  .بالصناعات التكنولوجية الحديثة التى يتنافس العالم على السبق فيها

                                                                 
  .٩، ص٢٠٠١نمية الصادرات المصرية،وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية،  إستيراتيجية ت) ١(
  .٦،ص ٢٠٠٣/٢٠٠٤البنك المركزى، الة الاقتصادية،قطاع البحوث والتطوير والنشر، )٢(
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فى معالجة الخلل فى الميزان التجارى  مباشراً تلعب الصادرات دوراً ،من كل ماسبق
ت بإعتبارها أحد الموارد الرئيسية للنقد الأجنبى مما يؤثر بصـورة  وبالتالى ميزان المدفوعا

مباشرة على  التوازن المالى والاستقرار النقدى للعملة المحلية وأسعار الصرف.إلا أنه وكمـا  
 ى يأتى من المتحصلات الخدميـة مثـل  النصيب الأكبر من موارد النقد الأجنب ،سبق الإشارة

   وتحويلات العاملين بالخارج. وقناة السويس ةإيرادات السياح
للنقـد    وهنا يجب الإشارة إلى أن أهمية الصادرات  ليست فقط فى كونهـا مصـدراً  

إلا أنه ولتحقيق نمو مطرد ؛ وهو  ،حيث يمكن توفير بدائل تأتى بذلك النقد الأجنبى ،الأجنبى
كون هذا النمـو  مالم يتحقق فى مصر فى الفترة محل الدراسة كما سبقت الإشارة ؛ لابد  أن ي

  .قادرعلى خلق فرص عمل جديدة بالكم والإستمرارية المطلوبة لتحقيق  إستدامة هذا النمو
آثر السياسات المتبعة فى مصر خلال الدراسة فى الجزء التالى بدراسة لذا ستقوم  

  لدراسة على التوظيف والعمالة. فترة ا
  ):٢٧-٣-٢شكل (

  
  .٧٨،ص٢٠١٠/٢٠١١ى التقرير السنو،المركزى البنكالمصدر:

  :)٢٨-٣-٢شكل(

  .٧٩ص،المصدر السابق
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  ٩١،ص٢٠٠٧/٢٠٠٨،، المجلة الاقتصاديةالمصدر:البنك المركزى

   . 

ركزت الدراسة فى الجزء السابق من هذا المبحث على  إثبات الجـزء الأول مـن   
هى أن معدلات النمو العاليـة  بعـد بدايـة الاصـلاح     و ،الفرضية الأولى الفرعية للدراسة

الاقتصادى فى مصر استندت الى عوائد ريعية وليست انتاجية،  وستقوم فى الجـزء التـالى    
أن ذلك ينطوى على علاقة عكسية مع تحقيق أهداف  ،بإثبات الجزء الآخر من الفرضية وهو

لسياسات المتبعة فى ضوء برنـامج  التنمية المنشودة فى مصر. حيث تبدأ هنا  بدراسة آثر ا
الاصلاح الاقتصادى على قضية التشغيل وما يتصل بها من آثار فى مجال البطالة  والأجور 

  .الحقيقية
  :: آثر برنامج الاصلاح الاقتصادى على معدلات البطالة ١-٤-٣-٢

من  إلى الإختلاف فى البيانات المتاحة حول معدلات البطالة  لابد من الإشارة  أولاً
 نظراً،وخاصة التشوه الذى تتصف به بيانات الجهات الحكومية فى مصـر  ،الجهات المختلفة

فهى لاتكذب وإنما تتجمل)؛ (لتحيزها ومحاولتها المستمرة فى تقليل هذا المعدل بقدر الإمكان؛  
 ،لية التوجـه اوذلك لمحاولة تقليل الصورة المعروفة عن برنامج الاصلاح وسياساته الرأسـم 

فبصرف النظر عن الأرقام  يشيرالواقع  إلـى نمـو    ،ياتها الإجتماعية الخطيرة البينةوتداع
البطالة على هذا النحو المتسارع منذ بداية التسعينات، وإن كانت له جذور عميقة في الاقتصاد 

فـى معـدل    ونوعياً كمياً المصري، حيث شهد الاقتصاد المصري في عقد التسعينيات تفاقماً
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أنه جاء كنتيجة مباشرة لبرامج التثبيت والتكيف الهيكلي التي اتبعتهـا الحكومـة    البطالة، إلا
  طوال هذه الحقبة تحت اسم الخصخصة.

وبالنظر إلى تركيبة البطالة في مصر، يلاحظ أن التعطل عن العمل قد طال بشكل 
كبير أصحاب المؤهلات العليا، هؤلاء الذين يفترض أن التعليم يحسن شروطهم في سوق 
العمل. لكن الواقع يوضح عكس ذلك تماما، حيث ترتفع نسبة العاطلين بين حملة المؤهلات 
العليا، وهو ما يعني أن أزمة الرأسمالية المصرية الهيكلية قد تفاقمت إلى الحد الذي يجعل من 

عاما في التعليم بغرض الحصول على عمل مجزي، يكون مصيره  ١٥يستثمر أكثر من 
  البطالة.

ضـعف   ،أن التزايد فى معدلات البطالة يرجع إلى سببين أساسـين  همـا  ولاشك 
معدلات النمو الاقتصادى وعدم استمراريتها، وضعف قدرة النمط الإنتاجى وأساليب الإنتـاج  

بحيث كانت معدلات النمو فى الطلب أو خلق فـرص   ،على استيعاب أعداد كبيرة من العمال
لنمو فى السكان. بحيث أن هناك تواضـع بـل أن   العمل  أقل من معدلات عرض العمالة وا

 .من حيـث اسـتيعابها للعمالـة    وكيفاً النتائج مخزية فى مسيرة الأداء الإنمائى المصرى كماً
والذى يوضح تطور معدلات البطالة كنسبة من  ،)٢٩-٣-٢وللتدليل على ذلك  انظر الشكل(

مرارية تالأول وهو تواضع وعدم اسوأما عن السبب  .القوة العاملة خلال الفترة محل الدراسة
  .فى الجزء الأول من هذا المبحث فقد تم التعرض له سابقاً ،النمو الاقتصادى المصرى

التشغيلية للنمو  ه ستقوم الدراسة بتوضيح الكثافةأما عن السبب الثانى فللبرهنة علي 
لى الأقل من % ع٩٠ويجدر الإشارة هنا  أن .ومؤشر مرونة التشغيل فيما يلى ،الاقتصادى

عاماً، وعدد أكثر من ذلك بكثير يعاني من البطالة  ٣٠المتعطلين يبلغون من العمر أقل من 
المقنعة، كما أن حظ الإناث في سوق العمل أقل بكثير من أقرانهن من الذكور. وفى السنوات 

ي. غير منطقالأخيرة، زاد عدد الشباب المتعلم الذي يعاني من البطالة مما يعكس تضارباً
وعلى الرغم من أن الجيل الحالي من الشباب يعد الأفضل تعليماً إلا أن ذلك لم يترجم إلى 

يتناقض مع شكوى أصحاب الأعمال  من أنهم يواجهون صعوبات  فرص عمل أفضل. وهو ما
. ومن ثم يتضح أن نظم التعليم والتدريب لم تستطع في إيجاد العمال المؤهلين تأهيلاً جيداً

معدل نمو قوة العمل في المرحلة  بأن علماً  ب المهارات المطلوبة لسوق العمل.إكساب الشبا
  )١(%.٥بلغ  ) ٢٠٠٧- ٢٠٠٢(عاماً خلال الفترة ٣٠ – ١٥العمرية من 
  

                                                                 
منظمـة العمـل    ،٢٠١٠الخطة القومية لتشـغيل الشـباب    منظمة العمل الدولية، ملخصوزارة القوى العاملة والهجرة، ) ١(

  فى :ومتاح  -.  ١١،ص٤،القاهرة، ص٢٠١٠الدولية،
http://www.ilo.org/public/english/region/afpro/cairo/downloads/nap_a.pdf 
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  ):٢٩-٣-٢شكل(

 .IMFالمصدر:

  : )٢(ومرونة التشغيل )١(: تطور الكثافة التشغيلية للنمو الاقصادى٢-٤-٣-٢
 

الزيادة فى عدد  ،فة التشغيلية للنمو الاقتصادى هىالكثان إلى أ يجب الإشارة أولاً
التى تنشأ ، أى عدد الوظائف الجديدة ن.م.إنمو تغلين لكل نقطة مئوية تضاف إلى المش

أما مرونة التشغيل بالنسبة للناتج  فهى تقيس   .ن.م.إمصاحبة لكل نقطة  مئوية  إضافية  فى 
حيث أن  أداء سوق العمل يتأثر  ٣.ن.م.إ% فى ١ادة نسبة الزيادة فى التشغيل  المصاحبة لزي

بالضرورة بمعدل نمو الناتج ؛ والذى سبق الإشارة  إلى تطوره فى الفترة محل الدراسة ؛ فقد 
اتسم معدل نمو التشغيل فى الاقتصاد المصرى بتواضع مستواه، كما  أنه تخلف عن معدل نمو 

  ؛)٣٠-٣-٢ى النحو المبين بالشكل (فكانت معدلات النمو بالتشغيل عل ٤قوة العمل.
  ):٣٠-٣-٢الشكل(

  المصدر:بيانات وزارة الدولة للتنمية الاقتصادية
                                                                 

(1) Employment intensity of growth 
(2) Elasticity of employment w.r.t.GDP. 

  .٥٠٥، صمرجع سابقإبراهيم العيسوى، الاقتصاد المصرى فى ثلاثين عام، ) ٣(
افة التشغيل فى نمو الاقتصاد المصرى مع التركيز على الصناعات التحويلية، المركز المصـرى  نجلاء الإهوانى،ال المغربل،كث) ٤(

  . متاح على موقع المركز على الشبكة الدولية.١٨،ص ٢٠٠٨، مارس ١٣٠للدراسات الاقتصادية، القاهرةورقة عمل  رقم 
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أخذت فى ثم  ،تجهت للتزايد حتى منتصف التسعيناتد إأما عن الكثافة التشغيلية فق
هذا وقد  .مرونة التشغيلأكبر فى حالة  لخفضت بمعدإناض بعد ذلك بمعدل بسيط، بينما نخفالإ
إلى توسع القطاع الأول من تسعينات القرن المنصرم تجاهما إلى الإرتفاع فى النصف إرجع ي

  لا إلى  التحول  إلى أساليب إنتاج ذات كثافة عمالية. ،غير النظامى
انخفاض  معدل النمو الحقيقى فى  ،هذا وقد  يكون من بين أسباب ارتفاع البطالة

-٢( كما هو مبين بالجدول ،ومعدل نمو قوة العملعن مجموع معدل نمو إنتاجية العمل  ن.م.إ
حتى يصاحب النمو  ،)، حيث يجب أن يكون  معدل النمو الحقيقى أكبر منهما١٢-٣

وهو مايدل على قصور الأداء الإنمائى  ،الاقتصادى  انخفاض تدريجى فى معدل البطالة
فيها حيث التقلب،  حيث ضعف معدلاته وعدم التراكمية ، كماًوكيفاً للاقتصاد المصرى كماً

أو ضعف مرونة التشغيل ومن ثم عجزه عن علاج ، وكيفاً حيث ضعف الكثافة التشغيلية
 وحل هذه المشكلة يعد من  أهم الأهداف لتحقيق التنمية الاقتصادية فى )١(.مشكلة البطالة

  مصر.
  مصر. 

  
  قوة العمل و التشغيل ومعدلات البطالة. :معدلات النمو السنوية المتوسطة للناتج والإنتاجية و )٢()١٢-٣-٢جدول (

  معدل   الفترات
  ن.م.إنمو 

  معدل نمو
  إنتاجية المشتغل 

  نمو معدل
  قوة العمل

  نمو  معدل
  +معدل الإنتاجية

  نمو قوة العمل

معدل 
  نمو 

  التشغيل

معدل 
  البطالة

٩.٢  ٢.٩  ٤.٨  ٢.٨  ٢.٠  ٤.٣  ٩٦/١٩٩٧-٩١/١٩٩٢  
  

مكن القول وبدون مغالاة إن مشكلة البطالة ي ،وبصرف النظر عن قيمة معدل البطالة
ويرجع تفاقم ظاهرة البطالة  .أصبحت أحد حقائق الواقع المعاش في مصر في الوقت الراهن

في المقام الأول إلى عدم نجاح السياسة الاقتصادية بشكل عام والسياسة الاستثمارية على وجه 
الخصوص في تحقيق معدلات نمو مرتفعة المستوى وكثيفة العمل في آن واحد. إذ ترتب على 

قدرة الاقتصاد على تلك السياسات تدن وتراجع في مستويات الاستثمار، مما أدى إلى إضعاف 
توليد فرص عمل منتجة، كما ترتب عليها أيضا وجود أنماط استثمارية لا تشجع على النمو 

  كثيف العمل.
الكينزية والخاصة بتحفيز الطلب الفعال. وتركز  وجهة النظرتتبنى الدراسة حيث 

يار ختفرص عمل منتجة. ويستند هذا الإ بصفة خاصة على دور سياسات الاستثمار في خلق
                                                                 

  .٥٠٦،ص المرجع الأسبق) ١(
  ٥٠٧،المرجع السابق) ٢(

 وھو وجود علاقة عكسیة بین  وھو أحد الأدلة التى تقدمھا الدراسة لإثبات صحة الجزء الثانى من الفرضیة :
 میة  المنشودة فى مصر.معدلات النمو ریعیة المنشأ و تحقیق اھداف التن
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لأسباب، إلا أن هناك الكثير من ا إلى أنه مع التسليم بأن البطالة هي ظاهرة معقدة ومتعددة
الأدلة والشواهد التي تفيد أن مشكلة البطالة في مصر ترجع في جانب كبير منها إلى قصور 
الاستثمار كما ونوعا عن المساهمة الفعالة في تحقيق مستويات عالية من التشغيل. كما يرجع 

ختيار إلى أن معظم الدراسات المهتمة بمعالجة مشكلة البطالة في مختلف الدول ، قد ذا الإه
  .أوضحت بشكل عام أن البطالة واسعة الانتشار ترجع أساسا إلى قصور الطلب الكلي

عن ذلك، فإن غالبية الدراسات المعنية بمشكلة البطالة في مصر قد ركزت  فضلاً 
على الرغم من أهميتها وجدواها، إلا أنها والتى  ،العرضعلى الحلول المرتبطة بجانب 

الأجل. في حين أن سياسات الاستثمار الخاصة بتفعيل الطلب على  جميعها إجراءات طويلة
ومن ثم تأثيرها يكون غالبا في الأجلين القصير .العمل، هي إجراءات مداها الزمنى  أقل

متقدمة وتلك التي في طور النمو، إلى والمتوسط حيث تشير مراجعة تجارب كل من الدول ال
بعض المشاهدات التي توضح وجود علاقة بين مستوى ونمط أو طبيعة الاستثمار من ناحية 

وهو الحال ذاته فى مصر  حيث تتضح العلاقة فى الشكل  ،)١(أخرى ومعدل البطالة من ناحية
   .ن.م.إستثمار إلى والتى تشير إلى تزايد معدلات البطالة مع تناقص نسبة الا ،)٣١-٣-٢(

 

  ):٣١-٣-٢شكل (

  
  ::  تطور الهيكل  القطاعى للتشغيل  ٢-٤-٣-٢

، لقياس التغيرات الاقتصادية الهيكلية، يستخدم الاقتصاديون مؤشرين لكثافة التشغيل
المرونة للناتج المحلى الإجمالى، والتى توضح التغير بالنسبة المئوية فى المؤشر الأول هو 

بحيث يوضح . للاقتصاد القومى ن.م.إ%) فى ١قدره ( الذى يصاحب تغيراًعمالة القطاع  
 ،ما إذا كانت العمالة تنمو أم تتقلص فى القطاع محل الدراسة بصورة عامة،ذلك المؤشر

  وبصورة نسبية مقارنة بالقطاعات الأخرى. 
                                                                 

)، ٦٨ت الاستثمار ومشكلة البطالة في مصر، المركز المصري للدراسات الاقتصادية،  ورقة عمل رقم ( سياساسميحة فوزي، ) ١(
  .٣،ص٢٠٠٢مايو 
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تغيرفى وتبين النسبة المئوية لل ،والمؤشر الثانى هو المرونة للقيمة المضافة القطاعية
% فى ناتج القطاع ذاته، بحيث يوضح هذا المؤشر ١قدره  عمالة القطاع الذى يصاحب تغيراً

ما إذا كان النمو فى ناتج القطاع مرجعه الأساسى نمو التشغيل  أم نمو الإنتاجية، وهو ماقد 
   )١(يدل على إتباع  أساليب إنتاج تحل محل العمالة. 

د تحول هيكلى فى بنية االتشغيل فى )، وجو١٣-٣-٢حيث يتضح من الجدول (
-م-١٣لاقتصاد المصرى صاحب تحول بنية  توليد القيمة المضافة والموضحة فى جدول (ا
أن أكثر قطاعات الاقتصاد المصرى كثافة فى  ،)١٣-٣-٢حيث يتبين من الجدول ( ،)٢

قطاع  يليه ،التشغيل مع النمو خلال الفترة محل الدراسة  كان قطاع الصناعة والتعدين
  ثم التشييد والبناء. ،الخدمات الإجتماعية

أما قطاع الزراعة فيتضح  أن قدرته على توليد فرص العمل استجابة لنمو القيمة 
المضافة كان ضعيف للغاية، بحيث تشابه مع قدرة القطاعات كثيفة رأس المال بطبيعتها 

الزرعة فى الاقتصاد  كالكهرباء والبترول.وهو ماقد يتناقض مع الأهمية النسبية لقطاع
وما يستوعبه من ،)٢-م-٢١؛ كماهو موضح بالجدول (  ن.م.إالمصرى لما يسهم به فى 

)،وماهو معروف ٢-م-٢٠)  والجدول (٢٣-٣-٢إجمالى المشتغلين كماهو موضح بالشكل(
وهو من ثم كان من المتصور أن يكون كثيف التشغيل  ،عن القطاع من كونه كثيف العمالة

  . أيضاً
 ،ارتفاع التشغيل فى القطاعت الخدمية ،)١٣-٣-٢بالجدول ( ٣يتضح من العمود رقم  كما

-٣-٢وهو مايدعمه حصة العمالة فى هذا القطاع من إجمالى العمالة والمبين بالشكل (
وهو  ،).غير  أن المساهمة الأكبر فى التشغيل تأتى من القطاعات الخدمية الإجتماعية٣٢

حيث ترتفع مساهمة قطاع الخدمات الإنتاجية  عالية التقنية ،دمةنقيض الحال فى الدول المتق
ذات الإنتاجية المرتفعة وماتولده من دخل وفرص عمل. حتى أن الخدمات الإنتاجية فى 

نتاجية،وهو الاقتصاد المصرى ومع انخفاض حصتها إلا أنها خدمات تقليدية منخفضة الإ
  .مايزيد الأمر سوءاً

  
  
  

                                                                 
مرجع ) نجلاء الإهوانى،ال المغربل،كثافة التشغيل فى نمو الاقتصاد المصرى مـع التركيـز علـى الصـناعات التحويليـة،     ١(

  .٢٠،صسابق
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  ):٣٢-٣-٢شكل(

  )٣-م-٢١الجدول (المصدر : 
  

   .:تقدبر مرونات التشغيل للقيمة المضافة وللناتج المحلى الإجمالى فى القطاعات المختلفة)١()١٣-٣-٢جدول(
 

   
  

  ومن الفترة محل الدراسة يتضح أيضاً مايلى :
يادة فى عرض ستيعاب الزإقص قدرة القطاعات المختلفة على تفاقم مشكلة البطالة مع تنا .١

تناقص قدرة قطاعات الإنتاج السلعية  ،من الفترة محل الدراسةيضاًأيتضح العمالة، كما 
حيث يبدو ،بالتراجع فى مسيرة التصنيع وهو مايبدو مرتبطاً ،بخاصة على استيعاب العمالة

هبطت نسبة التشغيل فى ،حيث هذا التراجع بشكل واضح على مستوى القطاع العام
% عام ١٤إلى  ١٩٧٦% عام ٣٥ قطاعات الانتاج السلعى بالقطاع العام من

؛على سبيل المثال؛ كما تناقصت نسبة  التشغيل فى قطاعات الخدمات  ٢٠٠٠٤/٢٠٠٥
مع التغير  وهو بالطبع مايأتى متسقاً ،)٢(% للأعوام ذاتها٦.٩% إلى ١٧الإنتاجية من 

بحيث يتضح  ،الايديولوجى المتبع فى الفترات السابقة على كل من العامين محل المقارنة
والمنبثقة من  ٢٠٠٤/٢٠٠٥آثر السياسات  الرأسمالية المتبعة فى الفترة السابقة على  جلياً

ومايتبعه من انسحاب القطاع العام من  ،الفترة محل الدراسة برنامج الاصلاح المتبع فى
                                                                 

 مرجـع  ،التحويلية الصناعات على التركيز مع المصرى الاقتصاد نمو فى التشغيل كثافة،لمغربلا ال،الإهوانى نجلاء: المصدر )١(
  .٢٥ص ،سابق

  .٥١٥عام،مرجع سابق،ص الاقتصاد المصرى فى ثلاثينإبراهيم العيسوى، )٢(
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حيث أنه وعلى النقيض مما سبق  زادت  ،الشق الإنتاجى فى دوره فى الاقتصاد المصرى
قطاع الخدمات الإجتماعية  بالقطاع العام  فى  عامى المقارنة من  نسبة التشغيل فى

من هذه الزيادة يرجع إلى محاولة الحكومة   مهماً %، حيث أن جانبا٧٩ً% إلى ٤٧.٧
والهيئات الخدمية التخفيف من وطأة البطالة  بزيادة التوظيف فى الجهاز الإدارى للدولة 

 عن الإدارات المحلية. فضلاً
يتضح وجود وضع نسبى  ،١٩٩١/٢٠١١لى دور القطاع الخاص فى الفترة وبالنظر إ .٢

فى نسبة المشتغلين فى قطاع الإنتاج شهد إنخفاض نه ايضاًأام، إلا أفضل من القطاع الع
ويرجع هذا  .٢٠٠٤/٢٠٠٥% فى عام  ٦٦.٨إلى  ١٩٧٦% فى عام٧٣.٤السلعى  من 

قتصادى فى الفترة محل الدراسة، إلى ضعف النمو الا تراجع فى نسبة التشغيل بشكل عامال
ومع انحياز القطاع الخاص لأساليب الإنتاج قليلة الاستيعاب للعمالة. كما أنه وبالنظر إلى 

بالقطاع الخاص قد يل فى قطاعات الخدمات الإنتاجية العامين محل المقارنة،أن نسبة التشغ
طاع الخاص فى رتبط بزيادة استثمار القا %، وهو ما٢٠.٣% إلى ١٤.٧ارتفعت من 

كما تراجعت نسبة التشغيل فى قطاع الخدمات الاجتماعية   .السياحة والنقل والتجارة والمال
 )١(.٢٠٠٤/٢٠٠٥%فى ١٣إلى  ٩١/١٩٩٢% فى عام ١٥.٣من 

وهى الفئة ذات  ،بل وفى الفئة ذات التعليم العالى والمتوسط ،تتركز البطالة فى فئة الشباب .٣
  ى فهى مورد اقتصادى مساء استخدامه ولايوجد كفاءة بتخصيصه.وبالتال ،الإنتاجية الأعلى

% خلال الفترة من  ١٫٦بالنسبة للأجور الحقيقية ؛ لم يتعد المعدل السنوي لنمو الإنتاجية  .٤
، ومن ثم  ٢٫٧، في حين بلغ المعدل السنوي لنمو القوى العاملة  ١٩٩٨إلى  ١٩٨٨

ي القوى العاملة أدى إلى تفاقم مشكلة البطالة فالإنتاجية المنخفضة مع معدل النمو السريع ف
إلى ثلثي المتوسط في  ٩٤/١٩٩٥وتآكل الأجور الحقيقية حتى وصل متوسط ا لأجور في 

من عام  .ومع صعوبة الحصول على بيانات متاحة عن السنوات بدءا١٩٨٥/١٩٨٦ًعام 
 قيقى للمشتغلأن متوسط الأجر الح وذلك لتوقف  وزارة التخطيط عن نشرها ؛ إلا ،٢٠٠٠

 .١٩٨٢وحتى  ١٩٧٥% فى الفترة ٧.٥كان يزيد بمعدل سنوى 
 ً،% سنويا٤.٤وبمعدل  ١٩٩٥ثم بدأت الأجور الحقيقية فى اتجاه عام هابط حتى عام 

ثم بدأ متوسط  الأجر الحقيقى فى التزايد   ،رتفاع معدلات التضخمإوارتبط ذلك الهبوط ب
وهو  ١٩٩٩/٢٠٠٠% حتى عام ٥.٦ى قدره بمتوسط سنو  ١٩٩٥/١٩٩٦من عام  عتباراًإ

بمعدل التضخم ولكن بانخفاضه هذه المرة. إلا أنه ومع هذا التزايد  كان الأجر  يضاًأمارتبط 
، أى ٨١/١٩٨٢% عن الأجر الحقيقى فى عام ١٣أقل بنحو   ١٩٩٩/٢٠٠٠الحقيقى فى عام 

                                                                 
  .٥١٦، صالمرجع السابق )١(
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على  تدهور مستوى عام. وهو مايؤكد  ١٨أنه لم يصل  إلى المستوى الذى كان عليه قبل 
معيشة الطبقة العاملة  فى سياق تنفيذ سياسات الاصلاح الرأسمالية وفق روشتة المؤؤسات 

 )١(.الدولية

ومع ارتباط  ،٢٠١١إلى  ٢٠٠٠ومع الصعوبة فى الحصول على بيانات الفترة من 
 الآليةوبما أن نظام الأجور يشكل  ،الاتجاه العام للأجور الحقيقية بتطور معدلات التضخم

القيمة المضافة الناتجة عن العملية الإنتاجية بين العاملين  الرئيسية لتقسيم فائض القيمة أو
سواء كانوا من القطاع العام أو القطاع الخاص، وهو بالتالى آلية رئيسية  ،وأرباب العمل

ت لتحقيق العدالة فى توزيع الدخول، إلى جانب الآليات الأخرى مثل الضرائب ودعم الخدما
  العامة والدعم السلعى والتحويلات.

كيفية تطور معدلات التضخم فى الفترة محل ستقوم الدراسة فيما يلى بتحليل  لذا
  .الدراسة ودلالات هذا التطور

  :: الآثار التضخمية لبرنامج الاصلاح الاقتصادى٥-٣-٢
ت من ينيااتسمت أواخر الثمان ،كما سبق الإشارة فى المبحث الأول من هذا الفصل

من المشكلات الاقتصادية التى أدت بمصر إلى الأخذ بالتثبيت منذ القرن المنصرم بالعديد 
تبدأ مصر بعده مرحلة مايسمى  فاصلاً ليشكل حداً ١٩٩١وجاء عام  .منتصف الثمانينيات

بالاصلاح الاقتصادى  وتسريع وتيرة التثبيت للمواجهة مشكلات كعجز الموازنة والتضخم. 
رتفاع معدل التضخم عند ذلك العام الفاصل  وهو عام إ ، )٢-م-٢٣الجدول ( حيث يتضح من

 ،، وبالرغم من بعض التحسن الذى شهدته السنوات الأولى فيما يعرف بمرحلة التثبيت١٩٩١
إلا أن السنوات الأخيرة من  ،حيث الاتجاه العام الهابط فى أغلب الأعوام فى معدلات التضخم

  .إلى معدلات مرتفعة من التضخم الفترة محل الدراسة تشير
-١٩٩١الحسابى لمعدل التضخم السنوى لتلك الفترة( متوسطحيث يتضح أن ال 

بحسب %. وأن المتوسط الحسابى للمعدل ٧.١% والمتوسط الهندسى ٨.٧) حوالى ٢٠١١
والمتوسط  ،% بحسب المكمش الضمنى للناتج٨.٦%. وحوالى٨.٥أسعار المستهلكين حوالى 

% على الترتيب. وهى معدلات مرتفعة بالمقارنة بالمعدل ٧.٠٩% و ٧.٢١ الهندسى لهما
% ٦وهو معدل  ،السنوى المتوسط لدول العالم فى السنوات الاولى من مطلع القرن العشرين

  .% للدول المتقدمة٢للدول النامية و
ن دول الاتحاد الاوروبى جعلت حيث أ ،بحيث التزمت بعض الدول بهذه المعدلات 

وبالفعل التزمت الدول الأعضاء  .لعضويتها معدلات التضخم للدول الأعضاء معياراً داءأمن 
                                                                 

  . ٥٢٣: ٥٢١، صالمرجع السابقالبيانات من :) ١(
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، بل )١(%٢غلب حول معدل الدوران فى الأوحققت معدلات منخفضة للغاية بحيث كان 
، كمايتضح فى حالة )٢(%فى الدول النامية المطبقة لسياسة استهداف التضخم٣ وأصبح

حيث أنها دول مطبقة لسياسة استهداف  ،)١٤- ٣-٢دول (اندونيسيا وكوريا الجنوبية فى الج
  .التضخم

وبالمقارنة بالدول الموضحة أدناه تواضع الأداء المصرى  ومن الجدول يتضح أيضاً 
رتفع معدل التضخم فى إ مثلاً ٢٠٠٨ث أنه على إثر أزمة بالنسبة للدول محل المقارنة، حي

رتفاع فى مصر كان الأكبر على الإطلاق،حيث الدول محل المقارنة باستثناء الصين، إلا أن الا
% بحسب صندوق النقد الدولى ؛ وهو المبين ١١.٧و،% بحسب بيانات البنك الدولى١٨.٣بلغ 

  .)٢-م-٢٣بالجدول (
والفرق بين المعدل المصرى  رقام فيبقى الاتجاه واحداًالأ فبالرغم من اختلاف 

إلا أنها سرعان ماتداركت  ،ندونيسياإة كرنة كبير، وإن اقتربت منه دولومعدلات دول المقا
ا لابد وأن تقوم الدراسة بتحليل أسباب ومن هن خفضت بالمعدل إلى الحدود الآمنة.الأمر وان

ستدامة التحسن الذى حدث فيه فى الأعوام  إوعدم  ،رتفاع التضخم فى الفترة محل الدراسةإ
اتجاه هابط على وظل فى  ١٩٩٦%عام ٧.١، حيث بدأ بمعدل ٢٠٠٣وحتى  ١٩٩٦من

.ثم بدأ فى اتجاه صاعد بل قافز حيث كان فى ٢٠٠٣% إلا فى عام ٤الأغلب بحيث لم يتعدى 
  .بحسب صندوق النقد الدولى ٨.١١% بحسب البنك الدولى و١١.٢٧حوالى  ٢٠٠٤عام 

  .للمقارنة) فى عدد من الدول CPI):معدلات التضخم السنوية بحسب أسعار المستهلكين(١٤-٣-٢جدول(٣

عدل التضخم فى ) يمكن تقسيم المراحل التى مر بها تطور م٢-م-٢٣ومن الجدول(
  مصر كما يلى :

                                                                 
(1) Directorate-General for Economic and Financial Affairs,( 1998), Commission’s 

recommendation concerning the third stage of economic and monetary union, 
European Commission, pp. 60:70. 

(2) Stephanie Schmitt-Groh´, Mart´ın Uribe.,(2010),  The Optimal Rate Of Inflation.  
this paper was written for the Elsevier /North-Holland Handbook of Monetary 
Economics, Volume 3, edited by Benjamin M. Friedman and MichaelWoodford. 

(3)  http://www.tradingeconomics.com/inflation-rates-list-by-country 

 السنوات مصر  الصين   الهند   اندونيسيا  وريا الجنوبيةك
٢٠٠٧ ٦.٩ ٦.٥ ٥.٥١  ٦.٥٩  ٢.٥٤ 
٢٠٠٨ ١٨.٣ ١.٢ ٩.٧  ١١.٠٦  ٤.٦٧ 
٢٠٠٩ ١٣.٥ ١.٩ ١٤.٩٧  ٢.٧٨  ٢.٧٦ 
٢٠١٠ ١٠.٣ ٤.٦ ٩.٤٧  ٦.٩٦  ٢.٩٦ 
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مراحل التحول فى معدلات التضخم فى الاقتصـاد المصـرى فـى الفتـرة     :  ١-٥-٣-٢
  ) وأسبابه:٢٠١١-١٩٩١(

أولهما الاختلالات .بثلاثة أنواع من الاختلالات وثيقاً حيث أن التضخم يرتبط ارتباطاً
ما: الاختلالات وثالثه ،مالية العامةوثانيهما : الاختلالات فى ال،فى الاقتصاد العينى أو الحقيقى

  .ئتمانلإافى عرض النقود و
يتضح أن  ،وبمتابعة التطورات الحادثة فى معدل التضخم فى الفترة محل الدراسة

التخفيضات المتكررة  ،القفزات الكبرى  ارتبطت بعدة عوامل منها، إعادة هيكلة دور الدولة
ى على الخارج وتزايد تعرضه للصدمات فى سعر الصرف، تزايد انكشاف الاقتصاد المصر

؛ (وقد تعرضت الدراسة إلى الاختلالات وعجز الموازنة العامة وتمويله تضخمياً،الخارجية
كذلك تمت الإشارة إلى  ،الهيكلية  فى الاقتصاد الحقيقى  فى الأجزاء السابقة من هذا المبحث

ستركز الدراسة هنا بعد لذا  ،بعض التطورات النقدية والائتمانية فى المبحث السابق
اسستعراض مراحل تطور معدلات التضخم وأهم أسبابه على الاختلالات فى مجال المالية 

   العامة)؛
) يتضح أن التضخم قد مر بمراحل ثلاث ٢-م-٢٣ومن البيانات الموضحة بالجدول (

  هى :
 ): ١٩٩٧-١٩٩١المرحلة الأولى ( .١

ر للتثبيت،مرتكزة على عدة نقاط بداية الحد الفاصل فى جهود مص ١٩٩١شهد عام 
  :١وغيرها من الإجراءات ومنها   ١٩٩٣ضمتها وصفة "برونو الأصلية"فى عام 

 إرساء الأسس السليمة للتوازن الداخلى والخارجى.  .أ 
) لتخفيض التضخم،حيث تجنبت مرتكزات nominal anchorsإتخاذ مرتكزات  أسمية (  .ب 

وعززته بسياسة نقدية وأهداف  الأجور والأسعار، واتخذت مرتكز سعر الصرف، 
 إئتمانية متشددة.

 القيام بإصلاحات نقدية للإسراع بثبات سعر الصرف.  .ج 
 القيام بإصلاحات هيكلية للقضاء على الاختلالات السعرية.  .د 
من  تحرير سعر الفائدة،حيث إلغاء الحدود الرسمية الموضوعة لأسعار الفائدة ابتداءاً  .ه 

فروضة على الإقراض إلى القطاعين العام والخاص فى ثم إلغاء الحدود الم ،١٩٩١يناير 
 إلى جانب إدخال نظام المزاد فى طرح أذون الخزانة. ،١٩٩٣و ١٩٩٢

  

                                                                 
،أكتوبر ١٨ير كريم،المركز المصرى للدراسات الاقتصادية،ورقة عمل رقم ،ترجمة سمتجربة التثبيت فى مصرأرفند سوبرامانيان،) ١(

  .٤،ص ١٩٩٧
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حيث كان التثبيت المالى هو حجر الزاوية  بحيث تم تخفيض العجز المالى مما يربو 
ن % م٧إلى فائض بلغ أكثر من ١٩٩١عام ن.م.إ% من ٩قبل التثبيت و ن.م.إ%من ١٥على 
% عام ٧.١إلى ١٩٩١% عام ٢٠ِ. كما انخفض التضخم من حوالى ٩٤/١٩٩٥عام  ن.م.إ
إلى  ٩٠/١٩٩١% عام٢٧نمو السيولة من مستوى يزيد على  ، وانخفض  أيضا٩٥/١٩٩٦ً

  ). ٣٣-٣-٢،كما هو موضح بالشكل (٩٦/١٩٩٧% عام١٠.٥
ة إلى زيادة  الإيرادات من حصـيل  ١٩٩١حيث أدى تغير سعر الصرف فى عام ب

فـى   % تقريبـاً ٢فى المتوسط) وحصيلة قناة السويس (بنسـبة   % تقريبا١ًالبترول(بنسبة 
عما أسهم به فرض ضريبة  المتوسط)، وكذلك حصيلة الضرائب على التجارة الدولية، فضلاً

.كما يلاحظ من الشكل ١% تقريبا١.٤ًالمبيعات وماتلاه من توسع فى تطبيقها من زيادة حوالى 
تجاه العام للتضخم بالاتجاه المناظر فى كلٍ  مـن ظـاهرة الـدولرة ونمـو     نفسه ارتباط الا

وذلك على إثر الفرق الضخم فى أسعار الفائدة على الأصول المقومة بالجنيه المصري .السيولة
كمـا يوضـح    .%،وهو مافجر العدول عن الدولرة١٥والدولار،والذى بلغ فى البداية حوالى 

  .ن.م.إسية بين معدل التضخم ومعدل النمو فى ) وجود علاقة عك٣٤-٣-٢الشكل (
 كحد فاصل بين ماقبل ومابعد التثبيت. ١٩٩١هى عام Tمؤشرات التثبيت، بحيث أن  ):٣٣-٣-٢شكل (

  .٣ص،مرجع سابق،المصدر: تقديرات صندوق النقد الدولى،ومرجعه،أرفند سوبرامانيان  

                                                                 
  .٨،صالمرجع السابق )١(
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 ):٣٤-٣-٢شكل (

  

  .٦ص،بيت فى مصر،مرجع سابقالمصدر: أرفند سوبرامانيان،تجربة التث

 ):٢٠٠٢-١٩٩٨المرحلة الثانية ( .٢
عن اسنمرار معدل التضخم دون معدل  فضلاً ،اتسمت هذه المرحلة باتجاه عام هابط

مما أدى إلى زيـادة  ،%.حيث تحولت السياسة المالية الانكماشية بعد ذلك إلى سياسة توسعية٤
ــة العامــة مــن  ــى الموازن ــى عــام١العجزالكلــى ف ــى  ٩٧/١٩٩٨% ف % عــام ٤إل

   .٢٠٠٢١/ ٢٠٠١% فى ٧واستمرارها فى التزايد حتى ١٩٩٩/٢٠٠٠
مع ضخ جرعات كبيرة من السيولة وفى الوقت ذاته ظل توجه السياسة النقدية انكماشياً

وقد كان مستوى الأسعار المحلية يرتفع فى المتوسط بمعدل أعلى من مستوى  .لأجل قصير
خاصة فى بداية هذه المرحلة على إثر الأزمة المالية  الأسعار لدى الشركاء التجاريين 

، بعد أن كان  الفارق ٩٧/١٩٩٨%   فى كل من السنوات ٢٠٥الأسيوية  ليصل الفارق إلى 
لى إداًثم عاد الفارق ليتقلص مجد ،)٩٦/١٩٩٧-٩٠/١٩٩١% فى المرحلة السابقة(١.٥نحو

ح معدل التضخم فى وبذلك أصب .٢٠٠٢/٢٠٠٣-٢٠٠٠/٢٠٠١% فى السنوات ١.٢مستوى 
لمعدل النمو فى  وقد كان بالطبع مصاحباً ،%٤يزيد عن  ٢٠٠٣نهاية تلك المرحلة أى عام 

% حسب التقرير السنوى للبنك المركزى عن ١٦.٩) والذى  كان قد بلغ ٢السيولة المحلية (م
  ذلك العام.

 ):٢٠١١-٢٠٠٣المرحلة الثالثة ( .٣
 ،وغلب عليه الاتجاه الصاعد،الفترةارتفع معدل التضخم بشكل كبير خلال هذه 

% بحسب بيانات البنك الدولى لذلك ١٨.٣٢حيث بلغ ،٢٠٠٨وسجل أعلى معدلاته فى عام 
، كما سجلت )٢(٢٠٠٣وكان من أهم الاسباب انخفاض سعر الصرف فى نهاية يناير  .العام

                                                                 
  .٣٢٩،ص مرجع سابقابراهيم العيسوى، الاقتصاد المصرى فى ثلاثين عام،) ١(
  .٢١،ص.٢٠٠٣/٢٠٠٤البنك المركزى،التقرير السنوى ) ٢(
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ن معدلات كما ارتفع الفارق بي.%١٣.٢لذلك العام معدل نمو قدره ) ٢السيولة المحلية(م
بحيث بلغ الفارق حوالى  ،التضخم فى الدول الشركاء التجاريين  والمعدل المناظر فى مصر

كما كان لارتفاع أسعار  ،، واستمر الفارق فى الاتساع٢٠٠٤/ ٢٠٠٣% للعام المالى٢.٤٦
الغذاء  نصيب كبير من ذلك الارتفاع  فى معدلات التضخم، بخاصة مع تزايد ارتفاعه على 

  .لعالمىالصعيد ا
وقد ارتبطت القفزات الكبرى فى المستوى العام للأسعار بعدد من العوامل منهـا،   

إلى  ١٩٩١تخفيض الدعم  بصفة عامة والدعم الغذائى بصفة خاصة وبالأخص فى الفترة من 
. )١(% سنويا٨حيث  كان الهبوط فى متوسط نصيب الفرد من الدعم الغذائى الحقيقي  ١٩٩٨

على الدعم المباشر الظاهر فى الموازنة العامة فحسب بل امتد ليشمل  الدعم وهو مالم يقتصر 
الضمنى كدعم البتـرول والكيروسـين والغـاز والمـازوت والكهربـاء والميـاه والنقـل        

عن إفساح المجال للقطاع الخاص لتقديم خدمات التعلـيم والصـحة    والمواصلات.هذا فضلاً
  والنقل وغيرها.

فى سعر الصرف على إثر تحريره  فى سـوق حـرة     تكررنخفاض المكما كان للإ
ومن ثم ،ومااستتبعه من انخفاض فى أسعار الواردات ،١٩٩١واحدة للنقد الأجنبى  فى أكتوبر 

عن التخفيضات المتتالية منـذ عـام    ارتفاع  فى الرقم القياسى لأسعار المستهلكين،هذا فضلاً
ثـم   ،عقب إصدار قرار التعويم ٢٠٠٣، والتى وصلت ذروتها لأول مرة عام ٢٠٠١/٢٠٠٢

وبالرغم مـن عـودة   .خاصة مع تعاملات السوق السوداء ٢٠٠٣إلى ذروة ثانية  فى أواخر 
إلا أن الموجـه التضـخمية    ٢٠٠٥أسعار المستهلكين إلى التزايد بمعدل منخفض فى عـام  

  استمرت.
 ١١والتعرض للصدمات الخارجية كأحداث ،ومع تزايد الانكشاف على الخارج

 فضلاً ،وارتفاع أسعار البترول ،ثم التدخل الأمريكى فى أفغانستان والعراق ،٢٠٠١سبتمبر 
ومع الاعتماد الكبير والمتزايد لمصرعلى  .عن تزايد طلب الصين والهند عليه فى هذه الفترة

أضف إلى ذلك  الاعتماد .وبخاصة الغذائية منها،الخارج فى تدبير العديد من السلع الاستهلاكية
ومايترتب  ،مما يرفع من تكلفة الإنتاج ،لى استيراد العديد من السلع الوسيطة والرأسماليةع

 ،وتداعياتها ٢٠٠٨ثم الأزمة المالية العالمية فى عام .عليه من زيادة  الأسعار على المستهلكين
 ،يناير وتعرض الاقتصاد المصرى إلى هزة كبيرة بسبب تراجع الانتاج ٢٥إلى ثورة  وصولاً

  ها أسباب ساهمت فى ارتفاع معدلات التضخم فى الفترة محل الدراسة. كل
  

                                                                 
  .٣٣١المرجع الأسبق،ص  )١(
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  مشكلة الركود التضخمى فى مصر: ٢-٥-٣-٢
ومن كل ماسبق يمكن القول بأن الاقتصاد المصرى يعـانى مـن مشـكلة الركـود     

حيث أن أى اقتصاد يعانى من تلك المشكلة  إذا ما كان معدل الركـود التضـخمى   ،التضخمى
وذلك بصرف النظر عما  إذا كان التضخم  أو البطالة فـى حالـة تزايـد أو     %،٨أكبر من 

. وفيمـا يتعلـق بالبيانـات    )١(%٤فالمهم  أن يزيد كل منهما على حدة عن معـدل  ،نقصان
 معـدلات  فهناك عدة  ،المستخدمة فى حساب معدل الركود التضخمى فى الاقتصاد المصرى

 ،سوب من الرقم القياسى لأسعار المستهلكينالمح التضخم  معدلوهى،  التضخم مؤشر دلرص
والمعدل المحسوب مـن الـرقم    ،ومعدل التضخم المحسوب من الرقم القياسى لأسعار الجملة

   السابقة جميعها لاتختلف فى الاتجاه العام السائد.ت إلا أن المؤشرا ،القياسى الضمنى
الحـد الأقصـى   وبما أن معدل التضخم المحسوب من الرقم القياسى الضمنى يمثل 

ومعدل التضخم المحسوب من الرقم القياسى لأسـعار   ،لمعدل التضخم فى الاقتصاد المصرى
المحسوب من الـرقم القياسـى لأسـعار     التضخم معدلوحيث أن  ،الجملة يمثل الحد الأدنى
لذا قامت الدراسة هنـا بحسـاب معـدل الركـود      ،بين هذين الحدين المستهلكين يبقى دائماً

المحسوب من الرقم القياسى لأسعار المستهلكين، والذى سبق   التضخمتمدة على التضخمى مع
خلال  )٢() معدل الركود التضخمى ٢-م-٢٤بحيث يوضح جدول ( ،)٢-م-٢٣بيانه بالجدول(

ومن  ومتوسطات تلك الفترة. ،ن.م.إالفترة محل الدراسة ومعدل النمو المناظر فى كل عام فى 
  :ثم فمن الجدول يتضح مايلى 

حيث أنه ومع  ،ن.م.إوجود علاقة عكسية بين معدل الركود التضخمى ومعدل النمو فى  .١
% فى  ٤.٦٨% إلى ٤.٢٧) من ١٩٩٩-١٩٩١ارتفاع معدل النمو المتوسط للفترة (

)، انخفض معدل الركود التضخمى المتوسط  الحسابى للفترات محل ٢٠١١-٢٠٠٠الفترة(
% إلى ١٨.٣٥لمتوسط الهندسى من % وا١٧.٧٢% إلى١٩.١٣المقارنة ذاتها من 

١٧.١٦.% 
% ٩.٧١أن انخفاض المعدل المتوسط الحسابى فى التضخم فى الفترتين محل المقارنة من  .٢

و قد صاحبه ارتفاع فى ،%٦.٣٦% إلى ٨.٥٤% والمتوسط الهندسى  من ٧.٨١إلى 
% ٩.٩١% إلى ٩.٤٢المعدل المتوسط الحسابى  للبطالة فى الفترتين محل المقارنة من 

 .٩.٨٧% إلى٩.٣٣والمتوسط الهندسى من 

                                                                 
  .٢٩،مرجع سابق،ص٢٠٠٢دراسة تحليلية،–ى عوض،ظاهرة الركود التضخمى فى مصر إبراهيم لطف) ١(

(2) Stagflation rate  or Discomfort Index  مؤشر الاضطراب 
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) عنه فى  ٢٠١١-٢٠٠٠بالرغم من انخفاض معدل الركود التضخمى المتوسط للفترة( .٣
%  فى ١٧.١٦% أو ١٧.٧٢إن كان  إلا أن المعدل لازال كبير جداً،)١٩٩٩-١٩٩١(

لذا فمشكلة الركود التضخمى فى مصر هى مشكلة كبيرة  ،%٨حين أنه يجب ألا يتعدى 
  وتستوجب سرعة المعالجة. بحق 

وهكذا يتضح أن برنامج الاصلاح الاقتصادى فى مصر صاحبه تـداعيات سـلبية   
كما ظهر من ارتفاع ،ماتأتى على الطبقة العريضة محدودة الدخل من الشعب كانت غالباً،عديدة

إنما تأتى علـى   ،فمشكلة الركود التضخمى أول ماتأتى ،معدلات البطالة مصطحبة بالتضخم
لذا  ،وتخفض من مستوى معيشتهم ،حيث تنتقص من دخلهم الحقيقى،فقراء ومحدودى الدخلال

ستشير الدراسة فى الجزء التالى إلى آثر تطبيق سياسات برنامج الاصلاح الاقتصادى علـى  
  عدالة  توزيع الدخل فى الفترة محل الدراسة.

  

  .لآثر برنامج الاصلاح الاقتصادى على عدالة توزيع الدخ : ٦-٣-٢
يجب دراسة عدة متغيـرات    ،لتقييم آثر السياسات المتبعة على  عدالة توزيع الدخل

لما تحمله من دلالات وتداعيات اجتماعية واقتصادية تؤثر على حيـاة المـواطنين. ومنهـا    
والتى سبق الإشارة لها. كذلك التطور فى الانفاق العـام   ،التشغيل والبطالة و الأجور الحقيقية

وهى ماستتعرض له الدراسة بالتفصيل فى فصـلها   ،عن الدعم فضلاً ،م والصحةعلى التعلي
لذا ستقتصر الدراسة هنا على تحليل ماطرأ من تطور على توزيع الدخل القومى وعلى  .القادم

عن  الإشارة للتطور الحادث فى قضية التأمينات الاجتماعية والضمان  فضلاً ،معدلات الفقر
ناهيك عن الإشارة إلى آثـر الاصـلاحات    .حية والتأمين الصحىالاجتماعى والرعاية الص

  .والتعديلات الضريبية على إعادة توزيع الدخل
  ):٢٠١١-١٩٩١: تطور معدلات الفقر فى الفترة(١-٦-٣-٢

أى انخفـاض  ،إلى أن الدراسة هنا معنية بالفقر بمعناه النسـبى  يجب الإشارة أولاً 
وذلـك لأن وجـود    ،عن المتوسط العام للدخل الفردى  مستوى دخل بعض الشرائح السكانية

الفقر النسبى  يعنى أن هناك تفاوت فى توزيع الدخل  حتى إذا تزامن ذلك مع غياب الفقـر  
فقد يشيع الفقر فى بعض الدول التى يتصف توزيع الدخل فيها بدرجة عاليـة   ،بمعناه المطلق

دولة  ما بوجود درجة عالية من التفاوت وعلى النقيض قد يتصف توزيع الدخل فى ،من العدالة
فى حين أنها تخلو أو تكاد تخلو من الفقر. إلا أن معظم الدول النامية  يصطحب توزيع الدخل 

حيـث أن   ،النمو الاقتصادى  وثيقاً يرتبط الفقر ارتباطاً فيها معدلات عالية من الفقر.وعموماً
عن أن فضلاً ،باب الرئيسية لانتشار الفقرضعف النمو وتذبذبه وعدم استدامة معدلاته من الأس

فلابد أن يصـاحب تلـك    ،للحد من انتشار الفقر كافياً المعدلات المرتفعة للنمو ليست شرطاً
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المعدلات المرتفعة من النمو عدالة فى توزيع الدخل تعمل على رفع مستويات المعيشة وتقليل 
   .الفوارق بين الطبقات

ا لابد من تغيرات هيكلية فى بنيان الاقتصاد وفى انحياز الفقر مشكلة هيكلية لمعالجتهف
فى هذا المبحـث   والتى بالطبع وكما ظهر من التحليل الذى ورد سابقاً ،السياسات الاقتصادية

تنحاز إلى القطاع الخاص الرأسمالى حتى وإن كانت مصالحه تأتى علـى مصـالح الطبقـة    
الدراسة بدراسة كيفية توزيع الـدخل مـن   العمالية االعريضة من الشعب المصرى.لذا ستقوم 

  خلال تقسيمه  إلى نوعين كما يلى:
  

  : التوزيع الوظيفى للدخل:١-١-٦-٣-٢
ويقصد بالتوزيع الوظيفى للدخل توزيع الدخل بين العمل ورأس المال بالمعنى 

بين الأجور وعوائد التملك.ومع عدم توافر البيانات عن نصيب  ن.م.إالواسع، أى توزيع 
لتوقف وزارة التخطيط عن نشر بيانات إجمالى  الأجور وتوزيعها  نظراً ن.م.إور فى الأج

  .على القطاعين العام والخاص.ستقوم الدراسة هنا باستعراض نتائج بعض الدراسات السابقة
% ٣٣.٣ثم هبط إلى ،١٩٧٥فى عام  ن.م.إ% من ٤٠.٣كان نصيب الأجور يمثل 

% ٢٨، وبالرغم من زيادة تلك النسبة إلى ٩٤/١٩٩% فى عام ٢٥.٤ثم بلغ  ،٨٥/١٩٨٦فى 
وماقبلها، وهو مايؤكد تحرك  ٨٥/١٩٨٦إلا أنها تظل أقل مماكانت عليه  ٩٩/٢٠٠٠فى 

وبالطبع فإن الوجه المقابل لانخفاض نصيب الأجور هو  .الأجور على خط اتجاه عام هابط
إلى  ١٩٧٥ة أخماس عام ارتفاع نصيب عوائد التملك. فقد زادت نسبة عوائد التملك من ثلاث

، وبالرغم من انخفاض هذه ٩٤/١٩٩٥عام  ن.م.إثم إلى ثلاثة أرباع   ،٨٥/١٩٨٦الثلثين عام
  )١(%).٥٩.٧وهو (  ١٩٧٥إلا أنها تظل أعلى مما كانت عليه فى عام،٩٩/٢٠٠٠النسبة عام 

ولقد أثبتت التجارب أن الأجور تنمو بشكل أسرع عندما ينمو نصيب الفرد من 
% ١١ج، وبالتالى التوسع اقتصاديا ونمو إنتاجية العامل، فالأجور تنمو فى الصين بنحو النات

فعلى سبيل المثال؛ وعند الإشارة  فى العام نتيجة مضاعفة معدل النمو الاقتصادى. ومن ثم ؛
إلى أن الناتج المحلي الإجمالي المصري، بلغ وفقا لبيانات البنك المركزي المصري، نحو 

  .٢٠٠٩/ ٢٠٠٨ار جنيه في العام المالي ملي ١٠٣٨.٦
مليون نسمة، بما يعني أن متوسط نصيب الفرد في  ٨٠بلغ عدد السكان نحو  كما

للفرد،  جنيه شهرياً ١٠٨٢جنيها في السنة أي نحو  ١٢٩٨٢مصر من هذا الناتج، قد بلغ نحو 
جنيه  ٤٣٢٨لغ ويعني أيضا أن متوسط نصيب الأسرة المكونة من أربعة أفراد من الدخل قد ب

 ٧٥٨٤جنيه ( ٤١٧١١شهريا. كما بلغ متوسط إنتاجية العامل في العام المالي نفسه، نحو 
                                                                 

  .٥٣٣،٥٣٢،ص ص،مرجع سابقابراهيم العيسوى، الاقتصاد المصرى فى ثلاثين عام، ) ١(
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جنيه شهريا، وهو ما يعني أن رفع الأجور لم يحتاج إلى  ٣٢٧٦دولار) في العام أو نحو 
ستعانة بموارد إضافية في القطاع العام أو الخاص، بل كل مالزم هو إعطاء العاملين الإ

م في القيمة المضافة التي أنتجوها. وكان متوسط أجر العامل في قطاع الصناعة حقوقه
إلى عام  ١٩٨٠دولار في العام خلال الفترة من عام  ٢٢١٠التحويلية في مصر قد بلغ 

. أي )١(دولار ٣٦٩١، في وقت كانت القيمة المضافة لكل عامل في تلك الصناعة، نحو ١٩٨٤
ن إنتاجية العامل في الصناعة التحويلية. ووفقا لهذا المنهج % م٦٠أن الأجر كان يوازي نحو 

ألف جنيه  ٢٥في توزيع القيمة المضافة، فإن متوسط أجر العامل من المفترض أن يكون نحو 
، في حين أن متوسط أجر العاملين في الجهاز الحكومي لا يزيد عن ٢٠٠٨/٢٠٠٩في العام

  .٢٠١٠/٢٠١١وازنة العامة للعام ألف جنيه للفرد في السنة في مشروع الم ١٦.٦
عن الخلل الرهيب في توزيع تلك المخصصات بصورة تجعل الغالبية  فضلاً 

الساحقة أدنى من هذا المتوسط بكثير، وتجعل أقلية صغيرة تحصل على دخول عالية أو 
د أسطورية لا يمكن تبريرها اقتصاديا أو حقوقيا أو أخلاقيا. وهذا التغير يعكس التدهور الشدي

  . )٢(في عدالة توزيع الدخل بين العاملين وبين أرباب العمل بمن فيهم الدولة
مليون فرد عام  ٢٢.١تشير الإحصاءات إلى أن حجم القوى العاملة ارتفع من حيث 

، وبالتالى فهى لا تمثـل سـوى   ٢٠١١مليون خلال الربع الأول من عام  ٢٦.٣إلى  ٢٠٠٥
بحسـب   ٨١,٦٩٢,٦٧٢نحـو  ٢٠١٢مارس  ١فى % من إجمالي عدد السكان؛ الذى بلغ ٣٣

% بالنسبة ٥٠الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء؛   فى حين أن هذه النسبة تصل إلى 
% ٣٣نحـو   % للإناث، مما يعكس ارتفاع نسبة الإعالة، وبمعنـى أدق أن ١٥للذكور ونحو 

  %.٦٧السكان يعيلون نحو 
مثل لرفـع الإنتاجيـة وتقليـل الفقـر     ومن ثم فوضع حد أدنى للأجور هو الحل الأ   

بين العمال، فضلاً عن ضرورة تناسبه مع مستويات المعيشـة، علـى أن يتحـرك سـنويا     
وفقا لمعدلات التضخم المعلنة من الجهاز المركـزي للتعبئـة العامـة والإحصـاء؛ والتـى      

  عليها ملاحظات كثيرة من كونها غير دقيقة وأقل من الواقع. 
نخفــاض مسـتوى الأجـور بخاصـة الأجــور    إعلـى   ولمزيـد مـن البرهنـة   

الحقيقية.فعند النظر لتطور مرتـب خـريج الجامعـة لـدى بدايـة عملـه فـى الجهـاز         
فـى بدايـة سـبعينات القـرن      جنيها شهرياً ١٧الحكومي، يلاحظ أن هذا الراتب ارتفع من 

                                                                 
(1) World Bank, World Development Indicators 2006, p. 66 

مذكّرة اقتصادية أُرفقت بالمذكرة القانونية التي أحمد النجار، مطالبنا للحد الأدنى الجديد للأجر ولنظام الأجور وآليات تمويله،  )٢(
سعى وفد العمال و المركز المصري للحقوق الاقتصادية و الاجتماعية لتقديمها إلى رئيس مجلس الوزراء في مطالبتهم بإنفـاذ  

     http://21606.info/node/24.متاح فى:٦٣ لسنة ٢١٦٠٦الحكم رقم 
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جنيـه شـهريا فـى     ٢٠٠، إلـى نحـو   ١٩٧٨جنيها شهريا عـام   ٢٨العشرين، إلى نحو 
ت الحالى وفقا للتصريحات الرسمية. وعند أخذ سـلع مثـل اللحـوم والأرز والـذهب     الوق

كنوع من التجريد لقياس القدرة الشرائية للأجر أى الأجـر الحقيقـي، يتضـح أن مرتـب     
كيلـو جرامـا مـن اللحـم      ٦٨كان يشـترى   ١٩٧٠خريج الجامعة عند بداية تعيينه عام 

كيلوجرامـا فـى الحضـر (تسـاوى      ٥٠حـو  جنيه حاليا)، أو ن ٣٤٠٠فى الريف (تساوى 
جرامـا مـن الـذهب قيمتهـا الحاليـة       ٤٥جنيه)، وكان يشترى نحـو   ٢٥٠٠حاليا نحو 

جرامـا مـن الأرز قيمتهـا     كيلـو  ٤٢٥قرابة ثمانية آلاف جنيه، وكـان يشـترى نحـو    
  جنيه.  ١٢٧٥الحالية نحو 

ى يعمل فى بلغ الحد الأدنى للراتب الشامل لخريج الجامعة الذ ١٩٧٨وفى عام 
 ٥٦٠كيلوجرام من اللحم، أو  ٣٥جنيها، وكان يشترى  ٢٨الجهاز الحكومى أكثر من 

(أربعة) كيلوجرامات  ٤جنيه شهريا، تشترى  ٢٠٠كيلوجرام من الأرز، ثم أصبح الآن يبلغ 
% مما كان من الممكن أن ٥كيلوجرام من الأرز، ولا تشترى أكثر من  ٦٥من اللحم، أو نحو 

  من الذهب. ١٩٧٨خريج الجامعة عام الأدنى لراتب يشتريه الحد 
وهذا يعنى بوضوح أن الدخل الحقيقى لخريجى الجامعة العاملين فى الجهاز الحكومى 
تعرض للانهيار ودفع بغالبيتهم إلى هوة الفقر إذا لم تكن لهم مصادر أخرى للدخل مشروعة 

الواضح لهذا التدهور فى والسبب .أو غير مشروعة، وإذا لم يسافروا للعمل فى الخارج
الرواتب والأجور الحقيقية، هو ارتفاع أسعار السلع والخدمات بمعدلات أعلى كثيرا من 
معدلات ارتفاع الرواتب والأجور، فضلا عن أن نسبة ارتفاع الأجور هى نسبة من الأجر 

% من مخصصات الأجور وما فى ٢٠الأساسى الذى لا تشكل مخصصاته سوى أقل من 
عاملين فى الدولة، بينما تطبق ارتفاعات الأسعار على مجمل استهلاك العامل وأسرته حكمها لل

  من السلع والخدمات. 
  

والحقيقة أن تدهور الأجور الحقيقية للعاملين هو نتيجة مرة لغياب سياسة أجور 
علمية وعملية وأخلاقية فى مصر منذ تخلى الدولة عن سياسة تسعير السلع بعد أن اتجهت إلى 

رير الاقتصاد، دون أن يترافق مع هذا التحرير، سياسة أجور مماثلة لتلك التى تعمل بها تح
الاقتصادات الحرة، تقوم على زيادة سنوية فى الحد الأدنى للأجر للعاملين الجدد بنسبة تزيد 
على معدل التضخم الحقيقي، مع زيادة أجور العاملين القدامى بنسبة مركبة تعادل معدل 

قيقى مضافاً إليه نسبة أخرى كمقابل للخبرة والأقدمية، ونسبة خاصة للمتميزين التضخم الح
   كمقابل للتميز والابتكار فى العمل. فعلياً

  

وفضلاً عن ضعف مخصصات الأجور، فإن توزيع الأجور وما فى حكمها على 
للأجر والذى  ، فمقابل التدنى الشديد للحد الأدنىالعاملين فى الدولة، يتسم بعدم العدالة أيضاً

ترتفع إلى بحيث  ،٢٠١١عام حتى  ولم تزد قانونياً ١٩٨٤جنيها تم إقرارها عام  ٣٥يبلغ 
عتبارات تأمينية ولضم بعض العلاوات، هناك قلة من القيادات الإدارية تحصل جنيها لإ ١١٢
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على دخول أسطورية من البدلات والعمولات والحوافز و"المصاريف" والأرباح والمكافآت 
ل بالدخول الرسمية الشاملة والامتيازات الخاصة لبعض القيادات الإدارية والأمنية وتص

والسياسية إلى مئات الآلاف من الجنيهات شهريا، بل إن هناك البعض ممن دخلوا فى الرواتب 
  )١(المليونية شهريا. 

  : توزيع الدخل على الشرائح السكانية :١-١-٦-٣-٢
أن  ٢يستهان بها. وفيما أظهرته بعض الدراسـات  إن نسبة الفقر في مصر نسبة لا 

مستوى المعيشة في الحضر أعلى عنها في الريف، كما أن الفقر أقل انتشارا في الحضر، ومع 
ذلك فإن شدة الفقر والتفاوت في توزيع الدخول أعلى في الحضر عنها في الريف. ويتركـز  

ينفق محدودوى الدخل نسبة أكبـر  الفقر في الوجه القبلي عنه في محافظات الوجه البحري. و
% على الغذاء، مما يشـير إلـى أن وطـأة    ٦٤% و٥٧من دخلهم تتراوح فى المتوسط  بين 

  إجراءات الإصلاح الاقتصادي تقع بدرجة أكبر عليهم، نظرا لارتفاع أسعار الغذاء.
وحيث أن تخفيض العجز في الموازنة العامة للدولة كان عن طريق زيادة كبيرة في 

الأثر السـلبي هنـا    ومن ثم فئب والرسوم وكذلك بتخفيض بعض بنود الإنفاق والدعم. الضرا
على بعض فئات المجتمع في حجم نصيبهم النسبي في حالة استمرار أنماط التمويـل   يتمثل

السابقة. ويعترض بعض الاقتصاديين على استخدام الضرائب غير المباشرة لما في ذلك من 
لدخل ونظرا لما تتسم به هذه الضرائب بخاصية التراجعية، حيث عبء على الطبقات محدودة ا

  .)٣(تتحمل الطبقات الفقيرة في النهاية العبء الأكبر من تلك الضرائب
وقد تزايد الفقر في مصر بصورة ملحوظة، سواء إذا ما قيس بعدد الأسر التي تعيش 

ن يعتبرون فقراء فقـرا  % من السكا٨. وفي حين أن أقل من )٤(عند مستوى الفقر أو أقل منه
، فقد أوضحت مسوح الاستهلاك في أوائل وحتى )دولار يوميا ١يعيشون على أقل من (مدقعا 

% من السكان على الإنفـاق  ٤٤منتصف التسعينات ارتفاع معدل الفقر الكلي، مع عدم قدرة 
خول بشكل كاف للحصول على الحد الأدنى من الغذاء المناسب. كما أدى انخفاض متوسط الد

والموضح  ،)٣٥-٣-٢. وعند النظر إلى الشكل ()٥(إلى انخفاض الإنفاق العائلي على الطعام
 ٣٢إذ تراجع معامل جينى من  يتضح أن توزيع الانفاق قد تحسن  قليلاً ،لتطور معامل جينى

عـام   ٣٢.٧٦، إلا أنه سرعان ماعاود الارتفـاع إلـى  ١٩٩٦عام  ٣٠.١٣إلى  ١٩٩١عام 
                                                                 

  المرجع السابق) ١(
مؤتمر هبة أحمد نصار، " الإصلاح الاقتصادي وآثاره التوزيعية، بعض الآثار الاجتماعية لبرامج الإصلاح الاقتصادي في مصر "،  )٢(

  .٥ – ٤، ص ص ١٩٩٢علوم السياسية، جامعة القاهرة، نوفمبر ، كلية الاقتصاد والقسم الاقتصاد
 الإصلاح الاقتصادي وآثاره التوزيعية: الآثار الاجتماعية لبرنامج الإصلاح الاقتصادي في مصرفاروق شقوير وعزة سليمان، "  )٣(

  .٣: ، ص١٩٩٢"، مؤتمر قسم الاقتصاد، كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، جامعة القاهرة، نوفمبر 
(4) Korayem, K. (1997). "Egypt's Economic Reform and Structural Adjustment 

(ERSAP)". Cairo: ECES. P: 22. 
(5) Pfeifer, K. (1999). "Parameters of economic reform in North Africa". Review 

of African Political Economy, 82:26, 441-454. 
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 ، ليعود للارتفاع مجـدداً ٢٠٠٥عام  ٣٢.١٤ن طفيف وانخفض إلى، حيث شهد تحس٢٠٠٠
. هذا فضلا عن أن تطور معامل جينى فى كل مـن الحضـر   ٢٠١١عام  ٣٤.٤ويصل إلى 

 ١.والريف يشير إلى تحسن  توزيع الإنفاق فى الريف عن الحضر
 )٢٠١١-١٩٩١) تطور معامل جينى فى الفترة (٣٥-٣-٢شكل(

  
  
  
  
  
  
  
  

  
SOURCE :UN &World Bank  

  

وهو  ،) تطور توزيع الدخل على الشرائح السكانية١٥-٣-٢كما يتضح من جدول (
الاعتقاد الشعبى السائد من أن الفقير  وهو مايؤكد أيضاً ،مايؤكد تطور الأحوال لصالح الأغنياء

% من السكان قد ١٠قر يزداد فقراُ والغنى يزداد غنى. حيث يتضح من الجدول أن نصيب أف
ليستمر بعد ذلك  ،٢٠٠٠إلا أنه شهد تدهور فى عام  ،١٩٩٦و ١٩٩١مابين عامى شهد تحسناً

  . ٢٠٠٥فى عام  ٣.٨٥الاتجاه الهابط  ليصل  إلى 
 ٢٠٠٥إلا أن عام ،% من السكان٢٠وهو الحال نفسه بالنسبة للتطور الحادث لأفقر 

هبوط نصيب  يلاحظ من الجدول نفسه ،. وعلى النقيد٨.٩٦إلى  ٨.٩٥من  طفيفاً شهد تحسناً
ليتحسنوا بعد ذلك فى عام  ،١٩٩٦و ١٩٩١% مابين عامى ٢٠% وكذلك أغنى ١٠أغنى 
. ومن ثم فالملاحظ أن التغير سواء ٢٠٠٥، ثم ينخفضا بنسبة ضئيلة فى عام ٢٠٠٠

وبالرغم من أن التفاوت فى توزيع الدخل أشد  بالانخفاض أو التحسن هو تغير محدود وبطىء.
  إلا أن  نسبة الفقراء أعلى فى الريف عنها فى الحضر. فى الحضر عنه فى الريف

  ٢):مؤشرات توزيع الدخل على الشرائح السكانية١٥-٣-٢جدول(

  %٢٠نصيب أغنى  معامل جينى
 من السكان(%) 

  %١٠نصيب أغنى 
 من السكان(%) 

  %٢٠نصيب أفقر 
 من السكان(%) 

  %١٠نصيب أفقر 
 السنوات من السكان(%) 

١٩٩١ ٣.٨٥ ٨.٧١ ٢٦.٧٣ ٤١.٠٩ ٣٢.٠٠ 
١٩٩٦ ٤.١٨ ٩.٥١ ٢٦.٠٤ ٣٩.٩١ ٣٠.١٣ 
٢٠٠٠ ٣.٨٨ ٨.٩٥ ٢٨.٣٤ ٤٢.١ ٣٢.٧٦ 
٢٠٠٥ ٣.٨٥ ٨.٩٦ ٢٧.٦٢ ٤١.٤٦ ٣٢.١٤  
٢٠١١        ٣٤.٤٠  

                                                                 
  ٥٣٨،صمرجع سابقى، ابراهيم العيسو) ١(
 World Development Indicators (WDI)& Global الجدول من إعداد الباحثة بناءا علـى بيانـات :   ) ٢(

Development Finance (GD2F) , 2011  
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  أدلة أخرى على التفاوت وانعدام العدالة فى توزيع الدخل: ٣-١-٦-٣-٢
كلي بشكل جيد من خلال يمكن قياس أثر برنامج الإصلاح الاقتصادي والتكييف الهي :أولاً

معيار تكلفة المعيشة. فقد زادت تكلفة المعيشة بسبب السياسات التي تم إتباعها، مثل إلغاء 
الدعم، وتخفيض قيمة الجنيه، والزيادة في أسعار الطاقة والنقل والسلع التي كان ينتجها 

بح الدعم .. الخ، وزيادة الضرائب غير المباشرة وتوسيع قاعدتها. وأص.القطاع العام
على السلع أو الخدمات الاستهلاكية الأساسية، مثل المواد الغذائية الأساسية  قاصراً

والنقل. وأدى تخفيض فاتورة الدعم للإضرار بالفقراء بشكل كبير، طالما أن جزءا كبيرا 
  من ميزانية الأسرة الفقيرة يتم إنفاقها على البنود الغذائية الأساسية المدعمة. 

يض قيمة الجنيه إلى زيادة أسعار الطاقة. وهذا أدى لحدوث زيادة في كما أدى تخف
سعر السلع المستوردة، بما في ذلك البنود الغذائية الأساسية مثل القمح والدقيق، بالإضافة إلى 
أسعار السلع الرأسمالية والوسيطة المستوردة. وأدى ذلك بالمقابل لزيادة تكاليف الإنتاج للسلع 

  .)١(ا محليا والمستوى العام للأسعار، ومن ثم تكلفة المعيشةالتي يتم إنتاجه
، مـن خـلال   كما يمكن قياس أثر برنامج الإصلاح الاقتصادي والتكييف الهيكلي أيضاً:ثانياً

ملاحظة الانخفاض في الدخول الحقيقية الناتجة عن زيادات الأسعار. ويحصل العمـال  
 –لون على مستويات متدنية من التعلـيم  الذين في الغالب هم أميون أو حاص –الفقراء 

بزيادات الأسعار. وبالإضافة إلى ذلك، فقد  على دخول منخفضة ويكونون أكثر تضرراً
التي نتجـت   -أدت السياسات المالية والنقدية المتشددة والتخفيض في الإنفاق الحكومي 

لتأثير سلبيا على إلى ا –عن إتباع العمل ببرنامج الإصلاح الاقتصادي والتكييف الهيكلي 
توفير فرص التوظيف. وطالما أن الفقراء هم الأقل من حيث التعلـيم، ولـيس لـديهم    
اتصالات اجتماعية مؤثرة، فقد تكون فرص حصولهم على وظائف معدومة نسبيا حينما 

  . )٢(يتجه سوق العمل للانكماش
عـامى   كما أنه بالنظر إلى النمو فى نصيب الفرد من متوسط الدخل الحقيقى فـى 

تم فيه تحقيق أعلى معدل للنمو  ٢٠٠٧/٢٠٠٨حيث أن عام  ؛٢٠٠٨/٢٠٠٩و ٢٠٠٧/٢٠٠٨
ومـن ثـم فهـو مثـال علـى الوضـع فـى الأوقـات         ،٢٠٠٨/٢٠٠٩الاقتصادى وعـام  

هو عام تعرض الاقتصاد لتداعيات الأزمة المالية العالمية ؛ يتضح من  ٢٠٠٨/٢٠٠٩و،الجيدة
 ٢٠٠٧/٢٠٠٨قـى للفــرد فــى العــامين  أن متوســط الــدخل الحقي)،٣٥-٣-٢الشـكل ( 

% بعد إستبعاد ٢.٥جنيه على الترتيب بمعدل نمو  ١٠٩٨٤و ١٠٧٢٢، هما ٢٠٠٨/٢٠٠٩و
وأخذاً فى الإعتبار طريقة حساب  هذه الأرقام يتضح مـدى تـدنى    ،أثر التغير فى الأسعار

                                                                 
(1) Korayem, K. (1997). Op. Cit. p 22. 
(2) Korayem, K. (1997) Op. Cit. pp 22-23. 
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حكومية فى أولهما مبالغة الجهات ال،وذلك لسببين رئيسين ،مستويات المعيشة لمحدودى الدخل
الأرقام الصادرة عنها فضلاً عن طريقتها فى حساب معدلات التضخم والتى يعتبرها كثيرون 

  .مضللة
وثانيهما التفاوت الكبير بين دخول طبقات المجتمع والتى تجعل من متوسط الدخول 

محلى معيار مضللاً لايعكس الواقع.وبالاسترشاد بنصيب الاستهلاك النهائى العائلى من الناتج ال
وبالطبع هو  )،٣٦-٣-٢يكون متوسط استهلاك الفرد على النحو المبين بالشكل ( الإجمالى،

  .معيار يشوبه العيوب ذاتها المشار إليها فيما يتعلق بمتوسط دخل الفرد
أما عن النمو المطرد فى إجمالى الاستهلاك النهائى الخاص على النحو المبين بالشكل 

ل تواصل ظهور العديد من المنتجات الكمالية وبراعة جذب الأو ،) فله تفسيران٣٧-٣-٢(
المقتديرين بطرق دعائية متعددة تكاد تجبرهم على إقتنائها حتى أصبح التسوق متعة فى حد 

وثانيهم وأهم إرتفاع الأسعار وزيادة معدلات التضخم  بالأخص  .ذاته لا وسيلة لإشباع حاجة
وبالطبع ومع معرفة  ،)٣٨-٣-٢موضح بالشكل(إرتفاع أسعار مجموعة الطعام والشراب وال

النمط الاستهلاكى لمتوسطى ومحدودى الدخل من حيث إرتفاع نسبة المنفق على الطعام 
  .فبالتبعية تزداد قيمة إستهلاكهم ،والشراب إلى إجمالى إنفاقهم

  )٣٦-٣-٢الشكل(

  المصدر :وزارة التنمية الاقتصادية
  )٣٧-٣-٢الشكل(

  

  
  المصدر السابق

  ):إجمالى الاستهلاك النهائى الخاص٣٨-٣-٢الشكل (
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  المصدر السابق

  )٣٩-٣-٢الشكل(

  المصدر السابق
 

والمعيار الثالث،  لقياس أثر الإصلاح الاقتصادي والتكييف الهيكلي على الفقراء، هو 
. وبالرغم من خلال الخدمات الاجتماعية التي توفرها الحكومة عند مستوى منخفض للأسعار

من الزيادة في الاستثمار الحقيقي في التعليم والصحة، فقد ظلت خدماتهما أقل من المسـتوى  
المتحقق في أواخر الثمانينات. ومع الزيادة في عدد الطلاب والسكان، كانت النتيجة هي تدهور 

ب. وتبعا الاستثمار الحقيقي بالنسبة لكل طالب وبالنسبة لكل فرد التعليم والصحة على الترتي
لذلك، وبالرغم من أن الطلاب في جميع المستويات الآن يدفعون رسوما منخفضـة، إلا أنـه   
لايوجد  تحسن في نوعية التعليم الذي يتم توفيره، كما لا يمكن توقع توفير خدمات صحية ذات 

  .)١(جودة كافية ومعقولة عند ذلك الانفاق المتدنى على الصحة وبخاصة عند الأسعار المدعمة
فى عدالـة إعـادة    كما أن توزيع الأعباء الضريبة على أفراد المجتمع يلعب دوراً 

توزيع الدخل عن طريق تحقيق المساوة بينهم حسب المقدرة التمويلية لكل منهم وهنا يظهـر  
أى معاملة الممولين المشتركين فى نفـس الظـروف   ،نوعان من العدالة وهم، العدالة الافقية

والعدالة الرأسية اى معاملة الفئات ذات الدخول المختلفـة   ،يبية واحدةالاقتصادية معاملة ضر
بحيث تتدخل الدولة فى التأثير على توزيع الدخل القومى  .معاملة ضريبية مختلفة ومتصاعدة

  : على مرحلتين
وهى مرحلة توزيع الدخل الاولى بين الفئات صاحبة عناصر الإنتاج وهنا :  ولىالمرحلة الأ

ولة تتدخل من خلال القرارات المالية والادوات الادارية المباشرة ولا تسـتخدم  يتضح أن الد
  .الضرائب فى هذا التوزيع

                                                                 
(1) Korayem, K (1997). Op. Cit. P: 23. 
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وهى إعادة التوزيع الأولى للدخل فى حالة شعورها بعدم العدالة فى التوزيع :  المرحلة الثانية
على الـدخول   توزيع الإنتاج بين المستهلكين فتؤثر الدولةويتم ذلك عن طريق  ،الاول للدخل

النقدية والحقيقية وعلى اثمان السلع والخـدمات، وتسـتخدم الدولـة الضـرائب فـى هـذه       
وذلك بتخفيض دخول ،ويكون دور الضرائب فى إعادة توزيع الدخل بشكل غير مباشر،المرحلة

وهناك اتجاهات ثلاثة رئيسية تمارس الضرائب فيها أثارهـا   .عوامل الإنتاج ورفع الأثمان
  :على الدخل القومي التوزيعية

  ؛توزيع الدخل على الفئات أو الطبقات الاجتماعية المختلفة أولها،
  ج؛توزيعه كميا بين عوامل الإنتا ،اوثانيه

  على مناطق الدولة المختلفة. على ألوان النشاط الاقتصادي أو إقليمياًتوزيعه نوعياً وثالثها،
شرة، إذا كانت مفروضة بسعر اعادة توزيع الدخل عن طريق الضرائب المبا وتكون

أمـا إذا كانـت بسـعر     .نسبى على ذوى الدخول المرتفعة فتزيد من اختلال توزيع الـدخل 
تصاعدي فغالبا ما يكون تأثيره فى إعادة توزيع الدخل القومي لصـالح أصـحاب الـدخول    

  الصغيرة، وهو بالطبع نقيض الحال فى مصر فى الفترة محل الدراسة.
فتؤدى إلى توزيع الدخل فى غير صالح الطبقات ،لى رأس المالأما عن الضرائب ع 

أما عن اعـادة توزيـع الـدخل عـن طريـق الضـرائب الغيـر        .الغنية مالكة رأس المال
المباشرة.فالضرائب غير المباشرة بوجه عام تؤدى إلى إعادة توزيع الدخل القومي فى غيـر  

ير الضرائب الغير مباشـرة يـرتبط   صالح الطبقات ذات الدخول المحدودة إلا ان فاعلية تأث
التـوزيعي   بعاملين هما،نوع السلعة المفروض عليها الضريبة،السلع الكمالية يكـون الأثـر  

للضريبة فى صالح الطبقات محدودة الدخل لأن الأغنياء هم المشتريين لتلك السلعة وهم دافعي 
صالح الطبقة محـدودة   التوزيع فى غير أما السلع الضرورية فيكون .الضريبة الغير مباشرة

  .الدخل
أما من حيث أسلوب فرض الضريبة، فالضرائب غير المباشرة ذات أثر أقوى على 
إعادة التوزيع لصالح الطبقات محدودة الدخل كلما كانت على أساس قيمي أى تحسب علـى  

 أما إذا فرضت الضريبة غير المباشرة علـى .قيمة الشراء لأن قيمة شراء الفقراء تكون قليلة
أساس نوعى فأنها لا تساعد على تقليل حدة التفاوت بين الطبقات من حيث الـدخل بـالنظر   

اسـتهلاك الطبقـات القـادرة والسـلع      الثمن من لضريبي بين السلع غاليةلتسويتها للعبء ا
  .بة على استهلاك الطبقات الفقيرةالرخيصة الثمن الغال

 ،ب على السلع والخدماتالضرائ، تصاعد ايرادات )٢-م-١٩ويتضح من الجدول (
ثم بدأت فـى الانخفـاض   ،%٢٣.٦٥وكانت  ٢٠٠٥وبلغت أعلى نسبة  مساهمة لها فى عام 

،لتعود للصعود مرة اخرى. فى حين أن الضرائب ٢٠٠٨% وذلك حتى ١٩بدوران حول نسبة 
بين الصعود والهبوط وجاء  على الدخل، والأرباح، والأرباح الرأسمالية كانت قد شهدت تذبذباً

  .٢٠٠٥الارتفاع بمعدل اكبر بعد عام 
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فإن تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي والتكييف الهيكلي كان لـه   ،ومن كل ماسبق 
أثار سلبية على الفقراء، وهو ما اعترف به كل من صندوق النقد والبنك الدوليين. وقد أنشئ 

، ولكن أدت محدودية الصندوق الاجتماعي للتنمية للتخفيف من الصعوبات التي تواجه الفقراء
  . موارد الصندوق لجعل الأمر غير مجدياً

وبالرغم من التحسن الذي طرأ على المؤشرات النقدية والمالية، إلا أن تحسن هذه المؤشرات 
لم يواكبها تحسن في المؤشرات الحقيقية للاقتصاد المصري، بل رافق ذلك ضـغط النفقـات   

مر الذي أدى لتردي الكثير من الأوضاع الاقتصادية العامة الموجهة للخدمات الاجتماعية، الأ
والاجتماعية للفئات محدودة الدخل. وما زال الفقراء يعانون من الأمية والمرض وعدم توافر 
المسكن الصحي وسوء التغذية، ورافق ذلك تعدد الجرائم والهجرة من المناطق الريفية سـعيا  

  ظاهرة المناطق العشوائية. للعمل بالقطاع الهامشي بالمدن، مما أدى لبروز
التنمية البشرية الذي يصدره برنامج الأمم  تقرير وقد تراجعت مكانة مصر في إطار

، بمعنى أنها أصبحت تقع ضمن )١(دولة ١٧٨من بين  ١١٣المتحدة الإنمائي لتحتل المرتبة 
خرى مرتفعة، وأ بأن هناك دول مرتفعة جداًاًمعل،شريحة البلدان ذات التنمية البشرية المتوسطة

  ثم المنخفضة.  ،ثم المتوسطة
هذا رغم أهمية رأٍس المال البشري باعتباره أحد المفاتيح الأساسية للحد من الفقر 

% ١.٥هذا وقد حققت ارتفاعا نسبته  بالإضافة إلى تحسين المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية.
% ٠.٤إذ كانت تسجل نحو  ١٩٨٠فى تقدم التنمية البشرية رغم تراجعها هذا العام من عام 

) يتضح أنه وبالرغم من الاتجاه ١٦-٣-٢%، إلا أنه وبالنظر فى الجدول (٠.٦ارتفعت إلى 
العام الصاعد إلا أن ذلك التحسن بمعدل متناقص كل عام عن سابقه، هذا فضلاً عن ضعف 

  .٢٠١١و  ١٩٨٠المستوى بشكل عام مع طول الفترة إذا ما تمت المقارنة بين عامى 
  ٢):٢٠١١-١٩٨٠اتجاهات مؤشر التنمية البشرية، ( ):١٦-٣-٢جدول (

HDI rank السنوات 
١٩٨٠  ٠.٤٠٦ 
١٩٩٠ ٠.٤٩٧ 
٢٠٠٠ ٠.٥٨٥ 
٢٠٠٥ ٠.٦١١ 
٢٠٠٩ ٠.٦٣٨ 
٢٠١٠ ٠.٦٤٤ 
٢٠١١ ٠.٦٤٤ 

 ،٢٠٠٤إنه لكافى هنا الإشارة  إلى أن التقرير الدولى للتنمية البشرية لعام  وختاماً
ر أن مصر واحدة من  أربع دول مهددة  بأخطار جسيمة  بسبب اتباعها سياسات  كان  قد اعتب

                                                                 
(1) UNDP,  Human Development Report 2011, Sustainability and Equity: A Better 

Future for All, (UNDP), p.126. 
(2)  Ibid, P131. 



    
  

١٧٣ 

 

فمع استمرار اتباع السياسات  ،أدت إلى اتساع الفجوة بين دخول الشرائح المختلفة لسكانها
  )١(.ذاتها التى تم التحذير منها يبقى الأمر كما هو عليه، بل ويزداد سوءاً

 

  :ةـالخلاص
ولى الفرعية لهذه حة الجزء الثانى من الفرضية الأص ومن  كل ماسبق يتضح

الحد من مشكلة ،حيث أنه من أهم أهداف التنمية هو تحقيق النمو الاقتتصادى المستدام،الدراسة
تحسين  ،ستهلاكنتاج والإتحقيق كفاءة الإ ،التضخم وتحقيق الاستقرار والتوازن فى الاقتصاد

شارة لها فى المبحث التى تم الإ يرها من الأهداف؛ومعالجة مشكلة الفقر،وغ مستويات المعيشة
التى وضع لأجلها برنامج الاصلاح الاقتصادى كوسيلة لتحقيق السابق من هذا الفصل؛ و
وهى كلها أهداف يشوب تحقيقها الكثير من الفشل وحتى ماحقق  ،التنمية المنشودة فى مصر

  .من النجاح  فهو نجاح محدود قدراً
ل من لإشارة إليه سابقا فى هذا المبحث من صحة الجزء الأوومع ماتم ا،ومن ثم

  بتت صحة هذه الفرضية:أالفرضية،تكون الدراسة قد ا
  

فمعدلات النمو العالية  بعد بداية الاصلاح الاقتصادى فى مصر استندت الى عوائد 
ودة ريعية وليست انتاجية، وهو ما ينطوى على علاقة عكسية مع تحقيق اهداف التنمية  المنش

  فى مصر.
  كما أن الفرضية الرابعة الفرعية لهذه الدراسة تقول: 

هناك علاقة طردية بين إعادة هيكلة بنود الإنفاق العام وحل مشكلة الركود التضخمى 
  فى مصر وهو مايحمل فى طياتة تحقيقا للعدالة التوزيعية.

ما تمت ك ،وقد تم فى هذا المبحث إثبات وجود مشكلة الركود التضخمى فى مصر
التدليل على كون هذه المشكلة تحمل فى طياتها زيادة وطأة مشكلة التفاوت وعدم العدالة فى 

  توزيع الدخل.
  

حيث  ،فهو ليس مستحيلا ، واذا كان القضاء علي ظاهرة الركود التضخمي صعباً
فى  نفاق العام فى مصر على النحو الذى سيلى بيانهالإيمكن كبح جماح التضخم بزيادة فعالية 

  الفصل القادم من الدراسة.
  

                                                                 
  .٣٩، ص١٩٩٤، تقرير التنمية البشرية لعامالتقرير الإنمائى للأمم المتحدة) ١(



 

  

 نفاق العام فى للإ تنموىالدور ال
 )٢٠١١-١٩٩١( الاقتصاد المصرى

   
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:  
خلية ختلالات الدااة الاقتصاد المصرى من عدد من الإتبين من الفصل السابق معان

إلى أن أكبر مشكلات الاقتصاد المصرى هى مشكلة الركود كما تمت الإشارة  ،والخارجية
وذلك من . ختلال التوازن الاقتصادى الداخلىإوهو ما يمثل حجر الزاوية فى ، التضخمى

الحقيقى لهذه لى السلع والخدمات والعرض الكلى خلال عدم التوازن بين تيار الطلب الكلى ع
فتدور عجلة ، رتفاع للأسعار بشكل منتظمإوهو مايؤدى إلى حدوث  السلع والخدمات بالداخل.

ً الاقتص ومع معاناة الاقتصاد المصرى من  .  دوامة التضخماد فى دائرة مفرغة مآلها دائما
تستهدف ، يصبح الحل الوحيد هوالأخذ بإجراءات جذرية، تلك المشكلة عبر فترة زمنية طويلة

ن الأطروحة القائمة عليها هذه وبما أ.  إحداث تغيرات هيكلية فى بنيان الاقتصاد المصرى
فهو إذا مانُفذ فى إطار تحقيق أهداف ، الدراسة هى أن الإنفاق العام إذا ماتسم بالكفاءة والفعالية

بل وفعالاً  فى ، اد المصرى يمكنه أن يكون فاعلاً حتياجات الاقتصإبمايتناسب و ،التنمية
إليه فى الفصل الثانى بقت الإشارة بالمعنى الذى ستحقيق أهداف التحول الاقتصادى المنشود 

ذلك انطلاقاً  من لهذه الدراسة. وعليه ستقوم الدراسة فى هذا الفصل ببيان ودراسة إمكانية 
  وذلك على النحو التالى: ، نفاق والاستثمار فى مصرتحليل طبيعة الإ

  

 .كفاءته التخصيصيهحجم وهيكل الانفاق العام وتقييم  ول: تطورالمبحث الأ
 .ييم الدور التنموى للانفاق العامالثانى: تق المبحث

  .  التضخم والركود التضخمى تينفاق العام فى علاج مشكلالمبحث الثالث:  دور الإ
  

حيث تهدف الدراسة أساساً من هذا الفصل إلى تقييم كفاءة وفعالية الإنفاق العام  فى 
فاق لكل بند نمخصصات الإ) من خلال تقييم efficiencyبحيث يتم قياس الكفاءة(، مصر

) من خلال effectivenessهذا فضلاً عن تقييم الفعالية (، وتطورها فى الفترة محل الدراسة
  تقييم ماترتيب على كيفية هذا التخصيص من آثار اقتصادية وتداعيات إجتماعية.

  
  
  
  
  
  
  

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 
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 



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D:  
وهى فعالية السياسة ، يقاس حسن إدارة المالية العامة على ثلاثة محاور رئيسية

ومن المسلم به أن  .المالية ومدى سلامة المالية العامة ومقدر الشفافية الذي تتسم به الموازنة
والمتخلفة منها على وجه الخصوص يجب أن تتحرك  المسيرة التنمويـة للمجتمعات عموماً

 .  إلى جنب مع البعد الاقتصادي في إطار منظور تنموي متكامل يراعى البعد الاجتماعي جنباً
ية الشاملة وهو حجر الزاوية لتحقيق التنم، فالإنسان هو محور التنمية وأداتها فى نفس الوقت

للوقوف على ، بكل أبعادها. ومن ثم ستقوم الدراسة هنا بتحليل تطور هيكل الإنفاق العام
) فى الدور الذى يلعبه ٢٠١١-١٩٩١التحول أو التطور الذى حدث فى الفترة محل الدراسة(
، ةالاقتصادى فى مصر فى تلك الفتر الإنفاق العام وفاعليته فى تحقيق التنمية الشاملة والتحول

من محدودية ، بخاصة مع حقيقة ما توصلت إليه الدراسة فى المبحث الثالث من الفصل السابق
فى نجاح السياسات الرأسمالية والمطبقة فى إطار برنامج الاصلاح الاقتصادى فى مصر فى 
  تحقيق أهداف التنمية المطلوبة إنطلاقاُ من متطلبات الواقع الاقتصادى والاجتماعى فى مصر.

بقت الإشارة فى الفصل الأول من هذه الدراسة،فالدراسة تهتم هنا بالتقسيم كما سو
الاقتصادي ،الذى يساعد على معرفة الآثار الاقتصادية والاجتماعية للإنفاق الحكومي ،حيث 

ويشمل الإنفاق الحكومي المباشر .  يشمل الإنفاق المباشر أو الحقيقي والإنفاق التحويلي
المباشرة للحكومة لشراء السلع والخدمات أي النفقات التي تحصل  (الحقيقي) جميع النفقات

  .  الحكومة على مقابل لها وهذه تشمل النفقات الاستهلاكية والنفقات الاستثمارية
  لذا ستقوم الدراسة هنا بتناول كلاً مما يلى : 

  .  ه: تطور حجم وهيكل الإنفاق العام ودلالات١-١-٣
  .وتوزيعة قطاعياً: الإنفاق الاستثمارى ٢-١-٣
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 
كلما كانت الخدمات المقدمة أفضل ، قد يرى البعض أنه كلما زاد حجم الإنفاق العام

وأحسن. وهو أمر منافى للحقيقة، إذ أن تخصيص اعتمادات اكبر في الموازنة العامة للدولة لا 
يعنى بالضرورة تقديم خدمات أفضل فالعبرة هنا بالنهج الاقتصادى الحاكم فى وضع الأهداف 

فاق العام يجب ان تهدف نفاق. وعموماً، فإن الأهداف الرئيسية للإنلمرجوة من ذلك الإا
كذلك إلى المزيد من ، وتشجيع استخدام الموارد بكفاءة، بالإضافة إلى تعزيز النمو الاقتصادي

  الفعالية في المجالات التي خصص لها، ومن ثم فالعبرة بهيكل ذلك الإنفاق.
نسبة الإنفاق ستعراض تفاصيل الإنفاق العام في مصر تجدر الإشارة إلى  أن إوقبل 

، ولكن ٢٠٠١% في يونيو ٣٣م إلي إجمالي الناتج المحلي في مصر كانت في حدود العا
بسبب تعديل طريقة حساب الإنفاق العام، بإضافة قيمة الإنفاق علي شراء الأصول المالية 

مليار  ١٢٠وسداد القروض ونفقات صندوق إعادة الهيكلة، فإن قيمة الإنفاق العام قفزت من 
مليار جنيه) في السنة  ٢٥٠إلي أكثر من الضعف ( ٢٠٠١-٢٠٠٠جنيه في السنة المالية 

حدث ارتفاع فى  ، ومن ثم ونتيجة لذلك التعديل فى طريقة الحساب، !٢٠٠٧-٢٠٠٦المالية 
كما هو مبين فى  معدل نمو المصروفات العامة وبالطبع إجمالى المصروفات العامة؛

الاعتبار ارتفاع معدلات التضخم على )،  لتأخذ اتجاه صاعد مطرد ،أخذاً فى ١-١-٣الشكل(
  إثر إرتفاع الأسعار وهو مايؤثر بالطبع على إجمالى النفقات.

ستثنائية التي حصلت عليها الميزانية من عمليات كل ذلك علي الرغم من الموارد الإ
أن بيع شركات القطاع العام ورخص التليفون المحمول وتعاقدات التنقيب عن الغاز.كما 

في إظهار دعم المنتجات البترولية  ٢٠٠٦\٢٠٠٥ية قد بدأت منذ العام المالي وزارة المال
، بالموازنة، وهذه الطريقة فى المعالجة قد أدت إلى تضخيم جانبي الإنفاق والإيرادات العامة

دون وجود تدفقات نقدية حقيقية بين هيئة البترول والخزانة العامة. إذ تقوم وزارة المالية 
لهيئة بقيمة الأعباء المالية للدعم وتقوم فى نهاية السنة المالية بتحديد قيمة بتحميل موازنة ا

الدعم تساوى تماما قيمة الضرائب والرسوم والفوائض المستحقة على الهيئة بافتراض أنها 
حصلت على قيمة الدعم ( قيود نظامية) وبالتالي تحولت العلاقة إلى تسويات دفترية لا يترتب 

وتبدأ الدراسة هنا باستعراض مؤشر نسبة النفقات  )١(دية حقيقة بين الطرفين.عليها تدفقات نق
  العامة إلى ن.م.أ وذلك على النحو التالى:

  
  

                                                                 

  .٢٠٠٩القاهرة  ٢٠١٠\٢٠٠٩انظر مجلس الشعب المصري تقرير لجنة الخطة والموازنة عن مشروع موازنة  للمزيد:) ١(
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  ):تحليل أداء المصروفات العامة١-١-٣شكل(

  المصدر :وزارة المالية
  : تطور نسب النفقات العامة إلى ن.م.أ، وتطور دور الدولة.١-١-١-٣

يتضح وجود اتجاه عام هابط  بإطراد واضح لنسبة ، )٣-م-١(بالنظر للجدول 
أم تلك النفقات  ، سواء كان ذلك على مستوى إجمالى النفقات العامة، النفقات العامة إلى ن.م.أ

حيث شهد تحسن طفيف على  . ١٩٩٨/١٩٩٩فيما عدا عام ، الجارية أوحتى الرأسمالية منها
ثم عاد للإنخفاض مرة ، الجارية والنفقات الرأسماليةمستوى كلٍ من إجمالى النفقات والنفقات 

). لتكون نسبة إجمالى النفقات إلى ٢-١-٣وهو مايؤكده أيضاً الشكل (، أخرى فى العام التالى
أى  ،% بعد أن كانت فى بداية الفترة محل الدراسة ٢٥.٥١حوالى  ١٩٩٩/٢٠٠٠ن.م.أ عام 

كانت فى النصف الثانى من السبعينات علماً  بأن هذه النسبة . %٤٠.٩٣تمثل  ١٩٩١عام 
%. كما كانت نسبة الإنفاق الجارى والرأسمالى فى منتصف السبعينات حوالى ٥٥حوالى 

. وهو مايشير إلى تغير كبير فى الدور الإجتماعى والاقتصادى )١(% على الترتيب٢٢% و٣٣
  .  للدولة

لحقيقية لمتوسط نصيب تطور القيم ا تغير هذا الدور من خلال التدليل علي كما يمكن
حيث أن نصيب الفرد من .ومعدلات تغيرها من فترة إلى أخرى، ةمالفرد من النفقات العا
جنيها فى  ١٢٨٥إلى  ١٩٧٥جنيها فلى  ٧٤٥) كان قد زاد من ١٩٩٢النفقات العامة (بأسعار

ثم ومع التراجع الاقتصادى والتشدد المالى ، % سنويا٦.٢٤ًبمعدل نمو سنوى ، ٨٤/١٩٨٥
بمعدل تناقص ، ٩١/١٩٩١فى  جنيهاً ١٠١٦) تقلص هذا الرقم إلى ٩٠/١٩٩١-٨٤/١٩٨٥(

ثم تواصل هذا التقلص فى متوسط نصيب الفرد عقب تنفيذ برنامج التثبيت فى  % سنوياً،٣.٨
 ٧٤٥وماتلاها من إجراءات فى سياق برنامج الاصلاح الاقتصادى  حتى هبط إلى ، ١٩٩١

ومنذ ، ١٩٧٥نصيب الفرد من النفقات العامة عام وهو ذاته ، ٩٧/١٩٩٨جنيها فى 
                                                                 

  .٣٦٠مرجع سابق،ص، الاقتصاد المصرى فى ثلاثين عامابرهيم العيسوى، ) ١(
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أخذت هذه القيمة الحقيقية لمتوسط نصيب الفرد من النفقات العامة فى التزايد  ٩٨/١٩٩٩
إلا أن قيمة متوسط  .)١(جنيها ٩٥٦مبلغ  ٠٤/٢٠٠٥حتى بلغت عام ، % سنويا٣بمعدل 
والتى كانت ، ١٩٩١المقدرة لعام  جنيهاً ١٠١٦لقيمة  بداًأالفرد من الإنفاق العام لم تعد  نصيب

منخفضة عن سابقتها حينئذ. هذا فضلاً عن تراجع نسبة الإنفاق الاستثمارى ومايترافق معه 
  من تراجع فى معدل الاستثمار المحلى الإجمالى ؛كما سيأتى لاحقاً.

خذ التحفظ  السابق ذكره بالحسبان، تشير أومع  )،٢٠١١-٢٠٠٠أما عن الفترة (
ختامي الموازنة العامة للدولة خلال الفترة محل الدراسة إلى أن الإنفاق العام وفقا  البيانات عن

للمفهوم الجديد ( اى شاملا المصروفات العامة وحيازة الأصول المالية وسداد القروض 
حيث أن النفقات العامة كانت قد غلب ، لم يأخذ اتجاه عام واحد وصندوق إعادة الهيكلة ) 

  .وهبوطاً بحيث تكاد المحصلة تشير إلى الانخفاضصعوداً يها التذبذب عل
ن نسبة النفقات مـن ن.م.أ   )،أ١-١-٣)  والشكل(٣-م-١حيث يتضح من الجدول(

لتنخفض فى العام  ،٢٠٠١/٢٠٠٢و ١٩٩٩/٢٠٠٠كانت قد أخذت اتجاه صاعد مابين عامى 
%، ٢٦.٢٩%إلـى   ٢٦.٩٤بسيط من  ولكن بمعدل، ٢٠٠٣/٢٠٠٤المالى التالى وكذلك فى 

% فـى عـام   ٣٣.٦ثم تقفز إلـى   .  %٢٨.١٢لترتفع إلى  ٢٠٠٤/٢٠٠٥وتعود فى عام 
وتواصـل   % مـن ن.م.أ، ٣٠.٤لتمثل  ٢٠٠٦/٢٠٠٧، ثم تنخفض فى العام ٢٠٠٥/٢٠٠٦

وتعـود لتـنخفض مـن جديـد فـى العـامين        التذبذب لترتفع فـى العـاميين التـاليين،   
  ).٣-١-٣(، كما هو مبين بالشكل ٢٠٠٩/٢٠١٠،٢٠١٠/٢٠١١

  ):٢-١-٣شكل(

  
  )٣-م-١جدول ( المصدر:

                                                                 

  .٣٦٤المرجع السابق ،ص )١(
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  نسبة إجمالى الإنفاق الحكومى إلى ن.م.أ ):٣-١-٣شكل(

  
  المصدر :الينك المركزى

  :: تطور هيكل النفقات العامة٢-١-١-٣
 

ستقوم الدراسة فى هذا الجزء باستعراض التطور فى الوزن النسبى للإنفاق الجارى 
ناهيك عن تطور ، عن تطور هيكل أهم عناصر النفقات العامةفضلاً ، والإنفاق الاستثمارى

  وذلك على النحو التالى.، أهم عناصر الإنفاق الجارى
  : تطور هيكل النفقات العامة مابين الإنفاق الجارى والإنفاق الرأسمالى:١-٢-١-١-٣

  

يتضح وجود اتجاه عام هابط فى نسبة ، )٢-١-٣وبالنظر إلى الشكل السابق (
وجود اتجاه عام هابط  )،١-١-٣الرأسمالى إلى إجمالى ن.م.أ. و يتضح من الجدول (الإنفاق 

لترتفع فى  ،١٩٩٧و ١٩٩١فى نسبة الإنفاق الرأسمالى إلى إجمالى النفقات العامة مابين عامى
ى اتجاه عام هابط من عام وتبدأ مرة أخرى ف، % لكل عام١العامين التاليين بأقل من 

% فى عام ١٢.٣% ثم ١٢.١لترتفع قليلاً لتكون ، ٠٧/٢٠٠٨وحتى ٩٩/٢٠٠٠
) ، واستمرت الزيادة لترتفع جملة شراء الأصول غير المالية ( الاستثمارات ٢٠٠٨/٢٠٠٩

مليار  ٤٣.٤مليار جنيه بعد أن كانت فى العام السابق  ٤.٤إلى  ٢٠٠٩/٢٠١٠فى العام المالى
مليار جنيه بمعدل تراجع  ٣٨إلى  ٢٠١١/ ٢٠١٠لينخفض بعد ذلك فى العام المالى  جنيه،
  . ٢٠١١يناير  ٢٥وذلك لتوقف تنفيذ بعض المشروعات على إثر إندلاع ثورة  %،٢١.٥قدره 

 

وهنا ولمعرفة آثر تطبيق سياسات برنامج الاصلاح الاقتصادى على النفقات 
) كانت ١٩٧٩- ١٩٧٥الرأسمالية يتضح أن نسبة النفقات الرأسمالية  كمتوسط للفترة من (
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% عن ٣٧.٩) ،و ١٩٨٥-١٩٨١% للفترة (٣٩.٦و، % من إجمالى النفقات العامة٣٩.٨
  .١)٩٧/١٩٩٨-٩٠/١٩٩١عن الفترة (% ٢١.٥)، لتنخفض بشدة إلى ١٩٩٠-٨٥السنوات(

)، يتضح ١-١-٣وبحساب المتوسطات السنوية كمتوسطات هندسية من بيانات الجدول ( 
ليكون متوسط  )،١٠/٢٠١١-٩٨/١٩٩٩% عن الفترة(١٤.٣انخفاض هذه النسبة إلى حوالى 

الشديد فى هذه  ومن ثم يتضح التدهور الأكثر. % على١٧.٤حوالى  )٢٠١١-١٩٩١الفترة (
وعليه  ٩بة الإنفاق الرأسمالى والاستثمارى على إثر سياسات برنامج الاصلاح الاقتصادى.نس

يجب إعادة النظر في سياسات الإنفاق العام للدولة والعمل على زيادة الإنفاق الاستثماري 
وذلك لمساهمته في دفع عجلة النمو ، الرأسمالي بشكل إيجابي أكثر مما هو عليه الآن

  ير فرص عمل للمواطنين، وتنويع القاعدة الإنتاجية، وتحقيق أهداف التنمية.الاقتصادي، وتوف
 )٢(جمالى الإنفاق العامإ% من كنسبة  ): النفقات الرأسمالية١-١-٣:(جدول 

 ٩٩/٢٠٠٠ ٩٨/٩٩ ٩٧/٩٨ ٩٦/٩٧ ٩٥/٩٦ ٩٤/٩٥ ٩٣/٩٤ ٩٢/٩٣ ٩١/٩٢ ٩٠/٩١ 
  النفقات

  الرأسمالية
  النفقات(%

  العامة) 

١٩.٣٢ ٢٢.٢٨ ٢١.٣٢ ٢٠.٠٥ ١٨.٦٦ ١٨.٢٤ ١٨.٠٧ ٢٠.٩٣ ٢٣.٨٩ ٣٤.٧٩ 
٠٠/

٢٠٠١ 
٠١\

٢٠٠٢ 
٠٢\

٢٠٠٣ 
٠٣\

٢٠٠٤ 
٠٤\

٢٠٠٥ 
٠٦\

٢٠٠٧ 
٠٧/

٢٠٠٨  
٠٨/

٢٠٠٩  
٠٩/

٢٠١٠  
١٠/٢٠١١  

٩.٧  ١١.٨  ١٢.٣  ١٢.١ ١١.٥ ١٣.٦٦ ١٤.٣٧ ١٤.٨١ ١٥.١٥ ١٥.٧٤  

  : تطور هيكل الإنفاق الجارى:٢-٢-١-١-٣
ستعراض أهم بنود إفى هيكل الإنفاق الجارى ب التطورستقوم الدراسة هنا بتحليل  

التى تلعب دوراً كبيراً إما فى تحقيق التنمية الاقتصادية أو فى تحقيق العدالة  هذا الإنفاق،
  الإجتماعية والسعى لرفع مستويات المعيشة،وذلك كما يلى :

  : الأجور :١-٢-٢-١-١-٣
ر كنسبة إلى إجمالى ) ،أن بند الأجو٤-١-٣) والشكل (٣-م-٢يتضح من الجدول(

النفقات الجارية لم تتغير كثيراً بعد تطبيق برنامج التثبيت بخاصة فى الفترة من عام 
  .٩٣/١٩٩٤حتى عام ٩٠/١٩٩١

فى حدود نقطة مئوية واحدة، ثم بدأت فى اتجاه  وهبوطاً حيث كان التذبذب صعوداً   
صاعد فى أغلب الأعوام بزيادة فى حدود نقطتين مئويتين وانخفاض فى حدود النقطة المئوية 

حيث انخفضت ، ، لتأخذ اتجاه هابط على الأغلب بعد ذلك٠٤/٢٠٠٥الواحدة حتى عام 
العام  % فى٢٤.٧و، ٠٧/٢٠٠٨% فى عام٢٢.٣و  ، ٢٠٠٥/٢٠٠٦% فى ٢٢.٥لتمثل
% فى عام ٣٠لتكون أعلى نسبة لها بعد ذلك من إجمالى الإنفاق الجارى هى  ،التالى

                                                                 

  .٣٦٠ص، مرجع سابق، الاقتصاد المصرى فى ثلاثين عام، إبراهيم العيسوى )  ١(
المرجع السابق، والأعوام غير متوفرة هى بيانات تعثر على الباحثة الحصول عليها، ومايهم الدراسة هو الاتجاه العام خـلال   )٢(

  الفترة محل الدراسة.
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) وهى نسبة ٢٠٠٥-١٩٩٩١وهى نسبة أقل من أعلى نسبة مسجلة فى الفترة (، ٠٩/٢٠١٠
  .٠٢/٢٠٠٣% فى عام ٣٣.١٣

نمط التغير فى نسبة الأجور إلى إجمالى  النفقات  وقد كان النمط السابق هو ذاته
امة،حيث أخذت  اتجاه عام صاعد فى أغلب الأعوام بارتفاع وانخفاض بما لايتعدى ثلاث الع

). حيث أنه فى العام المالى ٣-١-٣نقاط مئوية؛ والموضح مثال عليه فى الشكل (
مليار جنية بما يعادل زيادة  ٥.٢، زادت أجور العاملين المدنين فى الدولة بنحو ٢٠٠٤/٢٠٠٥

ساسية لما تم منحة من علاوات دورية وتشجيعية وتكاليف ضم كنتيجة أ، %١٤.٦قدرها. 
 ٢٠٠٠والتى تم منح مثلها فى السنوات التالية لعام  ؛٩٩/٢٠٠٠العلاوة الخاصة الممنوحة 

وكذلك المزايا العينية والتأمينية فضلاً ، ٠٤/٢٠٠٥ولكن تم  البدء بضمها فى بدءاً من العام 
 ٢٠٠٥/٢٠٠٦لتزيد فى العام المالى  )١(.جر الأساسى% من الأ١٠عن العلاوة الخاصة بنسبة 

% من إجمالى المصروفات ؛ كما هو موضح ٢٢.٥% عن السنة السابقة لتمثل ١٠.٥بنسبة 
% من المصروفات. ٢٣.٥وتمثل  ٢٠٠٦/٢٠٠٧لترتفع فى العام المالى  ).٥-١-٣بالشكل (

حيث مثلت فى )، ٤-١-٣لتنخفض فى العام التالى ومايليه كما يتضح من الشكل(
وتعود لترتفع فى .  %% من إجمالى الإنفاق الحكومى الجارى٢٤.٧نسبة   ٠٨/٢٠٠٩العام

% من ٢٦.٩نسبة   ٠٩/٢٠١٠.لتمثل فى العام المالى ١٠/٢٠١١و ٠٩/٢٠١٠العامين 
  .١٠/٢٠١١% فى ٣٠إجمالى الإنفاق الحكومى الجارى، و

ة نمط التغير فى الأجر إلا أن نمط التغير فى إجمالى الأجور لايعكس بالضرور
وذلك يعزى إلى التفاوت الكبير بين مجمل العاملين ، الأسمى للفرد فضلاً عن الأجر الحقيقى

حيث تصل ، وبعض القيادات هذا فضلاً عما يعرف بالمستشارين فى الوزارات المختلفة
  .أجورهم إلى معدلات كبيرة جداً وبفروق ضخمة عن مستويات أجور غالبية العامليين

دونما أن يعكس ذلك حقيقة ، ينعكس فى إجمالى ماتدفعه الدولة من أجور للعاملينوبالتالى  
هذا فضلاً عن تزايد أعداد العاملين وهو مايتطلب ، واقع مسوتيات أجور الغالبية العظمى

دون أن تكون هذه الزيادة لها مردود كبير على ، زيادة حصة الأجور من الإنفاق الجارى
وهو مايؤكده تدهور أحوال الأجور الحقيقية بخاصة مع ارتفاع معدلات مستوى الفرد. 

التضخم السنوية، وهو مايفسر بالطبع تراجع إنتاجية الموظف الحومى وانتشار الفساد فى 
   الجهاز الحكومى فضلاً عن المجتمع المصرى كله.

  
  

                                                                 

  .٧٦،ص ٢٠٠٠٤/٢٠٠٥التقرير السنوى ، البنك  المركزى  )١(
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  ):٤-١-٣( الشكل
  

     
   )٤-م-٢مصدر جدول(ال
  

  )٢٠١١-٢٠٠٧والأجور إلى إجمالى المصروفات ():نسبة الدعم ٥-١-٣الشكل (

  
  

  المصدر : البنك المركزى
  : الدعم المباشر :٢-٢-٢-١-١-٣

تعود بداية تقديم الدعم من قبل الحكومة المصرية إلى السنوات التي تلت الحـرب  
 العالمية الأولى، حيث تعاملت الحكومة مع ارتفاع أسعار السلع الغذائية باستيراد كميات كبيرة
من القمح والدقيق من استراليا، وقامت ببيعه في منافذ حكومية بأسعار مخفضة. وفي فتـرة  

قامت الحكومـة بتطبيـق برنـامج دعـم لكافـة       ،١٩٤١لعالمية الثانية، ومنذ عام الحرب ا
المواطنين، كإجراء مؤقت لتخفيف حدة الآثار السلبية للحرب على مستوى المعيشة. وقد تـم  

فير بعض السلع والاحتياجات الأساسية مثل السكر، الكيروسين، زيـت  تطبيقه من خلال تو
الطعام، والشاي بنظام الحصص وذلك باستخدام نظام البطاقة التموينية لتوزيع المواد علـى  

  المستهلكين شهريا وبمقدار محدد للشخص الواحد في الأسرة.
ساسـية، إمـا   وتقوم الحكومة في مصر بدعم أسعار العديد من السلع والخدمات الأ

بصورة ظاهرة أو ضمنية. ويهدف الدعم عموما إلى دعم مستويات معيشة الفقراء من ناحية، 
ويقصـد بالـدعم    لأساسية لتكون في متناول الجميـع. والحفاظ على مستويات أسعار السلع ا
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الظاهري الإنفاق العام الذي يتم تسجيله بصورة صريحة إلى جانب النفقات فـي الموازنـة   
  .للإنفاق العامة

وهو إما دعم مباشر لسلع وخدمات أساسية مثل أصناف من السلع الغذائية، القروض 
  .الميسرة للإسكان، خدمات التأمين الصحي للطلاب

أو دعم غير مباشر لتمويل عجز الهيئات الاقتصادية مثل هيئة السكك الحديد، 
الخزانة العامة بتسديد الفرق بين والكهرباء، وهيئة النقل العام، حيث تقوم الحكومة من خلال 

سعر التكلفة والسعر الذي تقدم به الخدمة.  أما الدعم الضمني، فهو لا يظهر في ميزانية 
الحكومة بشكل صريح مثل دعم أسعار منتجات البترول، والكهرباء وبعض الخدمات مثل 

  ات الضريبية.التعليم والصحة، كما ويعبر عنه عادة معدلات الضرائب المخفضة، والإعفاء
تطبيق سياسية الإصلاح الزراعي بداية التغير في الدور  مثل، ١٩٥٢بعد ثورة يوليو 

الذي تلعبه الدولة في الاقتصاد. في فترة الخمسينات والستينات، كان نظام الدعم ضمن يعبر 
عن التوجه السياسي للدولة بتبني "برنامج رفاه" حيث تتحمل الحكومة المسئولية عن تقديم 

لخدمات الاجتماعية الأساسية للمواطنين من صحة وتعليم، كما شمل البرنامج نظام لدعم ا
أسعار للسلع الغذائية الأساسية، والإسكان وغيرها. وكان الهدف هو توسيع نطاق الاستفادة 
ليشمل كافة الفئات الاجتماعية ولمواجهة الزيادة السكانية ونمو المدن، وقد استمر نظام الدعم 

 ي فترة السبعينات. أيضا ف
مع  ١٩٦٧رتفاع أسعار السلع ونقصها خاصة بعد حرب إوفي منتصف الستينات ومع 

إسرائيل، قدمت الحكومة نظام البطاقات التموينية لعدد محدود من السلع، لم يكن الهدف في 
البداية من النظام المقدم دعم أسعار السلع، بل توفير السلع الأساسية للمواطنين كإجراء 

مليون جنيها مصريا في  ٩قيمة الدعم نحو لمواجهة النقص في هذه السلع.  وقد بلغ إجمالي 
تلك الفترة، وكان برنامج الدعم يشمل عددا من السلع الأساسية مثل القمح، والسكر، الأرز، 

 زيت الطعام، الصابون،  والكيروسين، وبعض المنتجات القطنية. 
ولقد شهدت فترة السبعينات توسعا في حجم نظام الدعم وقيمته، فقد شمل الدعم عددا 

صنفا منها الفول، والعدس، والأسماك والدجاج واللحوم المجمدة  ١٨أكبر من السلع بلغت 
الماء، إضافة إلى ذلك شمل الدعم الكهرباء، وخدمات النقل الداخلي، والبنزين، واستهدف كافة 

وكان الجزء الأكبر منه مخصص للدعم ، المواطنين وليس محدودي الدخل أو الفقراء فقط
  )١(% من قيمته.٧٥ي استحوذ على الغذائي، والذ

                                                                 

  .٢٠٠٦مركز الدراسات الاشتراكية، مايو  أوراق اشتراكية، سياسة الدعم في مصر.. خلفية تاريخية، سلمى فريد،) ١(
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، ٢٠٠٠/٢٠٠١مليارات جنيه مصري عام  ٥.٩وبلغ حجم الدعم بالموازنة العامة 
كما أن تقريرا للجهاز المركزي للتعبئة  مليارا. ١٣٢.٩إلى نحو  ٢٠١١/٢٠١٢ووصل عام 

د % من هذا الدعم يصل لغير مستحقيه، وأن دعم الطاقة لاب٦٠العامة والإحصاء أوضح  أن 
من تخفيضه. كما أن دراسات البنك الدولي وبرنامج الغذاء العالمي تشير إلى تسرب نسبة 

% من قيمة الدعم إلى المحتكرين والوسطاء في نظام الدعم الحالي. كما ٤٠و ٣٠تتراوح بين 
% من ٨٠أن مصر تفتقر لوجود نظام جيد لاستهداف مستحقي الدعم حيث تؤكد البيانات أن 

في بطاقات التموين، مما يعني أن الأغنياء شركاء في الحصول على الدعم السكان مسجلون 
  )١(مع الفقراء.

أما عن آثر سياسات برنامج التثبيت على تطور حصة الدعم فى الفترة محل 
) تعرضت نسبة الدعم إلى إجمالى الانفاق الجارى ٣-م-٢الدراسة، فكما يتضح من الجدول (

  .٩٢/١٩٩٣و ٩٠/١٩٩١إلى التدهور مابين عامى 
%.ثم واصلت الإنخفاض فى اتجاه عام هابط ٩.٨% إلى ٢٢.٣٦حيث انخفضت من 

وهو  %.٧.٢٨إلى  ٢٠٠٢/٢٠٠٣،حيث ارتفعت فى العام المالى ٢٠٠١/٢٠٠٢حتى عام 
نفس الاتجاه الذى أخذه التطور فى نصيب الدعم إلى إجمالى النفقات العامة حيث كان يمثل 

، ثم أخذ اتجاه عام ٩١/١٩٩٢%فى عام ١٥.٢٢وصعد إلى  ٩١/١٩٩١% فى عام ١٤.٥٨
 ليرتفع فى السنوات التالية، ،٠١/٢٠٠٢%فى عام٥.٩١هابط بعد ذلك حتى وصل إلى نسبة 

) الاتجاه العام الصاعد ،بحيث وصلت نسبة الدعم  فى ٦-١-٣حيث يوضح الشكل (
  )٢(%من إجمالى النفقات العامة.٩.٠٩إلى نسبة ٠٤/٢٠٠٥عام

قررت ، ٢٠٠٣عقب صدور قرار تعويم سعر الصرف فى آخر يناير  حيث أنه
الحكومة زيادة عدد السلع المدعمة  التى تصرف على البطاقة التموينية اعتبارا من مايو 

وبلغت ، بحيث أنها أصبحت تشمل الزيت والسكر والأرز والمكرونة والدقيق.... ٢٠٠٤
%من ٢٦.٥مليار جنيةبما نسبته  ٥٤.٣و نح ٠٥/٢٠٠٦تكاليف أعباء الدعم فى العام المالى 

  .مليار جنية عن العام السابق ٤٠.٥بزيادة بلغت نحو  جمالى النفقات،إ
% ٧٦.٩أو ما نسبته مليار جنية  ٤١.٨وبلغ الدعم المخصص للمنتجات البترولية نحو 

 وذلك لتخفيف عبء ارتفاع أسعار المنتجات البترولية والحد من تأثيرها، جمالى الدعمإمن 
جمالى إ% من ١٧.٣لهيئة السلع التموينية على أسعار السلع الأخرى، وبلغ الدعم الموجه

الدعم، وهو الدعم الموجه بالدرجة الأولى لمحدودى الدخل وإن ذهب جزء منه لمن لا 
                                                                 

(1)http://www.aljazeera.net/ereports/pages/05212ca1-cc59-4078-9788-709aa5074a31. 
من التقارير السنوية  ٢٠١١-٢٠٠٥. والبيانات من ٧٨٤العيسوى،مرجع سابق ،صمن إبراهيم  ٠٤/٢٠٠٥البيانات حتى) ٢(

  أعداد متفرقة. للبنك المركزى،
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ليرتفع  ،٠٦/٢٠٠٧مليار جنية فى العام المالى ٥٨.٤ثم واصل الدعم ارتفاعه ليكون  .يستحقه
 ٨٤.٢نفاقه على هذا البند نحوإليبلغ ماتم  ، ٠٧/٢٠٠٨% فى العام ٥٦.١بمعدل زيادة قدره 

  .  مليار جنيه وذلك على إثر ارتفاع الأسعار العالمية
ذكر أن الحكومة نجحت في ، ٢٠٠٨ ديسمبر ١٥حيث أنه فى  بيان الحكومة المصرية في  
العالمية للطاقة والتي نتجت عن ارتفاع غير مسبوق في الأسعار  -حتواء أزمة الغلاء إ

%، ومضاعفة كميات ٣٠وذلك برفع المرتبات بمقدار  –والمعادن والسلع الغذائية الرئيسية 
السلع التموينية على البطاقات، وزيادة متوسط نصيب الفرد من الدعم السلعي والخدمي من 

ن %، وفتح الباب لتسجيل غير المقيدي٧٠جنيها خلال عام واحد بنسبة  ٣٢٠جنيها إلى  ١٨٨
مليون شخص جديد للبطاقات، وزيادة اعتماد دعم  ١٥على البطاقات التموينية لضم أكثر من 

 مليار جنيه. ٢١.٥مليار جنيه إلى  ٩.٥من  -شاملة الخبز  -السلع التموينية 
؛كما يتضح من  ٠٨/٢٠٠٩ثم انخفض الدعم  بمعدل بسيط جداً فى العام المالى 

مليار جنيه.ونتيجة  ١٢٧والمنح والمزايا الإجتماعية  )، حيث بلغت قيمة الدعم٥-١-٣الشكل(
مليار جنيه بمعدل  ٢٤.١لتداعيات الأزمة المالية العالمية ،سجل الدعم انخفاضاً ملحوظاً قدره 

  .٠٩/٢٠١٠مليار جنيه فى العام المالى  ١٠٣% ليبلغ ١٨.٩
ذلك مع مليار جنيه و ١٦.٨% ليبلغ ٢٠.٢بحيث تراجع دعم المواد الغذائية بمعدل 

انخفاض الأسعار العالمية لبعض السلع الغذائية، أما بالنسبة لدعم المواد البترولية فارتفع  
  % لمواجهة ارتفاع الأسعار العالمية. ٦.١بمعدل 

بحيث انخفضت المصروفات الخاصة ، ١٠/٢٠١١واستمر الانخفاض فى العام المالى 
%،أخذا فى الاعتبار أن ١٢.٦ر جنيه بمعدل مليا ٧.٨بالدعم والمنح والمزايا الإجتماعية بنحو 

هذا الإنخفاض يعزى أساساً إلى عدم إجراء التسويات المالية مع هيئة البترول،لتبلغ قيمة 
 ١٣.٥مليار جنيه لدعم المواد الغذائية مقابل   ٢٠.٤مليار جنية منها  ٤٥.٣إجمالى الدعم 

  مليار جنيه  فى السنة السابقة.
كما  من الدعم يذهب إلى دعم المنتجات البترولية؛ كبير جداًوهكذا يتضح أن جزء 

بدء  ٢٠٠٦\٢٠٠٥نه بدء من موازنة أمع الأخذ بالحسبان ، )٧-١-٤يتضح من الشكل (
  .  بدء يظهر دعم الكهرباء ٢٠٠٨\٢٠٠٧يظهر دعم المنتجات البترولية وفى موازنة 

رتفاع إرتفاع هو وات الإرتفاع قيمة الدعم فى سنإو وراء وقد كان السبب الرئيسى  
وهو مايشير إلى  ومنتجاته أو أسعار الغذاء العالمية.، الأسعار العالمية سواء أسعار البترول

ناهيك  . لاسيما فيما يتعلق بالدعم الغذائى، إنخفاض حصة الفرد من الدعم المباشر الحقيقى
ة وليست فى إطار تحقيق أهداف سياسى عن كون الزيادات التى حدثت للدعم كانت فى إطار

  .  وهو مايؤكده تقارير متابعة خطط التنمية خطة تنموية،
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حيث أنه كثيراً ميذكر "وفق توجيهات الرئيس" أو " فى إطار البرنامج الانتخابى 
،هذا فضلاً عن أن جزء كبير من الدعم يذهب لدعم التصدير ٢٠٠٥للرئيس "بعد عام 

 ١١وافق مجلس الشعب علي القانون رقم  ٢٠٠٩في عام فعلى سبيل المثال ،، والمستثمرين
مليار  ١٣,٥عتماد إضافي في الميزانية بقيمة إوأصدره رئيس الجمهورية، بفتح  ٢٠٠٩لسنة 

  مليار جنيه للدعم والمنح والمزايا الاجتماعية.  ٢,٧جنيه، منها 
ومن البديهي أن تكون  المزايا الاجتماعية الواردة في القانون تخص الفئات غير 
القادرة اجتماعيا. غير أن التمعن في تفاصيل هذه الاعتمادات الإضافية، يكشف أن غير 
القادرين الذين قصدهم القانون، ليسوا محدودى الدخل، وإنما هم المستثمرون في المناطق 
الصناعية! وأصحاب شركات التصدير! والمستثمرون الجدد في قطاع التجارة الداخلية! هؤلاء 

ن، الذين أصدر مجلس الشعب من أجلهم القانون، ليزيد الدعم الذي يحصل هم غير القادري
جنيه في تلك  مليار ٤,٢عليه عدد محدود من أصحاب شركات التصدير من هذا البند فقط إلي 

  السنة.
مزايا  ٢٠٠٩لسنة  ١١عتمادات الأخري الواردة بالقانون رقم وقد شملت الإ

نتفعين من الميزانيات العامة للدولة.وفي السنة وأصحاب الشركات وشبكات الم، للمقاولين
مليار جنيه،  ٢٤,٢، تضمنت أرقام الدعم، زيادة بقيمة أيضاً ٢٠٠٩المالية المنتهية في يونيو 

% تقريبا من إجمالي قيمة مخصصات الدعم والمزايا الاجتماعية في تلك السنة ٢٠بنسبة 
م واحد. غير أن هذا المبلغ هو من مليار جنيه). وهذه زيادة كبيرة بلا شك في عا ١٢١(

ومن ثم فهو ليس دعم من الدولة  بل ، مستحقات أصحاب المعاشات والتأمينات لدي الدولة!
هو حق مستحق، لهؤلاء الذين دفعوا نصيبهم في أنظمة التأمينات والمعاشات، لكي يحصلوا 

 علي معاش أو تأمين ملائم عند الكبر. 
والمنح والمزايا الاجتماعية في الحساب الختامي للدولة وعند النظر إلى أرقام الدعم 

مليار جنيه، أي  ٢١,١) يتضح أن قيمة دعم السلع التموينية بلغت حوالي ٢٠٠٩-٢٠٠٨(
% بينما يبلغ مجموع اعتمادات دعم المزارعين والنقل العام والتأمين الصحي ١٦,٦بنسبة 

مليارات جنيه. أي أن إجمالي  ٣ب من وتنمية الصعيد ودعم القروض الميسرة للإسكان ما يقر
مليار جنيه،  ٢٥الدعم الحقيقي المباشر الذي يحصل عليه محدودو الدخل، يقع في حدود 

% من قيمة المخصصات المرصودة في الميزانية ضمن باب الدعم والمنح والمزايا ٢٢بنسبة 
الطاقة، وهو الدعم  الاجتماعية.ومن ثم  فالنسبة الأعظم من هذا المبلغ تغطي ما يسمي بدعم

% منه إلي أصحاب ٩٠، حيث يذهب ما يقرب من ٢٠٠٥/٢٠٠٦الحسابي الذى تم إدخاله فى 
  المصانع الضخمة الكثيفة الاستهلاك للطاقة.
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  الدعم الغذائى:
 ٤إلى مالايزيد عن  ١٩٨٠سلعة فى ٢٠تم تخفيض عدد السلع الغذائية المدعمة من  

الدقيق والزيت  ، وهى حالياً، فضلاً عن الخبز،٢٠٠٣، تىسلع فى الثمانينات والتسعينات، وح
والسكر والأرز والمكرونة والشاى. كما تم الهبوط بمواصفات السلع الموزعة إلى مواصفات 

  )١(السلع الرديئة التى لايقبل عليها سوى الفقراء.
هذا ويدور جدل واسع حول مدى فاعلية نظام الدعم الغذائى الحالى فى مصر فى  

بخاصة مع كون الدعم المباشر لبعض السلع مثل رغيف الخبز يطبق . الوصول إلى مستحقيه
ومن ثم . على الجميع بغض النظر عن مستوى الدخل ،مما يعنى أن الدولة تدعم القادرين

ولخفض تسرب الدعم للفئات غير المستحقة ،وشمول كافة مستحقيه.حيث أنه نتيجة لعدم دقة 
% من أفقر ١١،كان  ١٩٩٧البطاقات التموينية حيث أنه فى عام  نظام الاستهداف فى ظل

% من ٤٠%من أغنى ٦٥% من الأسر المصرية لايمتلك بطاقات تموينية، فى حين أن ٢٠
  .)٢(الأسر المصرية كانوا يمتلكون بطاقات تموينية كلية

اسة أشارت در  فقد ،ومن ثم فلابد من المراجعة الدورية للفئات المستفيدة من الدعم 
ستحقاق البطاقة التموينية الموضوعة من إفراد الذين ينطبق عليهم معايير % من الأ٢٣الى أن 

%من الأفراد الذين لا تنطبق  ٦٤لايمتلكون البطاقة التموينية فى حين أن  وزارة التضامن 
تزام بدقة إوهذه النتائج تشير إلى عدم الا، ستحقاق يمتلكون البطاقةالإعليهم أى معايير 

  .ستحقاق البطاقة التموينيةالمعايير الموضوعة لإ
فى تنفيذ تلك المعايير بالإضافة إلى عدم وجود  واضحاً أن هناك قصوراًكما  

ث أن البطاقات يح ،)٣(تحديث دورى فى بيانات الأسر الخاصة ببرنامج دعم السلع التموينية
تغطى كانت  ٢٠١٠وفى  مواطن،٣٩٤٢٧٢٩٩كانت تغطى  ٢٠٠٤التموينية فى 

ومن ثم فهناك معدلات كبيرة للتغطية تستنذف موارد يمكن  .)٤(مواطن ٦٣٤٤٥٨٨٤
 ٢٥ومع نتائج ثورة ، تخصيصها بشكل أفضل يضمن تحسين الأحوال المعيشية للمستحقين

فإنه إذا ماطبق حد أدنى للأجور وتمت إعادة هيكلة الأجور سيصبح ، يناير فيما يخص الأجور
                                                                 

  .٣٦٨مرجع سابق ،ص، الاقتصاد المصرى فى ثلاثين عام، إبراهيم العيسوى) ١(
  .١٠،ص٢٠٠٥الواقع وبدائل الإصلاح"، مارس -خالد زكريا أمين،"سياسات دعم الغذاء فى مصر) ٢(
 ،متـاح فى : ٢٠١١أغسـطس   ٣٠، -الثلاثـاء الموافـق    - ٢٩٠٤كتبتها :ايات موافى ،مجلة روزاليوسـف،  العـدد    )٣(

http://www.rosaonline.net/Sabah/News.asp?id=123182  والدراسة  إعداد:هبة الليثـى ،
  ودينا أرمانيوس.

مقارنة   ٢٠٠٤قطاع التنمية  ،مكتب مستشار الوزير،بيان بعدد البطاقاث التموينية والأفراد عام ، وزارة التضامن الإجتماعى) ٤(
  / EG-http://196.205.24.142/MSS/ar ، متاح على موقع الوزارة:٢٠١٠بشهر نوفمبر 
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بالإمكان إعداد قاعدة بيانات توفر المعلومات الصحيحة عن الأجور والدخل ويتسنى إعادة 
بحيث يتم استهداف محدودى الدخل دون غيرهم وتحسين الخدمة المقدمة ، النظر فيمن يستحق

هذا فضلاً عن تحسين الأداء .  ة ورفع مستويات المعيشةسعياً لتحقيق العدالة الإجتماعي، لهم
ستغلال الأمثل ويحد من الفساد المتعلق ببيع بعض كفاءة تقديم الخدمة بما يسمح بالإورفع 

السلع التموينية فى السوق السوداء، وذلك بسرعة استخدام بدائل أفضل من النظام الحالى 
  )١(كمشروع الكروت الذكية.

 )٠٦/٢٠٠٧-٠٢/٢٠٠٣(سبة الدعم إلى إجمالى المصروفاتن ):٦-١-٣الشكل (

  
  المصدر:البنك المركزى

  ):٧-١-٣الشكل(
 

  
   2007/2008المصدر :البنك المركزى

  
  

                                                                 

  ويمكن استخدام الرابط التالى : ، حول الكروت الذكية ،اقرأ فى مشروعات الوزارة على الموقع الإلكترونىللمزيد ) ١(
http://196.205.24.142/MSS/ar-EG/Ministry_Projects.مشروع+الكروت+الذكيـــة/htm 
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  : الإنفاق الحقيقى على التعليم والصحة :٣-٢-٢-١-١-٣
يعتبر الإنفاق على التعليم  والصحة من أكثر بنود الإنفاق تأثيراً فى تكوين رأس 

بل وكيفية الحصول  ، وتكوين نوعية المعرفة ، حيث يقوم ببناء عقلية المواطن. البشرىالمال 
عليها فيما يعرف بالفرق بين التعليم والتعلم والذى بدوره يميز بين دولة منتجة وأفرادها 

نفاق على الصحة فيضمن الحفاظ . أما الإمبتكرين ومساهمين فى التقدم العلمى والتكنولوجى
مرتفع لإنتاجية المواطن مفكر كان أو عالم أو عامل. بخاصة مع كون  رأس على مستوى 

هو بمثابة حجر الزاوية لبناء التنمية ، المال البشرى فى دولة لها مقومات الاقتصاد المصرى
بل والعمود الفقرى الذى يدعم استدامة تلك التنمية، هذا فضلاً عن كونه الحل الأمثل ، الحقة

  لات الاقتصادية والإجتماعية فى البيئة المصرية.للحد من كافة المشك
، أغلبه تمويل متزايد سنويا من مختلطاً وحيث أن الصحة في مصر تمول تمويلاً

جيوب المواطنين بما يفوق الثلاثة أخماس، والباقي متناقص سنويا أقل من ثلثه تمويل حكومي 
وتمويل هزيل تقوم به وأقل من عشره تمويل من إشتراكات بالتأمين الصحي الحكومي، 

المنظمات الأهلية البييئية والمجتمعية خيرية وغير خيرية، وإذا استمر الوضع الصحي علي 
ماهو عليه فسيتعذر علي الخدمات الصحية الممولة حكوميا وتأمينيا تقديم خدمات حقيقية 

   )١(لشرائح مجتمعية يتزايد إفقارها.
معيار  فهناك ثلاثة معايير لتقييم الإنفاق العام على الصحة هى  معيار العدالة، 

وهذه المعايير جميعها تؤكد على تدهور الأحوال الصحية ، ومعيار جودة الرعاية، الكفاءة
  .  بخاصة لفئة محدودى الدخل

على الصحة ن الإنفاق العام أمية للموازنة العامة للدولة إلى حيث تشير الحسابات الختا
مليار فى  ٧.٢إلى  ٢٠٠١\٢٠٠٠مليار جنيه فى موازنة عام  ٦.٤فى مصر قد ارتفع من 

) ٤-م-٤وكما يتضح من الجدول(، ٢٠٠٩\٢٠٠٨مليار عام  ١٥.٨ثم الى  ٢٠٠٥\٢٠٠٤عام 
فإن حصة نفقات الصحة من إجمالى المصروفات العامة بحسب التقسيم الوظيفى مابين عامى 

  .  % على الأكثر٤.٧% و٤.٥كان مابين  ٢٠٠٨/٢٠٠٩و٢٠٠٥/ ٢٠٠٤
) أن المتوسط الحسابى ؛بإعتباره الأكبر من ٣-م-٥فى حين تشير بيانات الجدول(

أى أن الدراسة هنا تقيم على أساس أفضل الاحتمالات؛ عن الفترة من  ، المتوسط الهندسى
الي الناتج الإنفاق على الرعاية الصحية، القطاع العام (% من إجم )٢٠٠٠-١٩٩٥عام (

% بإنحراف معيارى ٢.٢١وارتفع إلى  ٠.٧٠% بإنحراف معيارى ١.٩٨المحلي كان  
صول عليه من بيانات البنك )؛ وهى أحدث ماتم الح٢٠٠٩-٢٠٠٠( عن الفترة ٠.١٥٩

                                                                 

     www.pidegypt.org/download/enfaq/samir%20fayaad.docورقة متاحة فى :، د. سمير فياض)١(
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؛ وهى نسبة ضئيلة ومعدل نمو محدود فى النفقات مقارنةً بالنمو السكانى فى الفترات الدولى
  .  محل المقارنة
 إنخفاض نصيب الفرد الحقيقى من الإنفاق العام على الصحة، رتب على ما سبقوقد ت
تساع الفجوة بين الطبقات الاجتماعية والتدنى فى مستويات معيشة محدودى إبخاصة مع 

لإنفاق على الرعاية ا وهو مايؤكده أيضاً الزيادة الطفيفة فى المتوسط الحسابى لا الدخل.
إجمالي الإنفاق على الرعاية الصحية) عن فترات المقارنة الصحية، القطاع العام (% من 

؛ حيث كانت النسبة ٧.٤٥وتباين  ٢.٧٣% بإنحراف معيارى ٤١.٢٦ذاتها ،حيث ارتفع من 
. بحيث ١.٦٣٠وتباين  ١.٢٧٧%بإنحراف معيارى ٤١.٢٨%؛  إلى ٤٦.٥ ١٩٩٥فى عام 

  .تاه العام الهابط فى معظم السنوا) الاتج٨-١-٣يتضح من الشكل (
 ):حصة الانفاق العام على الصحة من ن.م.أ ومن الإنفاق العام.٨-١-٣شكل (

  
  ٢٠٠٨،المصدر :البنك الدولى

  الإنفاق على التعليم:
حققت مصر طفرة كبيرة في تحقيق العديد من الأهداف الخاصة بزيادة معدلات 

هذا لم يتواكب الاستيعاب وخفض معدلات التسرب من التعليم خلال العقود الماضية، إلا أن 
مع توفير التمويل اللازم للمحافظة على خدمة تعليمية ذات جودة مرتفعة وهو ما أدى إلى 
تدهور نوعية التعليم الذي يحصل عليه الطالب في مصر وعدم ملاءمته ليس فقط لاحتياجات 

   .سوق العمل بل ولمتطلبات التنمية بمعناها الواسع
من خلال تقييم سياساته في ضوء يكون ذلك  ،ليملإنفاق العام على التعوعند تقييم ا

والكفاءة  Equityوالعدالة  Adequacyثلاثة معايير أساسية وهي: الكفاية/ الملائمة 
Efficiency.  

أما فيما يتعلّق بمعيار العدالة، والذي يعني في هذا السياق ضمان عدم حرمان أي   
طالب من الانخراط في العملية التعليمية بسبب عدم القدرة المالية أو بسبب النوع أو المنطقة 
الجغرافية التي يقطن فيها، فإنه من المعروف أن الإنفاق العام هو الأداة الأساسية لتحقيق هذا 
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أن هناك تحيز واضح في الإنفاق العام )، ٢-١-٣المتاحة بالجدول ( البيانات توضح
على التعليم في مصر لصالح التعليم العالي وضد التعليم قبل الجامعي. وهو ما انعكس بالتالي 
في تحيز مماثل ضد الفقراء الذين عادةً لا يستطيعون استكمال تعليمهم حتى المراحل العليا. 

أن المؤسسات الحكومية مازالت هي المقدم الرئيسي للخدمة التعليمية   ١هرت دراسة حيث أظ
% من جملة المقيدين سواء ٨٠في مصر، حيث لا تقل نسبة المقيدين في هذه المؤسسات عن 

    .  في مرحلة التعليم قبل الجامعي أو التعليم الجامعي والعالي
من جملة الإنفاق العام، وكما يتضح من  بالنسبة لمعيار الكفاية فإن نصيب التعليمو
إلى نحو  ١٩٩٩/٢٠٠٠% عام ١٧)، قد تراجع من حوالي ١٠-١-٣) و(٩-١-٣الشكلين (

. كما ٢٠٠٨% في العام ١٢إلى أقل من  ٠٦/٢٠٠٧% عام ١٢.٥ ٠٤/٢٠٠٥% عام ١٦
 ١٩٩٩/٢٠٠٠% عام ٥.٣تراجعت نسبة هذا الإنفاق أيضاً للناتج المحلي الإجمالي من نحو 

  .٢٠٠٨و ٢٠٠٧% تقريباً خلال العامين ٣.٧لى إ
ليس ذلك فحسب، بل إن النسب السابقة جميعها تقل بشكل واضح عن نظيرتها في  

بعض الدول الأخرى مثل تونس والمغرب التي يصل نصيب الإنفاق العام على التعليم من 
ي الإجمالي إلى % أو يزيد، ونصيبه من الناتج المحل٢٥جملة الإنفاق العام فيهما إلى نحو 

ليس ذلك فحسب، بل إن الزيادة الحقيقية  % في الدولتين على الترتيب٥.٩% و٧.٤حوالي 
أقل بكثير مما تبدو ظاهرياً، خاصةً إذا  ٢٠٠٨في حجم الإنفاق العام على التعليم خلال العام 

  تم أخذ زيادة أعداد الطلبة وارتفاع معدل التضخم في الاعتبار. 
زيع الطلبة المقيدين والإنفاق العام على التعليم حسب المرحلة التعليمية ): تو٢-١-٣جدول (

التعليم قبل   البيان/ المرحلة
  الجامعي

  جملة التعليم  التعليم العالي

  ٢٠.٤٣٩  ٢.٤٧١  ١٧.٩٦٨  عدد الطلاب (بالمليون)
  )٣(٣٢.١٧١  ٩.٠٢٩  ٢٣.١٤٢  الإنفاق العام (بالمليار)

  ١٠٠  ١٢.١  ٨٧.٩  % من جملة الطلاب
  ١٠٠  ٢٨.١  ٧١.٩  % من جملة الإنفاق العام

  

                                                                 
أشرف العربى، تقييم سياسات الإنفاق العام على التعليم في مصر في ضوء معايير الكفاية والعدالة والكفاءة، ورقة مقدمة ل ) ١(

بالموازنات العامة في مصر والدول العربية"،شركاء التنميـة ،فبرايـر   المؤتمر الدولي الخاص بتحليل  "أولويات الإنفاق العام 
  .٢٥:١١، ص ص٢٠١٠

  .  ٢٠٠٩) المصدر: وزارة المالية والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، مصر في أرقام، مارس ٢(
، يضاف إلى هذا المبلـغ  ٠٧/٢٠٠٨مليار جنيه عام  ٣٣.٧) للحصول على جملة الإنفاق العام على التعليم والذي بلغ حوالي ٣(

الإنفاق العام على "التعليم غير محدد المستوى" وعلى "الخدمات المساعدة للتعليم" وعلى "البحوث والتطوير في مجال التعليم" 
  .  ٠٧/٢٠٠٨مليار جنيه عام  ١.٥ي بلغ إجماليه حوالي وعلى "التعليم غير الصنف"، والذ
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وعلى الرغم من الزيادة المطلقة في حجم الإنفاق العام على التعليم، إلا أن نسبة هذا 
الإنفاق لجملة الإنفاق العام ولجملة الناتج المحلي قد شهدت تراجعاً خلال السنوات الأخيرة، 

متوسط نصيب الطالب من الإنفاق العام على التعليم وهو ما انعكس بشكل واضح في انخفاض 
في مصر مقارنة بالعديد من الدول النامية الأخرى التي تتشابه مع مصر في الظروف 
الاقتصادية والاجتماعية، وأدى في النهاية إلى تدهور نوعية الخدمة التعليمية المقدمة في 

كذلك أثبتت   .ي مصر بشكل عاممؤسسات التعليم الحكومية بصورة تهدد مسيرة التنمية ف
فبتحليل هيكل الإنفاق العام على التعليم على مستوى ، السابق الإشارة إليها الدراسة 

المحافظات، تمت ملاحظة وجود تحيز ضد محافظات الوجه القبلي، خاصةً أسيوط والمنيا 
المحقق في وبني سويف والفيوم، رغم أن هذه المحافظات هي الأسوأ من حيث الإنجاز 

  مؤشرات التعليم المختلفة.
وأخيراً وليس آخراً، فقد أوضح التحليل وجود درجة عالية من عدم الكفاءة في  

الإنفاق العام على التعليم في مصر حيث أن النسبة العظمى من هذا الإنفاق توجه للإنفاق 
ب الأوفر من الجاري وليس الاستثماري، وتستحوذ الأجور وتعويضات العاملين على النصي

%)، بالإضافة إلى أن جزء ٨٨هذا الإنفاق، خاصة في مرحلة التعليم قبل الجامعي (حوالي 
كبير من هذه الأجور يتم توجيهه للإداريين وغير الأكاديميين التي تتكدس بهم مؤسسات 

تعليم التعليم الحكومية المختلفة. كما أنه يمكن الاستدلال على عدم كفاءة الإنفاق العام على ال
بصورة غير مباشرة من خلال مؤشرات مثل ارتفاع معدلات الأمية والبطالة بين المتعلمين 

  وانخفاض معدلات العائد على التعليم وتراجع نوعية التعليم بصفة عامة.
): تطور الإنفاق العام على التعليم وجملة الإنفاق العام والناتج المحلي الإجمالي (بالمليار جنيه) ٩-١-٣شكل (

  
المصدر: وزارة المالية، الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة، أعداد متفرقة، ووزارة التنميـة الاقتصـادية، تقـارير متابعـة     

  الأداء الاقتصادي والاجتماعي، أعداد متفرقة.
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  )٢٠٠٨-٢٠٠٣( تطور حصة الإنفاق العام على التعليم  ):١٠-١-٣الشكل (

  
  المصدر:البنك الدولى

  

أما المعيار الثالث والأخير من معايير تقييم سياسات الإنفاق العام على التعليم فهو   
معيار الكفاءة. وهنا يتم التفرقة عادةً بين مجموعتين من المؤشرات، الأولى تقيس "الكفاءة 

 external "بينما تعبر الثانية عن "الكفاءة الخارجية  internal efficiency "الداخلية
efficiency.   ومن أهم المؤشرات التي تستخدم للتعبير عن الكفاءة الداخلية للانفاق العام على

، التعليم نسبة الإنفاق الاستثماري لجملة الإنفاق. وكما أظهرت الدراسة السابق الإشارة إليها
% من جملة الإنفاق العام على ٩٣فإن الإنفاق الجاري على التعليم استحوذ على ما يقرب من 

%. والواقع أن ٧.٥، في حين بلغ نصيب الإنفاق الاستثماري أقل من ٠٧/٢٠٠٨عام  التعليم
هذا المتوسط العام يعكس تفاوتاً شديداً فيما بين مرحلتي التعليم قبل الجامعي والتعليم العالي. 

% بالنسبة لمرحلة ٢١فبينما ترتفع نسبة الإنفاق الاستثماري لجملة الإنفاق العام إلى أكثر من 
% فقط بالنسبة لمرحلة التعليم قبل ٢ليم العالي، فإن هذه النسبة تنخفض بشدة إلى نحو التع

   .الجامعي
فهو نصيب بند "الأجور ، أما المؤشر الثاني من مؤشرات "الكفاءة الداخلية"

% عام ٨٠وتعويضات العاملين" لجملة الإنفاق العام على التعليم، والذي بلغ حوالي 
يوجد تفاوت شديد في هذه النسبة بين مرحلتي التعليم، حيث ترتفع . ومرة أخرى، ٠٧/٢٠٠٨

% فقط في ٥٩% بالنسبة للتعليم قبل الجامعي في حين تنخفض إلى حوالي ٨٨إلى أكثر من 
  مرحلة التعليم العالي.  

وتكمن المشكلة الرئيسية في ارتفاع نسبة الأجور لجملة الإنفاق العام على التعليم في   
أنها لا تعكس ارتفاع أجور المعلمين وأعضاء الهيئة العلمية، وإنما تعكس ارتفاع نسبة 
الإداريين وغير الأكاديميين لجملة العاملين في مجال التعليم في مصر عن الحدود المقبولة 
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ما يعكس بالتالي درجة عالية من الهدر وعدم الكفاءة في الإنفاق العام. كذلك فإن  عالمياً، وهو
الإنفاق على بند "شراء السلع والخدمات"، وهو أحد البنود الهامة بالنسبة لجودة التعليم، لم 

% من جملة الإنفاق العام على التعليم، وهي النسبة التي تقلّ ١١يستحوذ سوى على أقل من 
  % في مرحلة التعليم العالي.  ١٤نسبة للتعليم قبل الجامعي وترتفع إلى أكثر من % بال١٠عن 

ورغم عدم وجود مؤشرات تعبر بشكل مباشر عن "الكفاءة الخارجية" للإنفاق العام 
على التعليم، فإن هناك عدد من المؤشرات التي يمكن استخدامها لقياس هذه الكفاءة بصورة 

ن الإنفاق العام على التعليم يهدف إلى تحقيق مجموعة من غير مباشرة. فمن المفترض أ
  .الأهداف التعليمية

ومن ثم يصبح معيار كفاءة الإنفاق هو مدى تحقق هذه الأهداف، أو بمعنى آخر   
مدى كفاءة النظام التعليمى ذاته، وقد أظهرت الدراسة أيضاً تدهور كفاءة الإنفاق العام على 

     التعليم وفقاً لهذا المعيار.
وعموماً فهناك اتجاه عام هابط فى حصة التعليم من إجمالى المصروفات  ،وهو 

)، ومع تزايد أعداد المنضمين إلى هذه الخدمة على إثر التزايد ٣-م-٤مايؤكده جدول (
يتضح تدهور الخدمة المقدمة حالها كحال الصحة بخاصة ، السكانى فى الفترة محل الدراسة

مجملها تتجه النسبة الأكبر منها إلى الإنفاق الجارى لا الإستثمارى مع حقيقة كون النفقات فى 
،وهو مايشير إلى مزيد من التدهور إذا لم يتم إعادة الهيكلة وإعادة النظر فى جدوى وكفاءة 
هذا الإنفاق وإلى من يوجه ،بخاصة مع ضعف مردود هذا الإنفاق على المستوى الاقتصادى 

) مثال ٣-١-٣نفاق على الصحة ويوضح الجدول (الإلمتبع مع والاجتماعى. وهو ذاته النمط ا
على ذلك، هذا فضلاً عن غلبة الاتجاه الهابط للانفاق على التعليم والصحة معاً والموضح عن 

  ).٥-١-٣بعض الأعوام المبينة فى الشكل(
)٠٤/٢٠٠٥-٠٣/٢٠٠٤الإنفاق على البعد الإجتماعى ( :)١()٣-١-٣جدول(

 
  
 
 

                                                                 

  .١٥،ص٢٠٠٤/٢٠٠٥المصدر :وزارة التخطيط ،/تقرير متابعة الأداء التنموى ) ١(
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  .االاستثمارى وتوزيعة قطاعي : الإنفاق٢-١-٣
تكشف متابعة التطورات الاقتصادية في مصر أن معدلات الاستثمار مازالت كما 
ونوعا دون المستويات المنشودة لتحقيق الأهداف التنموية والمتمثلة أساسا في زيادة معدلات 

الاندماج في النمو والتشغيل، ورفع مستوى معيشة المواطنين، وتنشيط الصادرات وتعميق 
  السوق العالمية.

يتضح أن الاستثمارات ، ر إلى كفاءة الاستثمار خلال الفترة محل الدراسةالنظبف
كافية لاستيعاب قوة العمل المتزايدة، أو في  المحققة في مصر لم تنجح في توليد فرص عمل

ناحية، يلاحظ اتجاه معامل  زيادة درجة اندماج الاقتصاد المصري في السوق العالمية. فمن
كثافة رأس  رتفاع، مما يعكس انخفاض إنتاجية رأس المال أو ارتفاعالإرأس المال/الناتج إلى 

  المال، على حساب ارتفاع مستويات التشغيل.
السلعية والخدمية إلى الناتج  ومن ناحية أخرى، يلاحظ انخفاض نسبة الصادرات 

رة التنافسية للمنتجين في مصر. وستقوم الدراسة هنا المحلي الإجمالي، نتيجة انخفاض القد
) ٠١/٢٠٠٢-٩٠/١٩٩١بتقسيم الفترة محل الدراسة إلى فترتين ،الفترة الأولى من( 

.أما الفترة )١(ولإستعراض تطورات هذه الفترة ستقوم الدراسة بعرض نتائج دراسة سابقة
ستعراض وتحليل تطورات إ) وستقوم الدراسة ب٢٠١١-٢٠١٠-٢٠٠٢/٢٠٠٣الثانية فهى (

تقارير متابعة الخطط  مار،وزارة الاستث هذه الفترة معتمدة على بيانات البنك المركزى،
  .  وغيرها ،الخمسية

ولمعرفة ماترتب على سياسات  )٢٠٠١/٢٠٠٢-٩٠/١٩٩١أما عن الفترة من (
وات مابعد تقوم الدراسة هنا بالمقارنة بين سن برنامج الاصلاح الاقتصادى فى هذا الصدد،

تطبيق برنامج الاصلاح الاقتصادى وماقبلها وتحديداً بعد الانفتاح الاقتصادى ،حيث تزايد 
الشكل ضخ الاستثمارت إلى الداخل وبدء التغير فى النهج الحاكم لدورالدولة.وكما يتضح من 

 ) ،فإن نسبة الاستثمار العام إلى ن.م.أ أخذت اتجاه صاعد فى معظم الأعوام حتى١١-١-٣(
ويمكن تفسير ذلك بمحاولة اصلاح الأضرار الناتجة عن فترة الحرب فى البنية ، ١٩٧٩عام 

  الأساسية للدولة،أما عن نسبة الاستثمار العام إلى إجمالى الاستثمارات فقد تراجعت.
القطاع العام، والذي كان يمثل الركيزة الأساسية لما  إضعاف فقد أدى الانفتاح إلى 

حدث من نمو اقتصادي في الستينات،فقد انخفض نصيب القطاع العام في الاستثمارات 
وإلى  ١٩٧٩% في عام ٧٧% في أوائل السبعينات إلى نحو ٩٠الإجمالية بانتظام من نحو 

                                                                 

المركـز  ٩٦ال المغربل ،الاستثمار العام والاستثمار الخاص في مصر: مزاحمة أم تكامل؟،  ورقة عمـل رقـم   سميحة فوزي،) ١(
  ٢٠٠٩الاقتصادية،القاهرة ،المصرى للدراسات 
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وذلك نتيجة لصدور ، "١٩٨٧/  ٨٦ - ٨٣/  ٨٢% خلال سنوات الخطة الخمسية "٧٥نحو 
فقد فتح باب الاقتصاد المصري لرأس المال العربي ، وتعديلاته، ١٩٧٤لسنة  ٤٣القانون رقم 

والأجنبي في شكل استثمار مباشر في كل المجالات تقريبا.ومع ذلك فإن أقل نسبة للاستثمار 
 العام إلى ن.م.أ 

ية لأعلى نسبة تقريباً مساو ٨٢/١٩٨٣وهى المحققة فى عام ٩٠/١٩٩١حتى عام 
. حيث أدت الأزمة التي ٠١/٢٠٠٢محققة بعد تنفيذ برنامج الاصلاح الاقتصادى وحتى عام 

تعرض لها الاقتصاد المصري في أواخرالثمانينيات إلى عجز الدولة عن الاستمرار في تمويل 
٪ في عام  ٢٤مشروعاتها، فتراجع معدل الاستثمار العام إلى الناتج المحلي الإجمالي من 

  .١٩٩١/١٩٩٢٪ في عام  ١٠ليصل إلى ١٩٨٨/ ١٩٨٧
 )٢٠٠٢-٢٠٠١-٧٣/١٩٧٤):تطور نسبة الاستثمار العام إلى الناتج المحلى الإجمالى (١١-١-٣شكل(

     
  مرجع سابق  نهال المغربل، سميحة فوزي،

تشير البيانات عن ليستمر تراجع دور الدولة فى النشاط الإنتاجى أكثر وأكثر ،حيث 
الفترة محل الدراسة إلى اتجاه معظم بل أغلب الإنفاق العام الإستثمارى إلى مشروعات البنية 

(بالأسعار  ٢٠٠٢/٢٠٠٣الأساسية ،حيث بلغ إجمالى الاستثمارات المنفذة فى السنة المالية 
.  بمعدل نمومليار فى السنة المالية السابقة و ٦٧.٥مليار جنية مقابل  ٦٨.١الجارية) نحو

  ).٤-١-٣وهو الموضح بالجدول ( ،%٩
، %٥٢.٨% مقابل ٤٧.٥فى حين كانت حصة استثمارات القطاع العام من ذلك 

%فى البيانات الفعلية الصادرة فى التقرير ٥١.٦%، وإن ارتفع قليلاً إلى ٩.٤-بمعدل نمو 
السنوى للبنك المركزى عن السنة المالية التالية.بحيث كانت أولوية التنفيذ فى استثمارات 

  القطاع العام فى استكمال البنية التحتية للمشروعات الكبرى. 
،والموضح بالجدول نفسه،حيث  ٢٠٠٣/٢٠٠٤أما عن معدل النمو الكبير فى عام 

% ٥١.٦%،حيث كانت نسبة الاستثمارات العامة الفعلية المبدئية ١٤.٢بلغ معدل النمو 
% من ن.م.أ، فيرجع ١٠%  حيث مثلت الاستثمارات العامة نحو ٥٣.٤والفعلية النهائية 

ية سواء المستوردة أو جانب كبير من هذا النمو إلى الارتفاع فى أسعار السلع الوسيطة والنهائ
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) وجود ٤-١-٣المنتجة محلياً والمستخدمة فى تنفيذ تلك الاستثمارات.ويلاحظ من الجدول (
نسبتين لكل سنة مالية تالية.،وذلك لوجود بيانات فعلية مبدئية فى نهاية تقرير كل سنة وأخرى 

  فعلية فى تقرير السنة التالية.
-هيئات اقتصادية–ت العامة(حكومة عامة أما عن توزيع الهيكل النسبى للاستثمارا

فقد تركزت استثمارات هذا القطاع فى أنشطة النقل والاتصالات  .قطاع الأعمال العام)
% فى ٨.٥و % فى الكهرباء والمياه،١٩.٩%، و٢٧.٦والتخزين ومثلت استثمارته فيها 

  .  هذا القطاع % من إجمالى استثمارات٧.٩الزراعة والرى والاستصلاح، وفى خدمات التعليم 
 ٢٠٠٤/٢٠٠٥وعادت نسبة الاستثمارات العامة إلى الإنخفاض مرة أخرى فى 

فبعد أن كانت فى السنة المالية السابقة  سواء بالأرقام المبدئية أو الفعلية عن هذه السنة المالية،
%، ويرجع جانب من زيادة إجمالى الاستثمارات فى هذا العام ٤٩.١% انخفضت إلى٥٣.٤٥

% فى أنشطة النقل ٢٢.٦إرتفاع أسعار السلع الرأسملية ،وتركزت الاستثمارات بنسبةإلى 
 %،١٣.٦%،والخدمات الأخرى ١٧.٨والاتصالات والتخزين، وفى الكهرباء والمياه بنسبة

  % فى قطاع الزراعة والرى واستصلاح الأراضى. ٦.٩و
تثمارات العامة وفى إطار برنامج الدولة لخصخصة وحدات القطاع العام شهدت الاس

، تنخفض نسبته إلى إجمالى الاستثمارات ٢٠٠٥/٢٠٠٦مزيد من التراجع فى السنة المالية 
   % فعلياً.٤٢.٧% مبدئياً و٣٨.٩إلى 

% فى ٣٧.٣ويتواصل إنخفاض تلك النسبة فى السنة المالية التالية ليمثل فعلياً مانسبته
% فعلى فى ٣٣لى مبدئى  و% فع٣٢.٨% من ن.م.أ، ثم إلى ٩بما يمثل  ٢٠٠٧/ ٢٠٠٦
وذلك على إثر تصاعد معدلات الاستثمار الخاص ، % من ن.م.أ٨بما يمثل   ٢٠٠٧/٢٠٠٨
%،بحيث يتركز ١٢.٦% مصحوباً بزيادة الإئتمان الممنوح لذلك القطاع بمعدل٣٧.٨بمعدل 

البنية بحيث تمثل الاستثمارات فى  استثمار القطاع العام أساساً فى استكمال البنية التحتية،
   .  التحتية وخدمات التنمية البشرية والاجتماعية بنحو ثلاث أرباع الاستثمارات العامة

تراجعت ، ٢٠٠٨/٢٠٠٩ومع إندلاع الأزمة المالية العالمية فى السنة المالية 
 ١٣.٥حيث كانت مساهمته سالبة بمعدل، مساهمة القطاع الخاص فى معدل نمو الاستثمارات

) بمعدل ٢٠٠٦/٢٠٠٧مة الاستثمارات الكلية المنفذة بأسعار(حيث تراجعت قي نقطة ،
ومن ثم كانت مساهمة القطاع العام إيجابية بمعدل ثلاث نقاط مئوية فى إطار خطط ، %١٠.٢

  التحفيز المالى والتى استمرت لمعاجة تداعيات الأزمة فى السنوات التالية.
نقطة  ٠.٧مساهمة موجبة بلغت وكانت مساهمة القطاع العام فى السنة المالية التالية 

مساهمة موجبة  ٢.٩و  ٢٠١٠/٢٠١١بحسب البيانات الفعلية الصادرة  عن السنة المالية
بحيث تحولت إلى مساهمة سالبة بلغت  مبدئية حسب البيانات الصادرة فى تقرير السنة نفسها،



    
  

٢٠٠ 

 

مايؤكده الشكل  وهو ) نقطة مئوية ،أخذاً فى الإعتبار الأحداث التى شهدتها هذه السنة؛٣.٩(
)١٢-١-٣(  .  

واذدات ، ) نقطة٠.٨( ٢٠٠٩/٢٠١٠فى حين كانت مساهمة القطاع الخاص فى السنة 
؛ ٢٠١٠/٢٠١١نقطة مئوية فى السنة المالية ١.٦المساهمة السالبة لهذا القطاع الخاص إلى 

 ولاتشمل التغير فى ٢٠٠٦/٢٠٠٧علماً بأن التقديرات هذه بناءاً على الأسعار الثابتة 
  المخزون.

يناير على الاقتصاد المصرى قد أثرت على  ٢٥وكانت تداعيات أحداث ثورة 
) وذلك ٥-١-٣على النحو المبين بالجدول ( ٢٠١٢الاستثمار العام فى الربع الأول من عام 

وفقاً لتقرير وزارة التخطيط عن هذه الفترة ،حيث يتضح تراجع إجمالى الاستثمارات العامة 
  الفترة المناظرة من السنة المالية  السابقة.% عن ١٣.٦-بمعدل 

مساهمة أهم القطاعات فى معدل النمو الحقيقى  للاستثمار العام عقب الأزمة  لتكون
)، حيث تركز مايقرب من نصف ١٣-١-٣على النحو المبين بالشكل ( المالية العالمية،

 ،والاجتماعية الأخرىلخمات الصحية مساهمة القطاع العام فى قطاعات الأنشطة العقارية ،ا
وقناة السويس، ، الصناعة التحويلية (بخلاف تكرير البترول)،الاتصالات الوساطة المالية،

 ،سع فى توفير تلك البنية الأساسيةالتوومع . مشروعات البنية الأساسية فضلاً عن التوسع فى
الخاص فى  زادت مساهمة القطاع وتوفير مزيد من الحوافز للمستثمرين بخاصة فى الصعيد،

وتركزت معظم هذه المساهمة فى قطاعات البترول ، إلى نقطة واحدة ٢٠٠٩/٢٠١٠ذلك العام 
   .  والأنشطة العقارية النقل والتخزين، الاتصالات، الخام،

فيوضح أن من أكثر القطاعات العامة التى تراجعت  )،١٤-١-٣أما الشكل (
نة الكهرباء ،النقل واالتخزين ،المياه مساهمتها فى معدل نمو إجمالى الاستثمار خلال الس

قطاعات أخرى ومنها قطاعات  فى حين ارتفعت مساهمة استثمارات والصرف الصحى،هذا
  .  ،الاتصالات والمعلومات ،الأنشطة العقارية ،الصناعات التحويليةيعىالغاز الطب

الاستثمارى فى ومن ثم فمن كل ماسبق يتضح أهمية الدور الذى يلعبه الانفاق العام 
حيث يتضح مما سبق تدخل الاستثمار العام لموازنة الخلل ، إصلاح الخلل بالوضع الاقتصادى

فى .  كلما تعرضت البلاد لأزمة سواء على إثر صدمات داخلية أو مؤثرات وأزمات خارجية
 ويرجع ذلك إلى أن الحافز دائماً، حين يلعب القطاع الخاص دور سلبى فى مثل هذه الأوقات

فى ، وراء الاستثمار العام هو هدف قومى ويجب أن يكون فى إطار رؤية تنموية طويلة الأمد
حين أن حافز ودافع القطاع الخاص هو الربح ؛وكما يقال "رأس المال جبان "، وهو مايؤكده 

حيث يتضح من الشكل تراجع مساهمة هذا القطاع على إثر أزمة  )،١٥-١-٣الشكل (
   .  مساهمته عن نسبتها التى كانت عليها قبل ثلاث سنوات بحيث تقل  ٢٠٠٨/٢٠٠٩



    
  

٢٠١ 

 

  )١()٢٠١١-٢٠٠١():حصة  استثمارات القطاع العام.٤-١-٣الجدول(

  
)٢٠١١-٢٠٠٧():تطور الاستثمارات العامة ١٢-١-٣الشكل(

  
  

ووزارة ، ٢٨،ص،٢٠٠٩/٢٠١٠عـام تقرير متابعـة الأداء الاقتصـادى والاجتمـاعى خـلال     ، وزارة التنمية الاقتصادية المصدر:
  .١٠/٢٠١١التخطيط ،تقرير متابعة 

  

                                                                 

  المصدر: البنك المركزى ،التقارير السنوية ،والة الاقتصادية ،سنوات متفرقة.) ١(
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 ١٠/٢٠١١):مقارنة  أداء الاستثمار العام مابين الاربع الأول من عامى ٥-١-٣الجدول (
 وفقاً لتقرير متابعة الخطة عن هذه الفترة.١١/٢٠١٢و

  
  البيان

  معدل التغير  ١١/٢٠١٢  ١٠/٢٠١١
  (%)  جنيه)(مليار   (%)  (مليار جنيه)  (%)

  ١٣,٣-  ٥٦,٢  ٨,٣  ٥٦,٠  ٩,٦  ىالقطاع الحكوم
  ٤٦,٢-  ٩,٨  ١,٥  ١٥,٨  ٢,٧  الهيئات الاقتصادية 

  ٤,٠  ٣٤,٠  ٥  ٢٨,٢  ٤,٩  الشركات العامة
  ١٣,٦-  ١٠٠  ١٤,٨  ١٠٠  ١٧,٢ الإجمالي

  
  ) :مساهمة أهم القطاعات فى معدل النمو الحقيقى  للاستثمار العام ١٣-١-٣الشكل (

  
  المصدر :البنك المركزى 

 
  
  
  



    
  

٢٠٣ 

 

  ) :مساهمة استثمارات القطاع العام فى معدل النمو الحقيقى  لإجمالى الاستثمارات١٤-١-٣الشكل (

  ٢٠١٠/٢٠١١،المصدر :البنك المركزى
  )٢٠٠٩-٢٠٠٤(): تطور حصة استثمارات القطاع الخاص١٥-١-٣الشكل (

  
-٠٧/٢٠٠٨الأداء الاقتصادى والاجتماعى خلال العام الثانى من الخطة لخمسية المصدر:وزارة التنمية الاقتصادية ،تقرير متابعة

  .٢٤ص ،١١/٢٠١٢

ومن ثم يتضح من تحليل الفترة محل الدراسة التوجه العام الحاكم لسياسات الدولة 
حيث تراجع ، والمتبع وفقاً لسياسات برنامج الاصلاح الاقتصادى التابع لتوأمى بريتون وودوز

وإتفاقاً وهذا ، جى للاستثمار العام والسعى لاقتصاره على الخدمات والبنية التحتيةالدور الإنتا
 وما يعنيه ذلك من إنحسار الوظيفة الإنتاجية المباشرة والتحول إلى الوظيفة، التوجه

فقد ، الدور الإشرافى والرقابى للدولة على الصرح الإنتاجى الإجتماعية الخدمية مع إستمرار
الإستثمارات العامة بشكل جلى فى مجال توفير الخدمات العامة  فى السنة تركزت 

وخاصة  ، فى حين تراجعت الأهمية النسبية للإستثمارات السلعية العامة،٢٠٠٤/٢٠٠٥المالية
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تلك المرتبطة منها بالنشاطات الإنتاجية من صناعة وزراعة وبترول وتشييد لتقتصر على 
  .)١(و ثلثى الاستثمار العامالثلث فقط. والتى إستأثرت بنح

حتل قطاع الطرق والنقل والمواصلات المرتبة الأولى من حيث التوزيع إبحيث 
،على سبيل المثال، مثلت الاستثمارات فى ٠٨/٢٠٠٩القطاعى للاستثمارات المنفذة ،ففى عام 

موجهة % من جملة الاستثمارات المحلية المنفذة بالمحافظات، وهى ٥٣هذا القطاع مايمثل 
أساساً لأعمال رصف الطرق المحلية والطرق داخل المدن ومنشآت الكبارى والأنفاق.ومثلت 

   )٢(%.٨.٣% والخدمات ٢٠.٤والمرافق ، %١٨الكهرباء 
نقل –كهرباء –(مرافق  % المستثمرة فى مشروعات البنية الأساسية٥٣وهى ذاتها النسبة 

.بحيث يمثل ٢٠٠١/٢٠٠٢الحكومية فى العام ولكن من إجمالى الاستثمارات ، واتصالات)
% من الإجمالى ١٨.١%،  ومايوازى٤٨.٥المستثمر فى قطاع الطرق والنقل والمواصلات 

أن نسبة الاستثمارات المنفذة فى مجموعة  كما، فى قطاعات الخدمات التعليمية والصحية
% ١٥راعة وتمثل الاستثمارات فى قطاع الز، %٢٩.٣قطاعات الخدمات الإنتاجية هى 

  % فقط فى االصناعة.٣.٦،و
المواطن المصرى بكل بساطة وهنا يجدر الإشارة إلى ملاحظة هامة يستشعرها  

ستياءه بشكل كبير ،ألا وهى "موضوع رصف الطرق" ،فهو أكبر دليل على سوء إوتثير 
تكير  فكثيراً مايلاحظ المواطن تخصيص الموارد والفساد وعدم الكفاءة الُمتفشية بهذا الصدد،

أو ، وإعادة رصف طرق ،كانت جيدة وعندما أُعيد رصفها أصبحت أسوأ مما كانت عليه
رصف بعض الأماكن وبعد فترة وجيزة الشروع فى حفر تلك الأماكن لإدخال الصرف 
الصحى، ثم ترك الشوارع بعد ذلك فى حال يرثى لها. ومن ثم إهدار الموارد دون جدوى،بما 

قرار،وضبابية بل عدم وجود رؤية وخطة مستقبلية متوسطة الأجل يدل على عشوائية إتخاذ ال
  ؛على الأقل؛ لكيفية استخاد الموارد المتاحة فى تحقيق التنمية المنشودة. 

 

فالغالب على الفترة محل الدراسة، أن مصفوفة ، أما عن تمويل الاستثمارات العامة
تمويل هذا الاستثمار تشير إلى أن مدخرات القطاع العائلى تساهم فى تمويل الشق الأكبر من 

عتماد على الموارد الذاتية و تراجع الدور التمويلى لبنك وتشير إلى تزايد الإهذا الاستثمار، 
المنح والقروض الخارجية على عكس  كما تشير إلى ضآلة مساهمة .الاستثمار القومى

  ت هنا على سبيل المثال لا الحصر.والسنوا )،٦-١-٣مايروج له،وهو مايتضح من الجدول (
 

                                                                 

  ٩،ص٢٠٠٤/٢٠٠٥تقرير متابعة الأداء التنموى  فى إطار خطة، وزارة التخطيط،) ١(
  ٣٣،ص٢٠٠٨/٢٠٠٩ تقرير متابعة الأداء الاقتصادى والاجتماعى خلال عام، وزارة التنمية الاقتصادية) ٢(
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  .رات المنفذة فى الجهاز الحكومى و الهيئات الاقتصادية موزعة على مصادر التمويل):الإستثما٦-١-٣جدول(
  الجهاز الحكومى

 
 الهيئات الاقتصادية

  
  

 نحو على يكون الأحيان أغلب فى والقروض المنح هذه تخصيص كون عن فضلاً هذا
مليون دولار  ٣٢٣إتفاقية منح دولية قيمتها  ١٣؛فعلى سبيل المثال، تم توقيع  كيفيته على متفق

% منها لبرنامج الاسـتيراد السـلعى للقطـاع    ٦٠،وتم تخصيص  ٢٠٠٥/٢٠٠٦خلال عام 
روع الهدف الاستيراتيجى للتعليم الأساسـى  % لمش١٩مليون دولار)، ونحو  ١٩٦الخاص (

أمـا بقيـة المـنح    . مليون دولار )٢٦% لمشروع تنظيم الأسرة (٨مليون دولار)، و ٦٢.٣(
فقد وجهت لدعم برامج الطاقة المتجددة وللتنمية التكنولوجية ولمشروعات معالجـة   %)،١٣(

 ـ ،وقد تعددت الجهـات المانحـة (الولايـات المتحـدة     مياه الصرف،  بريطانيـا،  ين،الص
  .)١(فنلندا،....)

 

                                                                 

  .١١،ص٢٠٠٥/٢٠٠٦الأداء الاقتصادى وانجازات التنمية،تقرير متابعة خطة عام ، وزارة الدولة للتنمية الاقتصادية) ١(



  
  
  
  
  
  
  
  

 

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 


D:  
  

يتم إختبار  ستقوم الدراسة فى هذا المبحث بتقييم الدور التنموى للإنفاق العام بحيث

  الفرضية الفرعية الثانية للدراسة وهى:

أن هناك علاقة عكسية بين تطور هيكل الانفاق العام فى ضوء توصيات صندوق النقد   

  الدولى وبين تحقيق التنمية الاقتصادية بما يستدعية واقع الاقتصاد المصرى.

  

    وذلك من خلال الأجزاء التالية من هذا المبحث ،وهى 

  .يةالاقتصادوالتنمية النمو تحقيق نفاق العام فى الإ فاعلية: ١-٢-٣

   .العدالة التوزيعيةنفاق العام فى تحقيق الإ فاعلية: ٢-٢-٣
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    
وتوصلت الدراسة إلى أن الإنفاق  )،٢٠٠٧-١٩٧٤الفترة ( )١(غطت إحدى الدراسات

ساير للتغيرات كما أنه م فى المتوسط خلال فترة الدراسة، ن.م.إ% من ١٤.٧الحكومى يمثل
وتزداد أهميته فى فترات  وقائد لمستوى النشاط الاقتصادى، ) ،procyclical( الدورية ومتقلب

وهو ماأكدته الدراسة  الاقتصادى،الركود وانخفاض الطلب الفعال،حيث يتدخل لتحفيز النشاط 
  هنا فى مبحثها الأول من هذا الفصل.

 فرضيتهما فى الواقع المصرى ؛ إختبارنر أو كينز، وجختبار صحة إنطباق قانون فاولإ
ستكون المنهجية المتبعة هنا  والذى تمت الإشارة إليهما فى المبحث الثالث من الفصل الأول؛

  كالتالى:
قانون فاجنر وفقاً للعديد من الدراسات  ختباريسية متفق عليها لإات رئإختبارستة  هناك

منذ عام  لمختلف البلدان نرجفا قانون إصدارات مختلفة من إختبار.حيث تم  التطبيقية
  ٢ات كالآتى:إختبارهذه الستة و .١٩٦٠

 
  : إجمالى المصروفات الحكوميةGE-                         ن.م.إ: :GDPحيث 

  GCE:                نفقات الاستهلاك الحكومى-Nالسكان :  
الحكومة  ، مقاييس حجمالإصدارات الستة هيهذه  بين ات الرئيسيةالفروق وقد كانت
 )Goffman(وجوفمان )٣(،)١٩٦١(فى )Peacock(بياكوك اعتمدا فقد والاقتصاد.

 قاما كلاً بينما من خلال إجمالي الإنفاق الحكومي، الحكومة حجم على قياس )٤()١٩٦٨( فى
                                                                 

 ،لأولا الد الثانى عشـر،العدد  ،خصائص التقلبات الاقتصادية فى مصر ،مجلة التنمية والسياسات الاقتصاديةعزة حجازى، )١(
  .٢٢:٢٤الكويت، ص المعهد العربى للتخطيط، ،٢٠١٠يناير 

(2) Muhammad Iftikhar ul Husnain, (2011),  Keynes versus Wagner: Aggregated and 
Disaggregated Analysis of Public Expenditure in Selected South Asian Countries, 
International Research Journal of Finance and Economics, Issue 67, EuroJournals 
Publishing, Inc. 2011 , http://www.eurojournals.com/IRJFE_67_04.pdf.  

(3) Peacock, A. T. and Wiseman, J. (1961). The Growth of Public Expenditure in the 
United  Kingdom. (Princeton University Press: Princeton). 

(4) Goffman, I. J.,  (1968). On the empirical Testing of Wagner’s Law: A Technical 
Note, Public  Finance, 23, 359–64. 
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بقياسها من خلال  )١( )Mann (1980) and Musgrave (1969من مان وموسجراف
عن  )٢( )١٩٦٨( Pryor بريور وحددها  الناتج المحلي الإجمالي، كنسبة من إجمالى الإنفاق

 الفرد بنصيب )٣( )١٩٦٧(Gupta ، وقاسها غوبتا نفقات الاستهلاك الحكومي طريق 
  الحكومي. الإنفاق من

 )٤()١٩٦٩( فاطريقــــة موســــجر  يفضــــلون الاقتصــــاديين أن إلا
كما أن  الناتج المحلي الإجمالي، من الفردستخدام نصيب إب،  نرجفا قانون صلاحية ختبارلإ

وهو ، ن.م.إستخدام الإنفاق الحكومى كنسبة من إثل وفقاً للدراسات التطبيقية هى الطريقة الأم
  .الدراسة هنا المؤشر ذاته الذى ستستخدمه

نصيب الفرد  الكينزية إذا مارتبط النمو فى  الفرضية أو نرجفا قانون من التحقق ويتم 
فمن  لهذا  .الناتج المحلي الإجمالى والإنفاق الحكومى على المدى البعيد من

  .للمتغيرات )(co-integration            المشترك التكامل إختبار الضروري
 Granger (1987وجود طريقتين لذلك هما ، إنجل جرانجر  (وتشير الأدبيات إلى 

)٥(  the Engel يوهانسنو Johansen (1988)  )هكذا ستقوم الدراسة هنا بإستخدام ، و)٦
 يوهانسنإجراء و ، )Error Correction Mechanism (ECM((  تصحيح  الخطأ آلية

  .)٨(السببيةختبارلإ )٧((1969) جرانجر معيارللتكامل المشترك ، و 

المتغيرات لتحديد رتبة التكامل بينها والتأكد من مدى  إختباريتم مبدئياً س من ثمو
 Augmented Dickeyوسع (ديكى فوللر الم إختبارمن خلال  )،stationaryسكونها (

                                                                 
(1) Mann, A. J. (1980). Wagner’s Law: An Econometric Test for MEXICO, 1925–

1976. National  Tax Journal, 33, 189–201. 
(2) Pryor, F. L. (1968). Public Expenditures in Communist and Capitalist Nations. 

London: George  Allen and Unwin. 
(3) Gupta, S. P. (1967). Public Expenditure and Economic Growth: A Time Series 

Analysis. Public Finance, 22, 423–66. 
(4) Musgrave, R. (1969). Fiscal Systems. (Yale University Press: New Haven). 
(5) Engle, R. F. and Granger, C. W. J. (1987). Co-integration and Error Correction: 

Representation,  Estimation and Testing. Econometrica, 55, 251–76. 
(6) Johansen, S. (1988). Statistical and Hypothesis Testing of Co-integration Vectors.  

Journal of  Economic Dynamics and Control, 12, 231–54 
(7) Granger, C. W. J.,  (1969). Investigating Causal Relations by Econometric Models 

and Cross  Spectral Methods. Econometrica, 37, 424–38 
(8) The Sources  for the coming  methodlogy are:  

- Enders, W. (1995), “Applied econometric time series”, John Wiley&sons.,Inc., 
New York 

- Engle, R.F. and C.W.J. Granger (1987), “Cointegration and Error-Correction: 
Representation, Estimation, and Testing”, Econometrica 55 (March), pp. 251-276 

- Pindyck, R.S. and D.L. Rubinfeld (1996), “Econometric models and Economic 
Forecast”, Fourth edition, McGraw-Hill, New York. 
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Fuller (ADF (،  جذر الوحدة ؛ إختباربحيث يطبق ) ات إختبارتعدد  وتجدر الإشارة إلى
لكلِ من النمو فى   )؛الموسع ديكى فوللر إختبارإلا أن الدراسة هنا تعتمد على  ،جذر الوحدة

 ن.م.إ، النفقات الرأسمالية %من ن.م.إالإنفاق العام كنسبة من  ،ن.م.إنصيب الفرد من 
  .ن.م.إوالنفقات الجارية % من 

الموسع ديكى فوللر  إختبارعلى بالإعتماد  ،  Eviewsوتستخدم الدراسة هنا برنامج  
السلسلة الزمنية ل لفحص درجة تكام إختبارهو و ،اتالمتغير واستقرار للتأكد من سكون

 كنة،تكون غير سال ذه السلاسـة هـن طبيعأك ـذلأيضاَ ، ة ـالدراسـل رات محـللمتغي
) ،  Spurious regression)دار الزائفـنحالإاهرة ـرف بظـا يعـمما قد يؤدي إلى م

قد يؤدي إلى ، الزمنية للمتغيرات ل في السلاس (Trend)  جاه عامالذي يعني أن وجود ات
تجاه العام هو الشيء الوحيد الإ لو كانذه لمتغيرات حتى ـين هـة بـة معنويـوجود علاق

     .المشترك بينها
ي ـستقرة فـة مـسلة الزمنيـالسل كانتفهي تختبر ما إذا ل أما درجة التكام 

، I~(2( انيـأو في الاختلاف الث 1)~Iل (لاختلاف الأوأو مستقرة في ا 0)~Iالمستويات (
على:  الاختلاف  الموسع  فوللر –بإجراء اختبار ديكي ل ويتم معرفة درجة التكام

 :  (الفروق الأولى) لالأو
  الاختلاف الثاني: و  

   

أنها ل اـمستقر والدالة غير مستقرة في المستويات يقل الاختلاف الأو كانفإذا   
الاقتصادية  ةـالزمنيل سلاسـون الـب تكـوفي الغال I~(1متكاملة من الدرجة الأولى (

  غير المستقرة متكاملة من الدرجة الأولى.  

 Lags التباطؤ حساسة جداً لقيمة اونتائجه وحيث أن اختبارات التكامل المشترك  
تجدر الإشارة هنا إلى وجود عدة طرق إحصائية لتحديد القيمة  ختبارلمحددة لإجراء الإا

  ، ومنها lagsالأفضل لللتباطؤ 
 LR: Sequential modified  LR test statistic.  FPE: Final prediction error. 
 AIC: Akaike information criteria.  SC: Schwartz information criteria. 
 HQ: Hannan-Quinn information criteria. 

قل قيمة أو likelihood ratio التي تتحقق عندها أكبر قيمة ل الإبطاءويتم اختيار فترة 
فضل أدلالة علي  ى يعطىذالستخدام برنامج الايفيوز إعمل ذلك بلباقي المؤشرات ، ويمكن 

أن كما  ، المثلي التي تحقق الشروط السابقة الإبطاءاختيار عن طريق وضع نجمة عند فترة 
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ن يتضمنها النموذج لاتزيد عن ربع عدد مشاهدات أالتي من المفترض  الإبطاءعدد فترات 
للنموذج محل  الإبطاءالموجوده في السلسله الزمنية المستخدمة، لذا فقد اتضح أن قيمة  فترة 

  .٩تتعدى  ، يجب ألا ٢٠١١إلى ١٩٧٥الدراسة عن البيانات من عام 

لابد من التأصيل النظرى بوضع النموذج  التكامل المشترك إختبارلإجراء  وحيث أنه 
-ADوبيان متغيراته والتى اعتمدت الدراسة فيها على إطار العرض الكلى والطلب الكلى (

AS١()،كالآتى(:  
Y = C +I +G +NX  

 الإنفاق الحكومى،Gو الاستثمار، Iو تمثل الاستهلاك، Cو هى الدخل القومى ،  Yحيث
  صافى الصادرات . NXو

ومن ثم يتضح أن الزيادة فى الإنفاق الحكومى تؤدى إلى الزيادة فى الدخل القومى 
،ولبيان العلاقة البينية بين الإنفاق الحكومى والدخل القومى يمكن بيان ذلك فى إطار العرض 

الطلب الكلى يتأثر الكلى والطلب الكلى  بفعل المضاعف ،حيث أن التغير فى منحنى 
  AD ≡ Y = C +I +G +NXفات حيث وبمكونات المصر

ؤدى إلى ت ) ،G(الزيادة فى  حسب الفرضية الكينزية ، فإن السياسة المالية التوسعيةبف
وهو مايؤدى إلى تحرك  نقطة توازن السوق إلى ، ليمين إلى اتحرك منحنى الطلب الكلى 
 الحقيقى أيضاً، ن.م.إالقصير.هذا فضلاً عن زيادة  فى الأجل Yنقطة جديدة، تؤدى إلى زيادة 

  كما تؤدى إلى زيادة مستوى الأسعار أيضاً.
وهو مايؤدى إلى  كما سيتحرك منحنى العرض الكلى محاولاً استرجاع حالة التوازن ،

)  ولكنه يؤدى إلى مزيد من الإرتفاع فى nature rateاسترجاع المعدل الطبيعى للناتج (
وهذا هو ذات التحليل الذى  . خارجي متغير الحكومي الانفاق كينز يعتبر وهنا ،الأسعار

إلا أنه كانت نقطة البداية عنده هى أن زيادة الدخل يؤدى إلى  زيادة ، اعتمد عليه فاجنر
الاستهلاك وأن الاستهلاك الحكومى جزء من ذلك الاستهلاك ،كما أن الاستثمار يزيد أيضاً 

                                                                 
(1) Tuck Cheong Tang, (2009) , Wagner’s Law versus Keynesian Hypothesis in 

Malaysia: An  Impressionistic View, MONASH university, business and 
economics, Department of Economics  , Discussion paper 21/09, pp.4,5.  
Available at: http://www.buseco.monash.edu.au/eco/research/papers/2009/2109 
wagnerstang.pdf.  
- Chi-Hung Louis Liu and Chiehwen Ed Hsu. "The Association between 

Government Expenditure and Economic Growth: Granger Causality Test of US 
Data, 1947~2002" Journal of Public Budgeting, Accounting, and Financial 
Management 20.4 (2008): 439-452. Available at: http://works.bepress.com/ 
edhsu/21 
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 as endogenous)فاجنر أن الإنفاق الحكومى متغير داخلى  ومن ثم يرى بفعل المعجل ،
factor)   . يعتمد على النمو فى الدخل القومى  

  :النموذج
من النماذج التى تستخدم لدراسة العلاقة محل الدراسة نموذج الانحدار الذاتى للتباطؤ 

الذى  ختبارالإ وهو )ARDL( )Autoregressive Distributed Lag( الموزع
  .)١()٢٠٠١( وآخرون Pesaran اقترحه
  الإنفاق الحكومى ومعدل النمو. بين التكامل المشترك حجم بين دراسة العلاقةل

 كالآتى:  )ARDL(، فإن نموذج ٢)Odhiambo2010فبحسب(

 
هى اللوغارتيم الخاص بقياس حجم الحكومة مقيساً بنسبة الإنفاق  حيث-

  .ن.م.إالحكومى من 
  ن.م.إهو معدل النمو فى نصيب الفرد من و-
  هو الفروق الأولى -

  هو الخطأ المقدر-
الدال  بحيث أن الفرض الصفرى للمعادلة الأولى هو 

  .على عدم وجود علاقة تكامل مشترك ،فى مقابل الفرض البديل 
وهناك عدة طرق واختبارات أخرى ، إلا أن الدراسة هنا تعتمد على تحليل متجه 

لدراسة العلاقة الديناميكية بين   vector autoregressive (VAR) analysis الخطأ تصحيح
، بحيث يمكن وضع النموذج ن.م.إو الإنفاق العام كنسبة من  ن.م.إمعدل نمو نصيب الفرد من 

  بالصياغة التالية:

  
  ن.م.إهى معدل النمو فى نصيب الفرد من             حيث

  ن.م.إنفاق العام من تمثل نسبة الإ                    و

                                                                 
(1) Mosayeb Pahlavani, Davoud Abed and Farshid Pourshabi, Investigating the 

Keynesian View and Wagner’s Law on the Size of Government and Economic 
Growth in Iran, International Journal of Business and Social Science    , Vol. 2 
No. 13 [Special Issue - July 2011],p.171. 

(2)http://www.ijbssnet.com/journals/Vol._2_No._13_Special_Issue_July_2011/18.pdf 

PS 

PS 
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  متجه الثوابت

  لتغايرل ومصفوفة صفر متوسط مع عشوائي مستقللمتجه  متسلسل ناقل
 عتمادالإ تم،  الدراسة محل المتغيرات فى ستقراروالإ السكون عدم مشكلة لوجود نظرا و

 العلاقة طبيعة لمعرفة الخطا تصحيح ومتجه المشترك التكامل ختبارلإ يوهانسن جراءإ على
 ،ن.م.إ، ونسبة الإنفاق الحكومى إلى  ن.م.إ، معدل النمو فى نصيب الفرد من  المتغيرين بين

  .)٣-م-٦والموضحة بياناتهما فى الجدول (
  النتائج التطبيقية

عام ) لم يأخذ اتجاه ps( ن.م.إ)، يتضح أن نسبة الإنفاق العام إلى ١-٢-٣من الشكل (
 نصيب فى النمو معدل ) يتضح أن٢-٢-٣واحد صاعدا كان أو هابط . كما أنه من الشكل (

جذر الوحدة  إختباربعد إجراء  ) .ووجد أنهGDP(والمرمز له فى الشكل ب ن.م.إ من الفرد
تم وتبين عدم استقرارهما ديكى فوللر الموسع ،ونتائجه موضحة بالملحق)  إختبار(تم استخدام 

عند الفروق الأولى ،أى أنها متكاملة من الدرجة الأولى،كما التأكد من استقرار المتغيرات 
   ) .١-٢-٣يتضح من الجدول(

 الإنفاق ونسبة ، ن.م.إ من الفرد نصيب فى النمو معدل ):رسم يوضح تطور١-٢-٣شكل(
  ن.م.إ إلى الحكومى

  
 ونسبة ، ن.م.إ من الفرد نصيب فى النمو ):رسم الانتشار للعلاقة بين معدل٢-٢-٣شكل (

  ن.م.إ إلى الحكومى الإنفاق
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  نتائج اختبار ديكى فوللر الموسع):١-٢-٣جدول (
  ر الموسعلاختبار ديكى فول  المتغير
  الفروق الأولى  المستويات  

  متجهبدن   
  زمنى 

حد ( قاطع
  ثابت)

متجه زمنى 
  وقاطع

بدون متجه 
  زمنى

متجه زمنى   قاطع
  وقاطع

 من الفرد نصيب فى النمو معدل
  )GDP(ن.م.إ

-٩.٢٠٧٤-  ٩.٠٩٢٠٥-  ٩.١٣٥٤-  ٣.٧٣١٦-  ٣.٥٩٨١-  ٢.١٦٧  

 إلى الحكومى الإنفاق نسبة
  )PS(ن.م.إ

-٦.٦٩٧٨-  ٦.٧٤٨٠-  ٦.٥٠٩٣-  ١.٣٦٢٥٦١-  ١.٣٢٢٦-  ١.٧٦  

  مستوى المعنوية
  (القيم الحرجة)

٤.٢٥٢٨-  ٣.٦٣٩٤-  ٢.٦٣٤٧-  ٤.٢٤٣٦٤٤-  ٣.٦٣٢٩-  ٢.٦٣-  %١  

٣.٥٤٨٤-  ٢.٩٥١-  ١.٩٥١٠-  ٣.٥٤٤٢٨٤-  ٢.٩٤٨٤-  -١.٩٥٠٦  %٥  

٣.٢٠٧٠-  ٢.٦١٤٣-  ١.٦١٠٧-  ٣.٢٠٤٦٩٩-  ٢.٦١٢٨-  -١.٦١١٠  %١٠  

)،على أن المتغير الأول مستقر فى ١-٢-٣دلت النتائج الموضحة بالجدول (
% ثقة على استقراره،وأن المتغيرين مستقرين ٩٥%،أى أن هناك ٥المستوى عند معنوية  

 جميع مستويات المعنوية عند أخذ الفروق الأولى.وبالتالى فالمتغيرين متكاملين من الدرجةعند 
 جذر وجود" هو الصفرى الفرض نأ حيث ، وذلكعند جميع مستويات المعنوية I(1)لأولى ا

  .الجدولية تاو قيمة من قلأ المحسوبة تاو قيمة نأ وحيث ،"الوحدة
حل الدراسة متكاملة بدرجة تكامل متساوية، وحيث أن السلاسل الزمنية للمتغيرات م

مما يدل على إمكانية وجود تكامل مشترك بينها ،حيث تفيد نظرية التكامل بأن وحدة درجة 
من هذه المتغيرات  linear combinationالتكامل بين سلسلتين يعنى وجود توليفة خطية 

متكاملة من درجة أقل. وللتكامل المشترك معنى اقتصادى مهم ، وهو أن وجود هذا التكامل 
  يعنى وجود علاقة توازنية طويلة الأجل بين المتغيرات محل الدراسة. 

حيث  ،يوهانسنلذا قامت الدراسة بإجراء اختبار التكامل المشترك باستخدام اجراء 
ق المستخدمة لتقدير متجه التكامل والتأكد من أحاديته،وتوضح النتائج يعتبر من أفضل الطر

) ،من خلال تطبيق إجراء ٣-م-٦القياسية المبينة فى مخرجات الايفيوز التابعة للجدول (
لإختبار تقدير متجهات التكامل المشترك فى العلاقة بين المتغيرين محل الدراسة  يوهانسن

واختبار القيمة الذاتية  traceم إلى قسمين هما إختبار الآثر يتضح أن النتائج القياسية تنقس
  ، maximum Eigenvalueالعظمى

للتكامل للمتغيرين ،ولكن أولاً لابد من  يوهانسنمما سبق فإنه يمكن إجراء اختبار 
)،والذى توضح نتائجه أن ٢-٢-٣تحديد قيمة التباطؤ المناسبة والموضحة نتائجة فى الجدول (

  .FPEK &AIC&HQوفقاً لكلٍ من  ٩لتباطؤ هى عند أفضل قيمة ل
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 تحديد القيمة المثلى التباطؤ ):٢-٢-٣جدول (
VAR Lag Order Selection Criteria     

       
        Lag LogL LR FPE AIC SC HQ 
       
       0 -146.4015 NA   203.7753  10.99270  11.08869  11.02125 
1 -111.3853  62.25108  20.51783  8.695206   8.983169*  8.780832 
2 -109.8479  2.505407  24.79177  8.877620  9.357559  9.020331 
3 -109.1846  0.982561  32.24147  9.124788  9.796704  9.324584 
4 -106.4472  3.649959  36.43449  9.218309  10.08220  9.475189 
5 -97.95853   10.06061*  27.39686  8.885817  9.941684  9.199782 
6 -89.80797  8.452433  21.67875  8.578368  9.826211  8.949417 
7 -86.31494  3.104918  25.11515  8.615921  10.05574  9.044055 
8 -76.66227  7.150127  19.41685  8.197205  9.829000  8.682423 
9 -68.16814  5.033560   17.67475*   7.864306*  9.688077   8.406609* 
       
        * indicates lag order selected by the criterion    

 يوهانسنوبالإعتماد على النموذج السابق الإشاره له ومعادلاته ،أشارت نتيجة اختبار 
) إلى وجود علاقتين تكامل على الأقل بين ٣-م-٦الموضحة نتائجه بالجزء الملحق بالجدول(

  المتغيرين محل الدراسة .
متجه تصحيح الخطأ ؛الموضحة نتائجه أيضاً فى الجزء الملحق  نتائجحيث تظهر 

 متغير  من تتجه جلالأ طويل سببية علاقة ،أن هناكولىالأ المعادلةومن  )،٣-م-٦بالجدول(
PS  )مستقل متغير (المحلي الناتج الى GDP)الخطأ تصحيح معلمة نأ حيث)  تابع متغير 

 PS متغير من تتجه جلالأ ةقصير توازنية  سببية علاقة هناك أن  كما .سالبة شارةوبإ معنوية
 العلاقة الى تشير؛والتى  التفسيرية للمتغيرات المتباطئة لمتغيراتا ، وذلك من خلالGDP لىإ

 بين العلاقة اتجاه كشف في F اختبار على الاعتماد يتم؛ حيث القصير جلالأ في السببية
  .التحليل في الداخلة المتغيرات
 جلالأ طويلة سببية علاقةفتظهر أنه لايوجد )  تابع تغيرمك  PS( الثانية المعادلة ماأ

أن  كما ، موجبة شارةبإ الخطأ تصحيح معلمة نلأ  PS متغير الى المحلي الناتج من تتجه
  .PS الى المحلي الناتج من تتجه جلالأ قصيرة سببية علاقة وجود ظهرلاتُ الثانية المعادلة
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 ن.م.إ إلى الحكومى الإنفاق ونسبة ، ن.م.إ من الفرد نصيب فى النمو معدل العلاقة التكاملية بين):٣-٢-٣شكل(

  
     PS:ن.م.إ، و الإنفاق العام % من     GDP:  ن.م.إحيث أن معدل النمو فى نصيب الفرد من 

 

بعد التأكد من العلاقة طويلة  )١()Odhiambo 2010( وحيث أنه لتحديد اتجاه السببية ووفقاً ل
  لك وفقاً للمعادلة التالية:ذ، و)٢(الأجل بين المتغيرين يجب استخدام متجه تصحيح الخطأ

  
  ن.م.إهى معدل النمو فى نصيب الفرد من             حيث

  ن.م.إنفاق العام من تمثل نسبة الإ                    و
  VEC Granger Causality/Block Exogeneity Wald Testsللمزيد من التأكد فباستخدام اختبار و

والموضحة نتائجه فيما يلى يتضح وجود سببية جرانجر فى كلا الإتجاهين على المدى 
 ٤)(Toda and Phillips (1993) فضلا عن ٣ )Sims, Stock, and Watson (1990 القصير. حيث أن  

 استخدام تكون المتغيرات متكاملة من الدرجة الأولى فإنه يجب عندما أنه أوضحواكانوا قد 
  . من خلال متجه تصحيح الخطأ جرانجر لتحديد سببية والد اختبارات

 تسرى فى اتجاه واحد منهناك علاقة سببية ن يتضح أوعليه ومن كل النتائج السابقة 
على  ن.م.إ من الفرد نصيب فى النمو معدلإلى  للناتج المحلى الإجمالى نسبة الإنفاق الحكومى

إلى الإنفاق العام،  ن.م.إالمديين الطويل والقصير، وقد تسرى على المدى القصير فقط  من 

                                                                 
(1) Ibid,p.173. 
(2) Engle, R.F., & Granger, C.W.J. (1987). Cointegration and Error Correction: 

Representation,Estimation and Testing. Econometrica,55: 251-276.4. 
- Granger, C.W.J. (1969). Investigating Causal Relations by Econometric Models 

and CrossSpectral Methods.  Econometrica, 37 : 213-228. 
(3) Sims, C.A., Stock, J.H., Watson, M.W., (1990) “Inference in time series models 

with some unit roots”, Econometrica 58, 113–144 
(4) Toda, H.Y. and Phillips, P.C.B., (1993) “Vector autoregressions and causality” 

Econometrica 61, 1367-1393. 
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على المدى الطويل وقد يسرى على يسرى فى الاقتصاد المصرى لانر جومن ثم فإن قانون فا
لمصرى فى فى الاقتصاد اوتسرى حقق تتهى التى الكينزية  الفرضيةوأن  ،المدى القصير
  .فى الأجل الطويل نهما بالطبع لايتفاعلا معاًا أكم دراسة،الفترة محل ال

  يوهانسن):نتائج اختبار ٣-٢-٣جدول(
     

Hypothesized  Trace 0.05  
No. of CE(s) Eigenvalue Statistic Critical Value Prob.**      

None *  0.695579  43.76299  15.49471  0.0000 
At most 1 *  0.350472  11.65074  3.841466  0.0006 

     
      Trace test indicates 2 cointegrating eqn(s) at the 0.05 level 
 * denotes rejection of the hypothesis at the 0.05 level 
 **MacKinnon-Haug-Michelis (1999) p-values  
Unrestricted Cointegration Rank Test (Maximum Eigenvalue) 
     

Hypothesized  Max-Eigen 0.05  
No. of CE(s) Eigenvalue Statistic Critical Value Prob.** 

     
     None *  0.695579  32.11225  14.26460  0.0000 

At most 1 *  0.350472  11.65074  3.841466  0.0006 
 Max-eigenvalue test indicates 2 cointegrating eqn(s) at the 0.05 level 
 * denotes rejection of the hypothesis at the 0.05 level 
 **MacKinnon-Haug-Michelis (1999) p-values  

 جدول(٣-٢-٤): نتائج متجه تصحيح الخطأ
Cointegrating Eq:  CointEq1        PS(-1)  1.000000  

GDP(-1) -9.807855  
  (1.61195)   [-6.08446]  

C -8.204488        Error Correction: D(PS) D(GDP) 
      CointEq1 -0.597137  0.131311 
  (0.20945)  (0.13379) 
 [-2.85097] [ 0.98148] 

C -3.487021  0.836011 
  (1.33019)  (0.84967) 
 [-2.62145] [ 0.98392] 
   

 R-squared  0.915380  0.866594 
 Adj. R-squared  0.647417  0.444141 

 نتائج سببية جرانجر من خلال متجه تصحيح الخطأ ):٥-٢-٣جدول (
    

Dependent variable: D(GDP)  
    
    Excluded Chi-sq Df Prob. 
    
    D(PS)  22.54375 9  0.0073 
    

Dependent variable: D(PS)  
    
    Excluded Chi-sq Df Prob. 
    
    D(GDP)  34.57189 9  0.0001 
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الفروق الأولى  قامت الدراسة هنا بإجراء إختبار جرانجر على  ،وللمزيد من التحليل
، ن.م.إلنمو فى رأسمالى ومعدلات  امكونات الإنفاق الحكومى، مقسماً إلى إنفاق جارى وآخر ل

حيث تكون بذلك قد اعتمدت على نفس الصياغة السابقة للنموذج ولكن بإستبدال نسبة الإنفاق 
بمكوناته حيث الشق الجارى والرأسمالى ، وبالإعتماد على اختبار جرانجر   ن.م.إالعام الى 

اشارت الى وجود صعوبة فى التى  )١(للسببية متبعة فى ذلك نهج أحد الدراسات السابقة
  الإعتماد على نموذج متجه تصحيح الخطأ هنا .

-م-٧الموضحة بياناتهما فى الجدول (؛ ) ٢٠٠٥-١٩٩١كانت النتائج عن الفترة (و
اتضح عدم استقرار المتغيرات عند الموسع )، تشير إلى أنه بعد إجراء اختبار ديكى فوللر ٣

متكاملة من الدرجة  ن.م.إ الى ومعدلات  النمو فىمستوياتها وأن كلاً من الإنفاق الرأسم
).وأظهرت نتائج ٣-٢-٣كما يتضح من الجدول( ،١وأن افضل قيمة تباطؤ لهما هى  ،الأولى

أنه يمكن رفض الفرض الصفرى الدال  )،٤-٢-٣الموضحة نتائجه بجدول ( ؛اختبار جرانجر
ت النمو فى الناتج المحلى على عدم وجود سببية جرانجر من الإنفاق الرأسمالى إلى معدلا

ختبار على الفروق الأولى للمتغيرين محل الدراسة عند مستوى معنوية الإجمالى عند تطبيق الإ
% أن نسبة الإنفاق الرأسمالى تسهم فى تفسير معدلات النمو فى ٩٥%.أى أن هناك ثقة ٥

  .، هو مايتفق مع الفرضية الكينزية أيضاًالناتج المحلى الإجمالى
 ن.م.إ فى النمو  ومعدلات الرأسمالى ):قيم التباطؤ المثلى لكلٍ من الإنفاق٦-٢-٣جدول(

       
        Lag LogL LR FPE AIC SC HQ 
       
       0 -29.54019 NA   0.658177  5.256699  5.337516  5.226777 
1 -16.39917   19.71154*   0.146474*   3.733194*   3.975648*  3.643429 
2 -13.04183  3.916888  0.177727  3.840306  4.244395  3.690697 
3 -9.065638  3.313496  0.224291  3.844273  4.409997   3.634822* 
       
        * indicates lag order selected by the criterion 

    
 

  ن.م.إ فى النمو  ومعدلاتنتائج جرانجر للإنفاق الرأسمالى : )٧-٢-٣جدول (
    
     Null Hypothesis: Obs F-Statistic Prob.  
    
     D(GDP) does not Granger Cause D(KS)  13  0.00925 0.9253 
 D(KS) does not Granger Cause D(GDP)  6.28817 0.0310 
    
    

  

                                                                 
1 Khalifa H. Ghali, Government Spending and Economic Growth in Saudi Arabia, 

JOURNAL OF ECONOMIC DEVELOPMENT, Volume 22, Number 2, 
December 1997,p.169(pp.165-172). 
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السابقة تناقض واقع الحال فى الاقتصاد المصرى مع ماتدعو إليه ويتضح من النتائج 
 ،ودعواتها إلى ترشيد الإنفاق بتقليص الشق الرأسمالى  المؤسسات الدولية بشأن الإنفاق العام ،

هناك علاقة  أنستثمارى والدعوات لتقليص الاستثمار العام بالرغم من هذا ناهيك عن الشق الإ
قق بين معدل الاستثمار ومعدل النمو كما تحققت فى الأعوام المبينة طردية قوية  يمكن أن تتح

والمعتمد على  )٥-٢-٣وكما يتضح أيضاً من التطور الممثل فى الشكل ( )،٤-٢-٣بالشكل(
وبالطبع فإن الاستثمار العام جزء من الاستثمار المحلى له آثر كبير ).٣-م-٨بيانات الجدول (

)، هناك علاقة قوية ٦-٢-٣)، والشكل (٣-م-٩ت الجدول(على النمو، فكما يتضح من بيانا
بين الاستثمار العام والنمو الاقتصادى فى مصر ، وبالطبع مايزيد من إيجاببية آثر الإنفاق 
الاستثمارى العام ، هو هيكل ذلك الاستثمار وطبيعة المشروعات الموجه إليها ؛ وهو ماسيتم 

  تناوله لاحقاً فى هذه الدراسة.
 العلاقة الطردية بين معدل الاستثمار ومعدل النمو الاقتصاد فى مصر ):٤-٢-٣الشكل(

  المصدر:وزارة التخطیط

  
ومعدل النمو فى  LIRومعدل الاستثمار المحلى  IRتطور معدل الاستثمار  ):٥-٢-٣شكل(

  GDPن.م.إ
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مصر  GDP)) ومعدلات النمو الاقتصادى فى (PI( العلاقة بين معدل نمو الاستثمار العام ):٦-٢-٣الشكل (
  )٢٠١١-٢٠٠٢( للفترة

  
 

ومن ثم تشير نتائج الدراسة إلى أهمية الدور الذى يلعبه الإنفاق العام خاصة فى شقه 
 ومردود هذا الإنفاق العام على النمو فى الناتج المحلى الإجمالى والناتج القومى، الإستثمارى،

إلى أهمية  وعليه تشير الدراسة هنا والذى يكون أكبر بفضل التفاعل بين المضاعف والمعجل.
؛قامت الدراسة ستثمار الإنتاجى كنسبة من الإستثمار العام إعادة النظر فى وضع الإ

حيث أنه يلعب دور هام فى توليد باستعراض سريع لتطوره فى المبحث السابق من الدراسة؛ 
ولكن هذا إذا ماتوفرت الإرادة السياسية  زيادة نسبة التمويل الذاتى للنفقات،إيرادات تسهم فى 

التى تدفع نحو مزيد من الكفاءة وتحد من الفساد وعدم الرشادة فى القرارات الاقتصادية 
فضلاً عن ضرورة توافر الشفافية  للقطاع العام بل وتقتلع هذا الفساد والقصور من جذوره،

  لاً وليس قولاً.والمراقبة الشعبية فع
مناهضى التوسع فى القطاع العام دوماً عدم وجود حافز الرغبة فى  حيث أن حجة

ت وتخصيصها بقدر كبير زيادة الأرباح الحاكمة لسلوك القطاع الخاص بما يدفعه لترشيد النفقا
   .من الكفاءة

،لأن تحقيق والرد على هذه الحجة هو أن الحافز يجب أن يكون أكبر فى القطاع العام 
ومن ثم سيسعى الأفراد داخل  الأرباح يعود بالنفع على المجتمع ككل وليس فرد بعينه،

ولكن بشرط توافر الإدارة السياسية الرشيدة ذات  المؤسسة دوماً إلى محاولة فعل الأفضل،
ة الأهداف القومية ،التى تدعم الإحساس بالوطنية ،جنباً إلى جنب مع تحقيق العدالة الإجتماعي

 ،زيد من الرفع فى مستويات المعيشةوالذى بدوره يؤدى لم كقاطرة لتحقيق النمو الاقتصادى،
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حيث يلعب تطور  وبالتبعية تحقيق التنمية الكاملة والشاملة ،فهذه عملية ذات علاقة تكاملية.
  الإنفاق الاستثمارى العام دوراً محورياً فى زيادة القدرة الإستيعابية للاقتصاد المصرى.

 )١(: فاعلية الإنفاق العام فى تحقيق التنمية البشرية والعدالة التوزيعية٢-٢-٣
ستقوم الدراسة هنا أولاً باستعراض العناصر المشتركة اللازمة لتحقيق كلا من التنمية 
البشرية والعدالة التوزيعية؛ وهى الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية وشبكات الأمان 

  الاجتماعى.
 فى الكفاءة بين مختلف البلدان، اًختلافا كبيرإوجود  )٢(الدراسات السابقةأظهرت  فقد

.وقد قامت هذه الدراسات بتحليل حيث أن هذه الدراسات كانت قد طبقت طرق غير بارامترية
 DEA :Data)كفاءة الإنفاق العام فى تحقيق المساواة فى الدخل بإستخدام تحليل (

envelopment analysis)وهنا تعود كفاءة الإنفاق الحكومى إلى إمكانية تحقيق معدلات )٣.
،جنباً إلى جنب مع تحقيق معدلات منخفضة من التفاوت  ن.م.إمرتفعة فى نصيب الفرد من 

وحيث أن الإنفاق العام بتقسيمه  ).income inequalityوعدم المساواة فى توزيع الدخل(
 ،سين أحوال الفقراء ومحدودى الدخلومحاولة تح الوظيفى  يلعب دوراً فى إعادة توزيع الدخل

لذا تقوم الدراسة هنا بتحليل كفاءة الإنفاق العام فى بعض من هذه التقسيمات الخاصة بتحقيق 
التنمية البشرية ،التى تعود بالنفع على تحسين الأداء التنموى كما سبقت الإشارة ،كما تسهم فى 

   وذلك على النمو المبين أدناه:إعادة توزيع الدخل على نحو أكثر عدالة،
 وظيفي.ال بنودها وفقاً للتقسيم يةعللنظر إلى فابا الكفاءة العامة للإنفاق العام تُقاسو

 نسبة النتائج المرجوة، إلى الإنفاق مدخلات تحويل على القدرة حيث من حيث يتم قياس الكفاءة
                                                                 

(1) Geert Almekinders (PDR),  Aliona Cebotari (FAD), and Andreas Billmeier 
(MCD), IMF Country Report No. 07/381, Arab Republic of Egypt: Selected 
Issues, Washington, D. C , December 2007, p.29:44. 

(2) Gupta, S. and Verhoeven, M. (2001). “The efficiency of government expenditure, 
Experiences from Africa”, Journal of Policy Modelling. 
- Afonso, A.; Schuknecht, L. and Tanzi, V. (2005). “Public Sector Efficiency: An 

International Comparison,” Public Choice, 
- Afonso A., L. Schuknecht, and V. Tanzi. (2008). “Income distribution 

determinants and public, spending efficiency”. Working Paper 861. European 
Central Bank. 

  )١٩٧٨) وانتشر اكثر بواسطة  شارنيز، كوبر ورودس (١٩٥٧، من قبل فاريل ( DEA(تم وضع إسلوب  ) ٣(
- Farrell, M. (1957). “The Measurement of Productive Efficiency”, Journal of the 

Royal Statistical Society Series A (General), 120, 253-281 
- Charnes, Cooper, and Rhodes . (1978 ). “Measuring the efficiency of decision 

making   Units”.European Journal of Operational Research, 2: 429 – 444 
والـتى تشـمل    (DMUs) صنع القرار وحدات لمقارنة البرمجة الخطية "بتوظف "DEAحيث يقوم اسلوب التحليل 

    .مدخلات متعددة متعددة باستخدام نواتج
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 Efficiency "" الكفاءة على حدودبالإعتماد  هذا ويتم الدخل، فى المشابهة الدول الأخرى إلى
frontiers  المالية  في مجال وهو نهج متبع فى أدبيات المالية، أُستخدم بشكل متزايد

  .وغيرها من المجالات العامة
مسـتوى معـين    علـى   الطاقـة الانتاجيـة القصـوى بالإعتمـاد     حيث يتم تحديد

مسـتوى معـين مـن     على الحد الأدنى للحصول إلى المدخلات أو استخدام المدخلات  من
أفضـل  " لـيعكس  وعلى هذا النحو، يتم مقارنة الأداء فى البلدان محـل المقارنـة  . النواتج

الحـدودى ذاتهـا ،ومـن ثـم تحديـد       تحـت  البلدان التي تعمـل  بالنسبة إلى "الممارسات
  المطلقة.  الكفاءة مستوى

 ؛ parametric technique) ويمكن تقديرحدود الكفاءة باستخدام أساليب برامترية (
،وأخرى غير برامترية باستخدام  وذلك عن طريق إستخدام وسائل الاقتصاد القياسى كما سبق،

وسيتم هنا إستعراض نتائج استخدام النموذج المشار  ،(DEA)وسائل كنموذج تحليل البيانات 
  .كمرجع أساسى لهذا الجزء من الدراسة )١(٢٠٠٧إليه  وفقاً لتقرير صندوق النقد الدولى

، وعليه فالدول المستخدمة  وحيث أن هذا النموذج شديد الحساسية للدول محل المقارنة
فى هذا التقرير كانت هى الدول المماثلة من حيث الدخل فى الدول ذات الأسواق الناشئة، 

ومنظمة WDI) والبيانات مصدرها قاعدة بيانات البنك الدولى وتحديداً، المؤشر العالمى للتنمية(
  .WHO) ( لعالميةالصحة ا
  :الصحة

أن كفاءة الإنفاق العام على الصحة والتعليم فـى مصـر   سالف الذكر،  التقرير أظهر
فقد كان الإنفاق العـام فـى    )٢(بينما كانت منخفضة فيما يخص الحماية الإجتماعية متوسطة،

المؤشرات  الحماية الاجتماعية، ولكنعلى   ن.م.إمن  %١٢نحو  ٢٠٠٧) FYالسنة المالية (
تخلفاً عن ماحققته باقى الدول فـى المنطقة(الشـرق الأوسـط وشـمال      أظهرت الاجتماعية

في اليوم وفقاً  دولار أمريكي 2 أقل من يعيشون على حيث كان عدد السكان اللذين  أفريقيا)،
ى مماثلة (الدول التى تقع فال في البلدان ضعف المستوى تقريبا  (PPP) لتعادل القوة الشرائية 

)،علمـاً  lower middle income countriesالشريحة الدنيا من الدول متوسطة الـدخل  
  الحماية الاجتماعية .  الإنفاق على  نحو نصف المساء توجيهه يمثل الدعم أنب

 ، ن.م.إ% من ٥يمثل حوالى  ٢٠٠٦فمثلاً كان الإنفاق على التعليم فى السنة المالية 
معرفة القراءة والكتابة)  الأمية(ومع ذلك، فإن معدلات  .مماثلةال في البلدان %٤مقارنة بنحو

وهو مايستشهد به التقرير المشار إليه سابقاً على  نسبيا بالنسبة لدول المقارنة ، منخفضة كانت 

                                                                 
(1) Geert Almekinders (PDR),   Aliona Cebotari (FAD), and Andreas Billmeier 

(MCD)  IMF Country Report No. 07/381, op-cit, p.25. 
  الحماية الإجتماعية وفقاً لتعريف معهد الأمم المتحدة لبحوث التنمية الإجتماعية هى :  ٢
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مالية يمكن إستخدامها  لتحقيق وفورات الإستخدام غير الفعال للموارد،فضلاً عن وجود  مجال
ى سبيل المثال لزيادة الإنفاق على الصحة ،حيث يشير التقرير إلى فى المجالات الأخرى وعل

فى مصر عن دول المقارنة فى العام المالى  ن.م.إإنخفاض الإنفاق على الصحة كنسبة من 
%  40 يمثل فى مصر ما يقرب من ،حيث أن الإنفاق العام على الرعاية الصحية٢٠٠٦

المماثلة  في البلدان ذات الدخل ن أنه يمثل الإنفاق على الرعاية الصحية، فى حي إجمالي من
  وتونس . وإيران وسوريا، الأردن ، بما في ذلك %٤٨حوالى 

حوالي  والجزائر في تركيا للرعاية الصحية العام نفاقالإ حصة المقابل، فإن وفي
كما أنه ؛وكما سبق الإشارة ؛يذهب جزء كبير من دعم الحماية .على التوالي %، ٨٠و  ٧٠

الإجتماعية إلى دعم الوقود وغيره من دعم للطاقة بما يستنفذ حصة كبيرة من الموارد المالية 
فى الفترة محل الدراسة  بالرغم عن ما نتج عن جهود تصحيح أوضاع المالية العامالمتاحة ، 

  .)٧-٢-٣(ى ،والموضح بالشكل وفقا لبرنامج الاصلاح الاقتصادى من تخفيض للإنفاق الإجتماع

  
The Source: Egyptian authorities; and Fund staff estimates. Data refer to the central 
government.( IMF Country Report No. 07/381, op-cit,p.29. 

  

  الفعالية من حيث التكلفة نقاط ضعف في تعكس أن النتائجكما أوضح التقرير نفسه 
وإن كان الوضع فى الإنتاجية أسوء  ومن حيث الإنتاجية فيما يخص الإنفاق العام على الصحة،

وعليه أوصى التقرير بضرورة رفع الإنتاجية لتحسين الخدمة  ما يخص التكلفة، منه فى
لتقليل التكلفة ،ومن ثم أوصى بضرورة تحسين كفاءة  ضرورةالصحية ورأى عدم وجود 

كما أوصى بضرورة إعادة الهيكلة على نحو يسمح بإستهداف  ،النظام لا تخفيض الإنفاق
  .فضلاً عن ضرورة معالجة سلبيات الإستهداف الجغرافى ،الفئات ذات الأولوية من السكان

  :التعليم
ونتيجة لذلك،   .متطلبات الدستوريةلل وفقا التعليم العاممجانية   المصرية ةالدول توفر

% من ٤.٨نفاق العام على التعليم نحو يلتحقون بالمرحلة الابتدائية فقد ال  الطلاب فإن غالبية
   .مماثلةال بالنسبة للبلدان %٤ما معدل مقارنة مع ٢٠٠٥السنة المالية  في ن.م.إ

 
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بما يقدر  الإنفاق الخاص على التعليم تفاع على إرأدلة  مع ذلك، هناك أيضاو
الدروس الخصوصية التى  الإنفاق على منه جزء في وهو مايعكس ،ن.م.إ% من ٣.٦بنحو

 يعطيها غالباً المدرس ذاته بالمدرسة العامة، وهو ماييعكس عدم الكفاءة فى إعطاء الخدمة،
وماتفرزة من عقول  بخاصة مع المستوى المتدنى للمناهج وإهدار موارد الدولة دون جدوى،

فى التقرير السابق الإشارة إليه إلى تدنى   DEAكما أشارت نتائج نموذج غير مبتكرة.
الذى يعتبر كمؤشر  ختبارعن دول المقارنة، وهو الإ TIMSS إختبارمتوسطات درجات 

أوضح التقرير أن النموذج توصل  لنوعية التعليم .وعليه وبالنظر إلى معدلات الأمية وغيرها،
لى أن النتائج المحصلة من الإنفاق على التعليم فى مصر يمكن الحصول عليها بربع الإنفاق إ

  على التعليم الأساسى والثانوى.
عموما فى الإنفاق على  الصحة، أشار التقرير إلى عدم الكفاءة وكما هو الحال في

نتاجية.حيث توفيرالخدمة والإ فعالية من حيث تكلفةال الضعف في تعكس النتائج  حيث  التعليم،
وهنا  أشار إلى كثير من الإهدار فيما يخص الإنفاق على الكتب الدراسية بما يفوق الإحتياج،

تشير الدراسة إلى إمكانية استخدام شبكة الانترنت والأقراص المدمجة وغيرها من الوسائل 
لها ،هذا فضلاً عن المبانى التكنولوجية الحديثة الأقل تكلفة لإتاحة المناهج الدراسية من خلا

المدرسيىة والمعدات دون الإهتمام بدورية الصيانة والإحلال والتجديد،وعليه فهناك عدم كفاءة 
  لمال العام.لوهدر غير مبرر 

  الحماية الإجتماعية وشبكات الأمان الإجتماعى:
ر إليـه  ولكن التقرير المشـا  تشير البيانات إلى إرتفاع نسبة الإنفاق على هذا البند ،

قصور فى إستهداف الطبقات التى لها الأولوية وتسرب بعض الأوضح قلة الكفاءة والفعالية و
الإنفاق لغير المستحقين، ومن ثم محدودية فى تحقيق المهمة الرئيسية لهذا الإنفاق وهى تخفيف 

الإشارة إليه فى هـذه   قوهو ماسب حدة الفقر،وذلك من خلال إستعراض هيكل توزيع الدعم؛
يتلقون  توزيع الدخل % من السكان الأقل دخلاً في٢٠ كما أشار البنك الدولي إلى أن لدراسة.ا

التي  %٢٨مقارنة ب  مصر في المخصصة لشبكة الأمان الاجتماعي مواردال % من١٦فقط 
عـدد   من %٤٥ كما أوضح أن ما يقرب من .دخلاً من السكان السكان %٢٠ أعلى يستهلكها
ــنعلــى  يعيشــون الســكان ــوة يوميــا وفقــاً أمريكــي أقــل مــن دولاري  لتعــادل الق
     .الأردن في من عدد السكان %١٠بالمقارنة مع أقل   (PPP) الشرائية

أضف إلى ذلك أن نسبة سوء التغذية عند الأطفال فى مصر هى ضعف مثيلتها فـى  
دولار  تكلفـة تقـديم   إلـى أن  )١( )٢٠٠٥البنـك الـدولي (  كما خلـص  تقريـر    الأردن.

دولارا  ٣٠و البنـزين،  لـدعم  مخصصـة  دولار ٥٠٠حـوالي يقابلهـا  الفقـراء   إلى  واحد
 ٥،٥٠الخبز وحوالى   عن دولار أمريكي ٤٦و الغاز الطبيعي، للحصول على إعانات أمريكيا

                                                                 
(1) World Bank, 2005, “Egypt—Toward a More Effective Social Policy: Subsidies 

and  Social Safety Net” (Washington: World Bank), available at: 
http://www.mof.gov.eg/english 
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من  الفقر زاد معدل ،٢٠٠٥و  ٢٠٠٠عامي  العينية. وبين الإعانات الغذائية غيرها من في $
  .)١(% ١٩.٦إلى  % ١٦.٧

إلى  إنخفاض فعالية وكفاءة الإنفـاق    DEAوعليه أشار التقرير المعتمد على نموذج 
حيـث   العام على الحماية الإجتماعية عنها فى التعليم والصحة وبالطبعبالنسبة لدول المقارنة،

% ١٠إمكانية تحقيقها بإنفاق أشار التقرير إلى أن النتائج الحالية لهذا الإنفاق أوضح النموزج 
فقط من المنفق حالياً.وعليه فإن إعادة هيكلة الإنفاق العام على هذا البند بخاصة مع توفيرمايتم 
إهداره دون جدوى على دعم الوقود والطاقة الموجه للأثرياء وغير المحتاجين يمكن أن يوفر 

فضلاً عن الوفورات التى يمكن أن  الكثير من الموارد المالية المستحق إنفاقها على المحتاجين
  تحل مشكلات العجز.

  مصر فى تقرير التنمية البشرية
 البرنامج يصدره والذي ،)٢(٢٠٠٩ لعام العالم فى البشرية التنمية تقرير لقد أشار

 في دولة ١٨٢ بين من ١٢٣ المرتبة على حصلت قد مصر أن إلى المتحدة للأمم الانمائى
 وذلك ، ٢٠٠٨ العام تقرير فى احتلتها التي ١٢٢ال المرتبة مقابل وذلك البشرية التنمية مؤشر
 عام ٠.٥٨٠ من المؤشر ارتفع حيث.  بمصر الخاص المؤشر قيمة فى المستمر الازدياد رغم

  .  ٢٠٠٨ عام ٠.٧٠٣ إلى ١٩٩٠
 حياة هي أبعاد ثلاثة فى الانجازات لمعدل مقياس هو الدليل هذا نأ المعروف ومن

 بمدى تقاس والتي والمعرفة ، الميلاد عند المتوقع العمر متوسط لمؤشر وفقا وصحية مديدة
 الابتدائية بالدراسة الالتحاق نسب ومجمل)  الأهمية ثلثي(  والكتابة بالقراءة البالغين الإلمام

 الاجمالى المحلى الناتج من الفرد نصيب بمتوسط يقاس كما ،) الأهمية ثلث( والعالية والثانوية
 .للدولار الشرائية بالقوى دلامع

يضاف إلى هذا الدليل دليل أخر هو دليل الفقر البشرى والذي يقيس نسب الحرمان و
في الأبعاد الثلاثة للتنمية البشرية على النحو التالي حياة مديدة عن طريق قياس خطر الموت 

بالاستبعاد من في سن مبكرة كما تقاس باحتمال الوفاة قبل الأربعين عاما،  والمعرفة وتقاس 
عالم القراءة والاتصالات كما تقاس بمعدل الأمية لدى البالغين ومستوى معيشة لائق ويقاس 
بالمعدل غير المرجح بين مؤشرين هما النسبة المئوية للسكان الذين لهم منفذ دائم للمياه النقية 

 .والنسبة المئوية للأطفال ناقصي الوزن
 بين فيما%  ٥٠ بنسبة البشرية التنمية مستوى تحسن إلى الرسمية المؤشرات وتشير

 إلى البشرية التنمية ضعيفة الدول مجموعة من مصر لتنتقل) ٢٠٠٦ – ١٩٧٥( عامي
 سنة ١٥( الأمية نسبة انخفضت إذ مؤشرات عدة على النتائج تحسنت ان بعد وذلك. متوسطة

  . ٢٠٠٨ عام%  ٢٩.٦ والى ٢٠٠٢ عام%  ٣٠.٦ إلى ١٩٩٠ عام%  ٥٣.٣ من) فأكثر
                                                                 

(1) World Bank, 2007, Arab Republic of Egypt—A Poverty Assessment Update, 
Report  No. 39885 (Washington: World Bank). 

 .مرجع سابق عبد الفتاح الجبالى،) ٢(
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 عام نسمة مليون ١٢.١ من النقية المياه إليهم لاتصل الذين السكان عدد وانخفض
 الذين عدد وانخفض.  ٢٠٠٤ عام فى مليون ٦.١ والى ٢٠٠١ عام مليون ٦.٨ إلى ١٩٩٢
 الفترة نفس خلال مليون ٤.١ إلى نسمة مليون ١٣.٧ من الصحي الصرف إليهم لاتصل
 طفل ٤٦ إلى طفل ألف لكل ١٦٧ من الخامسة سن قبل المتوفين الأطفال عدد انخفض وكذلك
 ألف لكل طفل ٣٩ من الرضع الأطفال وفيات معدل ووصل الفترة نفس خلال طفل ٢٨ والى
  .٢٠٠٧ عام طفل ١٦ والى ٢٠٠٠ عام طفل ٢٩ مقابل ١٩٩٠ عام

 للأوضاع النهائية المحصلة نأ إلا جابيةالإي المؤشرات هذه من الرغم وعلى
 خاصة ، السكان من به باس لا قطاع ومازال للغاية ضعيفة مازالت مصر في الاجتماعية

 على الخدمات توزيع سوء إلى ذلك في السبب ويرجع،  التحسن بهذا يشعرون لا الفقراء
،  الدلتا بها حظيت التي الأهمية من الدرجة بنفس مصر صعيد يحظ لم حيث القومي المستوى
  . مصر صعيد من أعلى بدرجة الاجتماعية المؤشرات فيها تحسنت وبالتالي

 والذي للمصريين المعيشة أحوال في النسبي التحسن من الرغم وعلى يلاحظ أنه وهنا
 نأ إلا،  ٢٠٠٨ عام%  ١٨.٩ إلى ٢٠٠٥ عام%  ٢٣.٤ من الفقراء نسبة تراجع الى أدى
-٣رقم جدول انظر(  الفترة نفس خلال% ٦.٤ إلى%  ٥.٤ من ارتفعت قد المدقع الفقر نسبة

٥-٢(.  
  )١():تطور الفقر فى مصر٨-٢-٣جدول(

 ٢٠٠٨فبراير  ٢٠٠٥فبراير  ٢٠٠٥\٢٠٠٤ البيان

 الفقر المدقع (تحت خط فقر الغذاء)

 ٢.٨ ٣.٨ ١.٧ الحضر

 ٩.١ ٦.٦ ٥.٤ الريف

 ٦.٤ ٥.٤ ٣.٨ اجمالى الجمهورية

 السكان تحت خط الفقر الأدنى

 ٨.٦ ١٣.٢ ١٠.١ الحضر

 ٢٦.٥ ٣١.١ ٢٦.٨ الريف

 ١٨.٩ ٢٣.٤ ١٩.٦ اجمالى الجمهورية

 السكان تحت خط الفقر الأعلى (قريبي الفقر + الفقراء)

 ٢١.٩ ٢٨.٣ ٢٥.٩ الحضر

 ٤٥.٩ ٥٩.٠ ٥١.٨ الريف

 ٣٥.٧ ٤٥.٨ ٤٠.٥ اجمالى الجمهورية

ومما تمت دراسته وتحليل بهذا الصدد فى المبحث الأول من هذا  ومن كل ماسبق 
الفصل يتضح محدودية فاعلية الإنفاق العام فى تحقيق التنمية البشرية فى مصر فى الفترة 

                                                                 
(1) Source, World Bank, Egypt ECONOMIC GROWTH AND POVERTY; social 

mobility in Egypt between 2005 -2008, April 2009 
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محل الدراسة ؛وهو ماتم التدليل عليه أيضاً فى المبحث الثالث من الفصل الثانى من هذه 
ح فى مصر على التعليم والصحة.وعليه تتضح ضرورة الدراسة عند تناول آثر برنامج الاصلا

إعادة النظر فى هيكل الإنفاق العام المسئول عن تحقيق التنمية البشرية وإعطائه وزن نسبى 
 أكبر.

 
 ،اعىتشير نتائج الدراسة فى هذا المبحث إلى إمكانية تحسين كفاءة الإنفاق العام الإجتم

وعليه  وفورات مالية تستخدم لتحسين الأنتاجية وتقليل العجز المالى.فضلاً عن إمكانية توفير 
فقد اتضح عدم فعالية الإنفاق العام بهياكله الموضحة فى السنوات محل الدراسة من الوصول 

وعليه فقد تم إثبات صحة الفرضية"أن هناك علاقة عكسية بين  إلى النتائج المرجوة منها،
وء توصيات صندوق النقد الدولى فى سياق برنامج الاصلاح تطور هيكل الانفاق العام فى ض

الاقتصادى، وبين تحقيق التنمية الاقتصادية بما يستدعية واقع الاقتصاد المصرى"، وهو ماأكده 
  الصندوق نفسه فى التقرير المشار إليه فى هذا المبحث.

سبقت الإشارة  وذلك لعدة أسباب منها،  أن الأهداف المرجوة من التنمية لم تتحقق فكما
وإن كانت العوامل هنا ترجع فى  ،حتى فيما تحقق من نتائج إيجابية كان هناك محدودية

معظمها إلى  سوء الإدارة المحلية للحكومة المصرية وعدم الكفاءة فى تخصيص الموارد 
،حيث أنه بالنظر إلى الأهداف التى سبق الإشارة إليها فى المبحث الثانى من الفصل الثانى 

بيد أن السياسات الموضحة بالمبحث نفسه كانت مقحفة  بهذه الدراسة ،فالأهداف كانت جيدة،
فبالنسبة للإيرادات العامة: استهدف البرنامج  فيما يخص التأثير على الفقراء وغير فعالة،

زيادتها من خلال رفع كفاءة تحصيل الضرائب عن طريق تطبيق نظام الضريبة الموحدة على 
لذلك من  وما سيع قاعدة ضريبة المبيعات لتشمل مجموعة كبيرة من السلع،الدخل مع تو

تداعيات على الفقراء ومحدودى الدخل من المستهلكين؛ كما سبق إيضاحه فى المبحث الثالث 
 من الفصل الثانى. 

وبالنسبة للنفقات العامة: استهدف البرنامج تخفيضها من خلال تثبيت حجم الانفاق على 
بند الأجور عن طريق تخفيض عدد المشتغلين فى الجهاز الحكومى والمؤسسات العامة من 
خلال تشجيع العاملين على التقاعد المبكر مع جعل الزيادة السنوية فى الأجور أقل من معدل 

ف تخفيض الاستهلاك، وهو مايتعارض مع ماتم إيضاحه سابقاً فى هذه التضخم بنسبة بهد
. ويضاف إلى ن.م.إالدراسة من الإرتفاع النسبى فى مساهمة الاستهلاك النهائى فى الزيادة فى 

ذلك توصياته إستهداف تخفيض حجم الدعم من خلال إلغاؤه كلياً عن عدد من السلع  الغذائية 
 المجمدة) بالإضافة  إلى تعديل نظم الدعم وتخفيضه.(اللحوم والدواجن والأسماك 
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إنطلاقاً مما أوضحته  التخفيض ذااستهداف ه الصندوق نفسه عدم الحاجة إلي وقد أثبت
ومن البيانات المشار إليها سابقاً ، الدراسة من نتائج لتقرير الصندوق المتناول فى هذا المبحث

من كون دعم السلع  لأول من الفصل الثالث،فى المبحث الثالث من الفصل الثانى والمبحث ا
حيث أن توصيات الصندوق  الغذائية منخفض بالنسبة لدعم الطاقة والوقود إلى إجمالى الدعم،

فى برنامج الاصلاح الاقتصادى كانت تهدف إلى رفع الدعم عن السلع الإستهلاكية فى الوقت 
تشجيع القطاع الخاص وزيادة الذى توصى بدعم المستثمرين لتحسين المناخ الاستثمارى و

تدفق الاستثمار الأجنيى، وهو ماحمل الدولة بنفقات دعم لغير المستحقين استنفزت الموارد 
 وزادت العجز.

ومن ثم فقد أوصى تقرير الصندوق المشار إليه بالتوصيات ذاتها التى أوصت بها 
) والتى IFPRIالتغذية(، الصادرة عن المعهد الدولى لبحوث سياسات )١( ةإحدى ورقات العمل

توصى بها هذه الدراسة أيضاً ،ألا وهى ضرورة إعادة هيكلة الإنفاق العام فى مصر على نحو 
وتحسين الحد من الفقر  معدلات أعلى من النمو الاقتصادي تحقيق من أجل أكثر كفاءة وفعالية

فى مار العام وإعادة توزيع الدخل على نحو أكثر عدالة،وذلك من خلال جعل أولوية الإستث
البنية التحتية، تحسين إنتاجية وفعالية الاستثمار فى رأس المال البشري و لاستثمار فيمجال ا

الريف المصري، حيث أثبتت ورقة العمل المشار إليها وباستخام  واستهداف تحسين أحوال
الاستثمار فضلاً عن . أعلى  يقدم عائدأن هذا النوع من الاستثمار فى مصر   CGE)٢(نموذج

  فى الزراعة على نحو يستهدف توفير الأمن الغذائى.
كما أنه هناك علاقة قوية بين معدلات النمو الاقتصادى ومعدلات الفقر فى مصر وفقاً 

، حيث أشار إلى أنها علاقة عكسية، وعليه ٢٠١٠ )٣(لتقرير الأهداف الإنمائية للألفية فى مصر
الإنفاق العام والنمو فى مصر، فمن ثم هناك علاقة  وعليه ومع العلاقة المشار إليها سابقاً بين

  عكسية أيضاً بين الإنفاق العام ومعدلات الفقر فى مصر.

                                                                 
(1) Shenggen Fan,Perrihan Al-Riffai,Moataz El-said,Bingxin YU, and Ahmed 

Kamaly,Amulti-level Analysis of public spending,Growth and poverty Reduction 
in Egypt, DSGD discussion paper No 41,international food policy research 
institute( IFPRI), Development Strategy And Governance Division 
,Washington,DC,september2006,p59. 

(2) The CGE model used in this report is a dynamic computable general equilibrium 
(CGE) model of the Egyptian economy used to quantify the effect of public 
spending on the promotion of pro-poor growth, equity, and poverty. The model is 
solved in a single pass for the period 1997–2015. The Egypt SAM (Social 
Accounting Matrix) for 1997 is the main database for the CGE model. 

(3) http://www.undp.org.eg/Portals/0/MDG%20Links/100929_Launching%20MD 
GR%20Pres.pdf 
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
D:  

الثالث من الفصل الثانى من هذه الدراسة إلى أن جوهر توصلت الدراسة فى المبحث 

مشكلات الاقتصاد المصرى هى مشكلة الركود التضخمى ،حيث ارتفاع معدلات التضخم وفى 

الوقت ذاته ارتفاع معدلات البطالة ،هذا مع الأخذ فى الاعتبار أن هذة المعدلات المرتفعة غير 

لك ،لكن الإحصاءات الرسمية تجرى على نحـو  دقيقة  وأن الشواهد تدل على أنها أكبر من ذ

يجمل الصورة العامة نوعاًما .وعليه فالحل للمشكلات الاقتصادية والاجتماعية التـى تعـوق   

استدامة النمو وتحقيق التنمية المنشودة والتحول الاقتصادى المتوفرة مقوماته هـو مواجهـة   

  ا المبحث كما يلى :) ،على النحو المبين فى هذstagflationالركود التضخمى (

  .التضخم الحد من مشكلةنفاق العام فى : دور الإ١-٣-٣

   .نفاق العام فى علاج الركود التضخمى: دور الإ٢-٣-٣

  .الإنفاق الاستثمارى وحل مشكلة النمو غير التراكمى المتقلب :١-٢-٣-٣

  .: الاستثمار العام وحل مشكلة البطالة والتضخم٢-٢-٣-٣

 .العام والحد من عجز الموازنةالإنفاق  :٣-٢-٣-٣
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  .التضخمالحد من مشكلة : دور الإنفاق العام فى ١-٣-٣
إرتفاع الأهمية النسبية لمكون التضخم المدفوع بصدمات  )١(أكدت إحدى الدراسات

هذا فضلاً عن ، جانب العرض فى الاقتصاد المصرى خلال الحقبة الأولى من الألفية الجديدة
رتفاع عبر مفادها أن معدلات التضخم فى الاقتصاد المصرى تتجه نحو الإتوصلها لنتيجة 

هى ؛ وكما سبق بيانه فى الفصل الثانى من هذه الدراسة  ؛ومن ثم فمشكلة التضخم الزمن.
وهى على هذا النحو تحتاج  مشكلة كبيرة تواجه الاقتصاد المصرى وتحد من إنجازات التنمية،

  يتضمن تعديلات هيكلية للاقتصاد المصرى. ،إلى حل جذرى
وبالرغم من حاجة الاقتصاد المصرى إلى سياسة إستهداف التضخم ،إلا أن السياسة 
النقدية لاتكفى وحدها لحل تلك المشكلة بطبيعتها فى الاقتصاد المصرى،حيث أن السياسة 

نب الذى سيحافظ على إستدامة النقدية لاتهتم بالأساس بالجانب الحقيقى للاقتصاد،علماً بأنه الجا
أن اقتصاديات جانب  حيثو الإستقرارالسعرى ،ومن بعده الاستقرار الاقتصادى بشكل عام.

العرض ترى فى زيادة العرض دافع أساسى لزيادة ن.م.أ الحقيقى، فأطروحة الدراسة هنا هى 
أداء جانب  يأتى أولاً من خلال التركيز على تحسين ، أن الحد من مشكلة التضخم فى مصر

ى الإستثمارمن خلال الإنفاق العام فى شقه ، وذلك الذى قد يسهم الإنفاق العام فيه العرض،
  الإنتاجى، وذلك بناءاً على النتائج التى توصلت لها الدراسة فى المبحث السابق.

لذا فإن ماتستهدف الدراسة تحليله هنا هو دراسة إمكانية وجود علاقة بين الإنفاق العام  
الدراسات  وعليه وكما تشير. ستهلاكى والتضخم فى الأجل القصير والطويلشقه الإفى 

يجب اختبار التكامل المشترك بين المتغيرين محل الدراسة.وذلك من خلال بيانات  ،٢السابقة
معدل التضخم بحسب  الأسعار التي يدفعها المستهلكون (% سنويا)، والنفقات النهائية 

حيث )،٣-م-١٠وذلك من خلال بيانات الجدول ( ة (% النمو السنوي)،ستهلاك العام للحكومللإ
  أن النموذج المستخدم يعتمد على المعادلات التالية:

  

  
  

                                                                 
، ،رسالة دكتوراه،جامعة حلوانديناميكية التضخم :دراسة مقارنة مع إشارة خاصة للاقتصاد المصرىهبة عبد المنعم على ،) ١(

  .٢٠١١كلية التجارة وإدارة الأعمال،
(2) Magazzino, Cosimo, 2011, The nexus between public expenditure and inflation in 

the Mediterranean countries, MPRA Paper No. 28493p.13 ,, Online at  
http://mpra.ub.uni-muenchen.de/28493/1/MPRA_paper_28493.pdf 

CS INF INF: 
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  كما يلى:النتائج القياسية وكانت 
يعانى المتغيرين محل الدراسة من مشكلة عدم السكون ؛ كما يتضح من نتائج جذر  .١

على اختبار ديكى فوللر الموسع باستخدام برنامج الايفيوز، حيث اتضح الوحدة بالإعتماد 
 أن المتغيرين متكاملين من الدرجة الأولى.

 فى السنوى النمو ):نتائج اختبار ديكى فوللر الموسع على كل من معدل١-٣-٣جدول(
 )  المستهلكون يدفعها التى بالأسعار التضخم(  inf إلى)  الاستهلاكى CS العام الإنفاق

  ر الموسعلاختبار ديكى فول  المتغير
  الفروق الأولى  المستويات  

  متجهبدن   
  زمنى 

  قاطع
  حد ثابت)(

متجه زمنى 
  وقاطع

بدون متجه 
متجه زمنى   قاطع  زمنى

  وقاطع
 الإنفاق فى السنوى النمو معدل
 CSلاستهلاكىاالعام 

-٣.٤٣-  ٣.٦-  ٥.٨١٤-  ٦.٩١٧-  ٦.٦٥-  ١.٨٦  

 يدفعها التى بالأسعار التضخم
  INF المستهلكون

-٤.٥٣-  ٥.٨٠٩-  ٥.٩١-  ١.٩٤-  ٢.١٧٤-  ١.٣٠  

  مستوى المعنوية
  (القيم الحرجة)

٤.٢٥٢٨-  ٣.٦٣٩٤-  ٢.٦٣٤٧-  ٤.٢٤٣٦٤٤-  ٣.٦٣٢٩-  ٢.٦٣-  %١  
٣.٥٤٨٤-  ٢.٩٥١-  ١.٩٥١٠-  ٣.٥٤٤٢٨٤-  ٢.٩٤٨٤-  -١.٩٥٠٦  %٥  

٣.٢٠٧٠-  ٢.٦١٤٣-  ١.٦١٠٧-  ٣.٢٠٤٦٩٩-  ٢.٦١٢٨-  -١.٦١١٠  %١٠  

ومتجه تصحيح الخطأ لدراسة العلاقة  يوهانسن اختباروعليه إعتمدت الدراسة هنا على  .٢
  بين المتغيرين محل الدراسة.

 العام الإنفاق فى السنوى النمو على كل من معدل يوهانسن):نتائج اختبار ٢-٣-٣جدول (
CS الاستهلاكى  (إلى inf  )المستهلكون يدفعها التى بالأسعار التضخم  ( 

Lags interval (in first differences): 1 to 1 
Unrestricted Cointegration Rank Test (Trace) 
    
    Hypothesized  Trace 0.05 

No. of CE(s) Eigenvalue Statistic Critical Value 
    
    None *  0.521059  16.68035  15.49471 

At most 1  0.173461  3.429139  3.841466 
    
 Trace test indicates 1 cointegrating eqn(s) at the 0.05 level 
 * denotes rejection of the hypothesis at the 0.05 level 
 **MacKinnon-Haug-Michelis (1999) p-values 

    
Unrestricted Cointegration Rank Test (Maximum Eigenvalue) 
    
    Hypothesized  Max-Eigen 0.05 

No. of CE(s) Eigenvalue Statistic Critical Value 
    
    None  0.521059  13.25121  14.26460 

At most 1  0.173461  3.429139  3.841466 
    
     Max-eigenvalue test indicates no cointegration at the 0.05 level 
 * denotes rejection of the hypothesis at the 0.05 level 
 **MacKinnon-Haug-Michelis (1999) p-values 
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 الإنفاق فى السنوى النمو نتائج اختبار متجه تصحيح الخطأ بين معدل ):٣-٣-٣جدول (
 )  المستهلكون يدفعها التى بالأسعار التضخم(  inf إلى)  الاستهلاكى CS العام

 Vector Error Correction Estimates 
   
   Cointegrating Eq:  CointEq1  
   
   CS(-1)  1.000000  
   

INF(-1) -0.064418  
  (0.08069)  
 [-0.79835]  
   

C -3.041676  
   
   Error Correction: D(CS) D(INF) 
   
   CointEq1 -0.618630 -1.655633 
  (0.25501)  (0.72350) 
 [-2.42588] [-2.28836] 
   

D(CS(-1))  0.176261 -0.659188 
  (0.11251)  (0.31922) 
 [ 1.56656] [-2.06501] 
   

D(INF(-1))  0.087643 -0.711480 
  (0.08608)  (0.24422) 
 [ 1.01816] [-2.91327] 
   

C  0.021192 -0.204016 
  (0.31837)  (0.90325) 
 [ 0.06657] [-0.22587] 
   

 
القائل  ،%٥مكن رفض الفرض الصفرى عند مستوى أمن إختبار التكامل المشترك و .٣

 traceبعدم وجود علاقة تكامل مشترك بين المتغيرين محل الدراسة باستخدام (
test،(  التى  تضح وجود علاقة طويلة الأجل بين معدل التضخم بالأسعارثم أومن

كما أن  وبين معدل النمو السنوى فى الإنفاق العام الاستهلاكى. يدفعها المستهلكون
، نتائج متجه تصحيح الخطأ تظهر أن هناك علاقة تكاملية طويلة الأجل بين المتغيرين

أيضاً تظهر ، حيث أن إشارة معلمة تصحيح الخطأ سالبة ومعنوية في المعادلتين
 النمو (معدل CS من  المعلمات القصيرة الأجل ،أن هناك توازن قصير الأجل

التى يدفعها  التضخم بالأسعار( Infالاستهلاكى)  إلى  العام الإنفاق فى السنوى
 )  .المستهلكون
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):الشكل البیانى للعلاقة التكاملیة بین النمو السنوى فى النفقات العامة الاستھلاكیة ومعدل التضخم ١-٣-٣شكل(
 المستھلكون.السنوى بالأسعار التى یدفعھا 

 

 
  

  )٣-م-١١المصدر:إعداد الباحثة باستخدام الایفیوز بالاعتماد على بیانات الجدول (
  

 مما سبق يتبين إثبات صحة الفرضية :
الإستهلاكى  فى  بين الزيادة النسبية لبنود الإنفاقتوازنية وتكاملية طويلة الأجل هناك علاقة 

 معدلات التضخم. الإنفاق العام و
ومع وجود هذه العلاقة فقد يكون من الفعال أن يأخذ واضعى السياسات ومن ثم 

ومتخذى القرار هذه العلاقة بعين الإعتبار، وعليه فإن أحد طرق علاج التضخم فى مصر 
يمكن أن يكون عن طريق ترشيد النفقات الإستهلاكية ،هذا فضلاً عن تعزيز دور النفقات 

له فى الجزء القادم؛ حيث أن ترشيد النفقات الاستهلاكية  الاستثمارية ؛وهو ماسيأتى بيانه وتحلي
مع توسيع نطاق الانفاق الاستثمارى فى القطاعات الانتاجية بخاصة ،ومايستتبعه ذلك من آثر 

نظراً لزيادة العرض ،يمكن أن يسهم هذين الإجرائين فى علاج مشكلة ، إيجابى على الأسعار
  التضخم فى مصر علاجاً هيكلياً.

  :نفاق العام فى علاج الركود التضخمىدور الإ :٢-٣-٣
ى المبحث كما سبق بيانه ف ؛يعاني  الاقتصاد المصرى من مشكلة الركود التضخمى

بالأخص ، وتزداد حدة الركود التضخمي نتيجة لعجز الموازنة العامة؛ الثالث من الفصل الثانى
أنه يزيد من توقعات زيادة و فضلاً عن ، مع كونه يؤدى إلى إرتفاع سعر الفائدة الحقيقى

ارتفاع العبء الضريبى فى المستقبل، وإرتفاع الدين المحلي الذي يعوق الدولة عن القيام 
 .بمهامها

وبالأخص إلغاء ، علي السياسة المالية للدولةتعديلات  وعليه فهناك ضرورة لإجراء 
هذا فضلاً عن ، ر مرتفعةدعم الطاقة علي المصانع كثيفة الاستهلاك والتي تبيع منتجاتها بأسعا

ستحاول الدراسة هنا إثبات إمكانية أن تلعب دوراً أساسياً فى علاج . وعدة إجراءات أخرى
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مشكلة الركود التضخمى فى مصر. وحيث أن تلك المشكلة تتعلق بثلاث مشكلات فرعية 
ك من ثم فالحل لمواجهة تل ،سبب مشكلة الركود التضخمى فى مصروجودها التزامنى معاَ ي

وهو ماستحاول ، المشكلة الرئيسية هو إيجاد وسيلة أو أكثر لعلاج تلك المشكلات الفرعية معاً
مشكلة البطالة ومشكلة ، علماً بأن تلك المشكلات الفرعية هى، الدراسة بيانه فى هذا المبحث

فضلاً عن مشكلة النمو غير التراكمى المتقلب والذى تسعى الاقتصادات إلى ، التضخم
  ه.إستدامت

  الإنفاق الاستثمارى وحل مشكلة النمو غير التراكمى المتقلب ١-٢-٣-٣
فبالنظر ، ستبدأ الدراسة هنا بالمشكلة الأخيرة وهى مشكلة النمو غير التراكمى المتقلب

% من ن.م.أ ٢٤؛ أنه يمثل )١(ى الإجمالى ؛ فقد أظهرت  إحدى الدراساتالإستثمارإلى الإنفاق 
كما  %أكثر من تذبذب الناتج،٣.٣)  ويتذبذب بمقدار ٢٠٠٧-١٩٧٤(فى المتوسط خلال الفترة 

،يتضح أن الإنفاق  T=0)، وبالرجوع للفترة persistenceأنه يتميز بالإستمرارية (
) مع ن.م.أ، أى أنه يتحرك بشكل متزامن مع الناتج، procyclicalى يتصف بكونه( الإستثمار

ف على اتجاه السببية فيما بين الإنفاق )، للتعرGranger causality testوباستخدام (
 ى إلى الناتج،الإستثمارى والناتج المحلى الإجمالى ،أتضح أن الآثر ينتقل من الإنفاق الإستثمار

لمخزون ،اتضح أن كلاهما يتصف ى إلى إنفاق ثابت وإنفاق على االإستثماروبتقسيم الإنفاق 
  ستمرارية. بالإ

ى يمكن أن يلعب دوراً هاماً فى دفع معدلات النمو الإستثمارومن ثم يتضح أن الإنفاق 
وإستجابته  الإستثمارإلى المعدلات المنشودة ولكن إستدامة هذه المعدلات ترجع إلى طبيعة هذا 

  للصدمات الداخلية والخارجية.
  :: الاستثمار العام وحل مشكلة البطالة والتضخم٢-٢-٣-٣

(زيادة يمكن أن يلعب الاستثمار العام وحل مشكلة البطالة والتضخم عن طريق 
تفاق الاقتصاديين حول أهمية إعلى الرغم من ف ،العرض لتصحيح الخلل بين العرض والطلب)

العام والخاص كانت ومازالت  الإستثماركأحد محددات النمو، إلا أن العلاقة بين  الإستثمار
من دول العالم المتقدم والنامي على حد سواء. ولا يختلف الوضع في للجدل في كثير  موضوعاً

العام والخاص علاقة تنافسية  الإستثمارمصر، فالآراء تتضارب، فثمة من يرى أن العلاقة بين 
  .وقد تجدد هذا الجدل مؤخرا لسببين رئيسيين بينما يرى فريق آخر أن العلاقة تكاملية.

السبب الأول هو تحول كثير من دول العالم إلى الأخذ بآليات السوق والاعتماد على  
القطاع الخاص في القيام بدور رئيسى في النشاط الاقتصادي، الأمر الذي دفع إلى إعادة التفكير 

                                                                 
  .٢٤،مرجع سابق،ص التقلبات فى الاقتصاد المصرىعزة حجازى ،) ١(
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الخاص  الإستثمارالعام على كل من  الإستثمارفي دور الدولة في النشاط الاقتصادي، وفي أثر
  والنمو.

العام تؤدي في أغلب  الإستثماروالسبب الثاني، أنه بعد سنوات من الاقتناع بأن زيادة  
فى عام  )١( Aschauerالخاص، أوضحت الدراسة التي قام بها  الإستثمارالأحوال إلى تراجع 

 الإستثمارعن إنتاجية الإنفاق العام في الاقتصاد الأمريكي، أن هناك علاقة طردية بين  ١٩٨٩
الخاص. ومنذ ذلك التاريخ توالت الدراسات  الإستثمارخاصة في البنية الأساسية، و العام،

التطبيقية بهدف اختبار نتائج تلك الدراسة. وعلى الرغم من هذا السيل من الدراسات إلا أن هذه 
  العلاقة لم تحسم بعد، بل إن نتائج كثير من هذه الدراسات جاءت متناقضة .

العام على  الإستثمارين أثرين مختلفين يمكن أن يمارسهما وعموماً يمكن التمييز ب 
  الخاص. الإستثمار

 الإستثمارحيث  يقال أن ، Crowding-out Effect الأثر الأول هو أثر المزاحمة 
  الخاص وتأخذ العلاقة بينهما في هذه الحالة شكل عكسي.  الإستثمارالعام يزاحم أو ينافس 

بمعنى أن المزيد من ، Crowding-in Effect التكاملبينما الأثر الثاني هو أثر 
  الخاص، أي أن العلاقة بينهما (علاقة طردية). الإستثمارالعام يدفع إلى زيادة  الإستثمار

) عرض لنتائج بعض الدراسات التطبيقية لآثر ٣-م-١٣ويوضح الجدول (
  الخاص حول العالم. الإستثمارالعام على الإستثمار

الخاص تجد أساسها النظرى فى كل  الإستثمارالعام و الإستثمارين وحيث أن العلاقة ب
والنظريات المهتمة  ).Investment Models( الإستثمارمن النماذج المفسرة لسلوك أو دالة 

)، وأخيراً  نظريات Macroeconomic Management Theoriesبدراسة الاقتصاد الكلى( 
  .)Endogenous Growth Theoriesالنمو النابع من الداخل( 

 الإستثمارالعام يؤثر على  الإستثماروتتفق هذه التيارات الفكرية الثلاث فى أن  
الخاص ،إلا أنها تختلف فى المدخل الذى تتبناه لدراسة هذه العلاقة وفى الآليات التى من 

الخاص، وأخيراً فى تحديد طبيعة واتجاه هذا التأثير.  الإستثمارالعام على  الإستثمارخلالها يؤثر
يلاحظ أن الكتابات ، إلا أنه وبظهور نظريات النمو النابع من الداخل فى منتصف الثمانينيات

الاقتصادية المهتمة بدراسة العلاقة بين السياسات المالية والنمو قد ازدادت،حيث أكدت تلك 

                                                                 
(1) Aschauer, David Alan. 1989. "Is Public Expenditure Productive?" Journal of 

Monetary  Economics, no. 23, pp.177-200. 
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الخاص ومن ثم النمو يتوقف على طبيعة  الإستثمارم على العا الإستثمارالنظرية على أن تأثير 
  )١(.الإستثمارهذا 

لازات كماً  ، فى مصر الإستثماروبالنظر إلى واقع الحال فى مصر يتضح أن معدلات 
ونوعاً دون المعدلات المنشودة لتحقيق التنمية التى تمتلك مصر مقوماتها، فمثلاً كان متوسط 

وكان المعدل ، %١٩ى ن.م.أ فى الفترة محل الدراسة  حوالى الإجمالى إل الإستثمارمعدل 
هو  ٢٠١١% ،كما كان المعدل فى عام ١٦المحقق فى منصف السبعينات وهو حوالى 

دولة ،وهو مثال على تطور  ١٦من أصل ١٦٢ليكون ترتيب مصر بين دول العالم ، %١٥.٨٠
  .) ٣-م-٨فى مصر والذى سبقت الإشارة إليه فى الجدول ( الإستثمار
 % من ن.م.أ  وبلغت عام٤٠فى حين أن المعدل المناظر فى الصين بلغ أكثر من  

.وقد كانت المعدلات المرتفعة قد )٢(% من ن.م.أ فى الهند٣٠وأكثر من ، %٥٤.٢٠) ٢٠١١(
تم تحقيقها فى مصر فى منتصف السبعينات وحتى منتصف الثمانينات وكانت معتمدة بالأساس 

لابد وأن ،على مصادر تمويل خارجية.وعليه فحتى تستمر مسيرة التنمية فى مسارها الصحيح 
على مصلحة الوطن ات تعتمد على مصادر تمويل محلية ووطنية تهتم وتالإستثمارتكون معظم 

لتكون الحركة التنموية على أرض ثابتة لاتزلزلها الصدمات الخارجية ، ومركز اقتصاده
ات الأجنبية بل المقصود الإستثماراقتصادية كانت أوسياسية، وليس معنى هذا الاستغناء عن 

الأجنبى  الإستثمارالمحلى وهيكلته على نحو يعطيه أهمية نسبية أكبر من  الإستثمارهنا زيادة 
  وتقوى من الاقتصاد المصرى.

العام والخاص فى مصر ،أوضحت  الإستثمارعن طبيعة العلاقة بين  )٣(وفى دراسة
العام في خارج نطاق البنية الأساسية لاتؤدى إلى مزاحمة  الإستثمارزيادة  الدراسة أن 

الخاص  الإستثمارالخاص وتراجعه بشكل ملحوظ. فكما أوضحت  دوال استجابة  الإستثمار
العام تؤدي  الإستثمار)، يلاحظ أن زيادة ١-٣-٣الموضحة بالشكل( العام،الإستثمارللتغير في 

الخاص، وسرعان ما تأخذ  الإستثمارتراجع  في البداية وتحديدا في الثلاث سنوات الأولى إلى
  هذه العلاقة اتجاها طرديا وإن كان ضعيفا. 

                                                                 
(1) Hermes, Niels, and Robert Lensink. 2001. "Fiscal Policy and Private Investment 

in Less   Developed Countries." World Institute for Development Economics 
Research  (WIDER) Discussion Paper 2001/32.   

            Available at:  http: //www.wider.unu.edu/publications/dps/dp2001-32.pdf. 
-And-Gemmell, Norman. 2001. "Fiscal Policy in a Growth Framework." World 

Institute for Development Economics Research (WIDER) Discussion Paper 
2001/84. Available at:   http: //www.wider.unu.edu/publications/dps/dp2001-
84.pdf. 

(2) https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/rankorder/2185rank. 
html  

  .١٩:١٤ص، مرجع سابق، تكامل؟الإستثمار العام والإستثمار الخاص في مصر :مزاحمة أم ، سميحة فوزي،  ال المغربل) ٣(
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  اص لزیادة الإستثمار العام فى غیر البنیة الأساسیة(%)دوال استجابة الإستثمار الخ ):٢-٣-٣شكل (

  
 ١٦مصدر:سمیحة فوزى ونھال المغربل،مرجع سابق ،صال

ات العامة تؤدي الإستثماروربما يمكن تفسير هذه العلاقة العكسية في البداية بأن زيادة 
إلى زيادة الطلب على المدخلات وعناصر الإنتاج ومن ثم ارتفاع أسعارها، مما يؤثر سلبا 

الخاص. بينما ترجع العلاقة الطردية أو التكاملية بين المتغيرين محل  الإستثمارعلى ربحية 
في غير  امةات العالإستثمارالدراسة فيما بعد، إلى أن نسبة يعتد بها من الإنتاج المولد من 

البنية الأساسية (شركات قطاع الأعمال العام) لا تعد بالضرورة بدائل كاملة لما ينتجه القطاع 
  الخاص.
العام في المقام الأول إشباع طلب الفئات محدودة أو متوسطة  الإستثمارفبينما يستهدف  
فعة الدخل نسبيا الخاص إلى إشباع طلب الفئات مرت لإستثمارايستهدف ويميل بطبيعته  الدخل، 

)Sophisticated Demand( زيادة إنتاج القطاع العام لا يترتب عليها انخفاض . ومن ثم فإن
وجود قدر من العلاقات التشابكية بين  عن الطلب على منتجات القطاع الخاص. هذا فضلاً

 الإستثمارالعام على  الإستثمارالعام والخاص مما يفسر التأثير الإيجابي لزيادة  الإستثمار
  الخاص. 

العام في البنية الأساسية تؤدي إلى زيادة إنتاجية  الإستثمارهذا فضلاً عن أن زيادة 
العام من الممكن أن تؤثر إيجابيا  الإستثمارالزيادة في  الخاص. هذا بالإضافة إلى أن الإستثمار

ضاعف). وأخيرا الطلب الكلي (أثر الم الخاص من خلال زيادة الدخول ومن ثم الإستثمارعلى 
من الباطن والتوريدات  العام تؤدي من خلال العلاقات التشابكية والتعاقد الإستثماربأن زيادة 

  الحكومية إلى زيادة الطلب على منتجات القطاع الخاص، ومن ثم زيادة إيراداته.
كما أوضحت الدراسة سالفة الذكر أن أثر المزاحمة يأتى بالأساس من مزاحمة 

لعام للاستثمار الخاص من خلال المنافسة على الموارد المالية، وأطروحة الدراسة ا الإستثمار
هنا أن هذا الآثر السلبى يمكن التغلب عليه بالشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص سواء 

الإنتاجى خدمى كان أو سلعى فى إطار خطة تنموية  الإستثمارفى مجال البنية الأساسية أو فى 
ت التميز النسبى لقطاعات الاقتصاد المصرى بما يزيد من قوته التنافسية على تحدد مجالا

 الصعيد المحلى والدولى .
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الإنفاق الحكومى فى قطاع المشروعات  وهذا هو إثبات الدراسة للفرضية التالية:
ية وفى إطار شراكات بين القطاع العام والقطاع الخاص هو الحل لإشكالية دور الإستثمار
 الطريق لدفع عجلة التنمية الاقتصادية فى مصر.الدولة و

الإجمالى على النحو المبين فى الفقرة السابقة سيؤدى إلى نمو  الإستثماروبالطبع زيادة 
ات لها على الإستثماربيد أنه لابد من تحديد  المجالات الأكثر إنتاجية لتوجيه ، أكبر فى ن.م.أ

بتقدير مرونة التوظيف فى مصر   )١(الدراسات قامت إحدى نحو يحد من مشكلة البطالة . وقد 
  التالية: باستخدام المعادلة )٢٠٠٥-١٩٩٢للفترة(

 
  . الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي RGDP :حيث -

γDum 1996:  التعداد السكاني و  ١٩٩٦يعتمد على قيمة  وهميةمتغير
  .الأخرى السنوات في وصفر العام،

  وبذلك تكون المعادلة:
Δ log Employment = 0.585 Δ log RGDP - 3.149 Dum 1996 

)٣.٠-)                        (٩.٥٧( 
أوضحت   )،٣-٣-٣ستخدام تحليل الانحدار وبتقدير المرونة الموضحة نتائجها بالجدول(إوب  

ند هناك فروق ذات دلالة إحصائية ومعنوية عأن  و ٠.٥٩هى    العمالة مرونة  التقديرات أن
 معامل الإرتباط المعدلو    ) t statistics in the parentheses) (اختبار(ت) %١مستوى

)The adjusted R^2  (  ٠.٣٦هو.  
 )٢()٢٠٠٥-١٩٩٥):مرونة التوظيف وكثافة العمالة(٥-٣-٣الجدول(

  المرونة  معدل النمو فى التوظيف%  معدل النمو %  
  ٠.٥٢  ١٩.٤  ٣٧.٢  القطاعات السلعية

  ٠.٦٤  ٣١.٠  ٤٨.٤  ميةدالقطاعات الخ
  ٠.٥٩  ٢٤.٩  ٤٢.٤  ن.م.أ

مجموعـة مـن   ، وقد قـدمت الورقـة المشـار إليهـا كمرجـع للجـدول السـابق       
 علـى العمالـة   النمو الاقتصـادي  تأثير  على الضوء لتسليط متوسطة الأجل  السيناريوهات

  .العملفي سوق  والتغيرات الهيكلية
                                                                 

(1) Mohamed Hassan & Cyrus Sassanpour, Labor Market Pressures in Egypt - Why is 
the Unemployment Rate Stubbornly High ?, Journal of Development and 
Economic Policies, Volume 10-No.2 - July 2008. 

،المعهد العربى للتخطيط ٢٠٠٨منشور فى :مجلة التنمية والسياسات الاقتصادية،الد العاشر،العدد الثانى ،يوليو 
  .١٠٤،الكويت،ص

  المرجع السابق) ٢(

Δ log Employment = βΔ log RGDP + γDum 1996 + ε 
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بالنمو  مرتبط  في معدل البطالة الانخفاض أن  حيث أشارت السيناريوهات إلى
وعليه فقد توصلت الورقة إلى أن تحقيق المعدلات المرتفعة فى النمو ، الاقتصادي السريع

حيث أن هذا الأمر مشروط بشرطين ، الاقتصادى لايعنى بالضرورة إنخفاض معدلات البطالة
  .أساسيين
وهما :أولاً أن يكون النمو مستدام ومتصف بالتراكمية كما أشارت الدراسة هنا فى  

  ؛مبحثها الثالث من الفصل الثانى 
ات إلى القطاعات الأكثر نمواً فى الإستثماروثانيهما أن يعتمد أكثر على توجيه  

الثالث من  وهو المشار إليه تفصيلاً فى المبحث؛ مساهمتها فى زيادة التوظيف والإنتاجية 
  . الفصل الثانى فى هذه الدراسة

ومن ثم فالأمر يحتاج إلى تغيرات هيكلية فى ضوء ماتوصلت إليه الدراسات عن أداء 
بخاصة مع ماتوصلت إليه الدراسة سالفة الذكر من   القطاعات فى الفترات السابقة.

 ٢.٥منها خلق   )،٢٠٠٥-١٩٩٥فرص عمل فى فترة (  مليون ٤.٣حوالي  خلق
تلك  نحو منحازةكانت  اتالإستثمار، كما أظهرت أن  ميةدفرصة فى القطاعات الخ ليونم

  .)١(تكنولوجيا كثيفة رأس المال التي تستخدم القطاعات
) من تراجع الميزة النسبية للقطاع الكمبيوتر ٤-٣-٣هذا فضلاً عما يتضح من الجدول(

يفرضها الواقع العملى كانت تقضى وخدمات المعلومات ،على الرغم من أن الضرورة التى 
بضرورة التركيز على رفع الميزة النسبية لهذا القطاع والاهتمام به حتى يصبح هناك ميزة 

وذلك لما يعنيه ذلك ضمنياً من تطور ودخول للتكنولوجيا بشكل أكثر فعالية ، نسبية لمصر فيه
ى طبيعة الصناعات المصرية فى الصناعة المصرية، وهو بالتأكيد مايتضح جلياً عند النظر إل

بخاصة الصادرات منها والتى تتصف بقلة المكون التكنولوجى منها ،حيث ندرة الصناعات 
  عالية التكنولوجيا فى هيكل الصناعات المصرية.

  :):الميزة النسبية لمصر فى بعض القطاعات الخدمية٦-٣-٣جدول (
  ٢٠٠٥  ٢٠٠٤  ٢٠٠٠  ١٩٩٥  القطاع

  ١.٨١  ١.٣٤  ١.٢٣  ١.٥٤  التشييد والبناء 
  ١.٨٠  ١.٥٢  ١.٤٧  ٠.٩٥  السياحة 

  ١.٥٩  ١.٣  ١.٤٣  ١.٢٣  النقل
  ١.٢٠  ١.٦٨  ٠.٦  ٠.٠  الاتصالات
  ٠.٠٥  ٠.٠٦  ٠.٠٨  ٠.٠١  المعلومات وتكنولوجيا الكمبيوتر

  ٢٠٠٧-٢٠٠٦)UNCTADالمصدر:قاعدة بيانات منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (
  قطاع الخدمات فى الاقتصاد المصرى،متاح فى:المرجع:شيرين بيومى،أهمية 

hƩp://www.tas.gov.eg/NR/rdonlyres/E45CAA29-0445-4786-A186-05DE7184514F/2682/MsSherinBayomi.pdf 
  

                                                                 
(1) Fawzy, S.  2002.  Investment policies and unemployment problem in Egypt, The 

Egyptian Center for Economic Studies, Working Paper No. 6 
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 للمعادلة التالية:     وفقاً الميزة النسبية ملحوظة: يتم حساب مؤشر 
الخدمات/ صادرات مصر فيالخدمى ) / ( إجمالى  xمن قطاع العالم صادرات الخدمى / xلقطاع [(صادرات مصر 

  صحيح.العكس ميزة نسبية و ← ١المؤشر> قيمةالعالم فى الخدمات ) ]،صادرات إجمالى 
بطالة ممكن من خلال إعادة هيكلة الإنفاق العام على نحو يزيد من وعليه فحل مشكلة ال
وفى المجال الإنتاجى سلعى ، ى فى مجال البنية الأساسيةالإستثمارالأهمية النسبية للإنفاق العام 

وما يتوافر من ، كان أو خدمى فى إطار رؤية متكاملة حول إحتياجات السوق المحلى والعالمى
مع طرح إمكانية العمل فى إطار شراكات مع القطاع ، للاقتصاد المصرىإمكانيات وموارد 

جنباً إلى جنب مع الرؤية الشاملة فى  ، الخاص بما يضمن الكفاءة المتوفرة للقطاع الخاص
إطار خطة تنموية متوسطة وطويلة الأجل تحقق التنمية الشاملة على الصعيد الاقتصادى 

وبذلك يتكامل حفز الربحية للقطاع الخاص ، قطاع العاموهو مايأتى فقط من ال. والاجتماعى 
  ودافع تحقيق الأهداف القومية للقطاع العام.

  وهكذا تكون الدراسة قد تمكنت من إثبات الفرضية التالية:
هناك علاقة طردية بين إعادة هيكلة بنود الإنفاق العام وحل مشكلة الركود التضخمى  

  قا للعدالة التوزيعية. فى مصر وهو مايحمل فى طياتة تحقي
إلى  )١(حيث توصلت إحدى الدراساتوبالتأكيد رفع مستوى المعيشة والحد من الفقر. 

لية فى التأثير على الفقر من تلك الرامية فاعأن السياسات الرامية إلى توزيع الدخل هى أكثر 
الحد من التضخم  وأن النفقات الحكومية والتعويضات والسياسات الرامية إلى لزيادة الاستهلاك،

  لها تأثير إيجابى على مدى انتشار الفقر.
العام دوراً فى الحد من مشكلة  الإستثمارهذا وتجدر الإشارة إلى إمكانية أن يلعب 

ى فى القطاعات الصناعية الإستثمارالركود التضخمى من خلال زيادة االأهمية النسبية للإنفاق 
؛ وهو ماتم ات  ذات الكثافة التشغيلية المرتفعة عتماد على دراسات علمية تحدد القطاعبالإ

وبالتالى الإشارة إليه سابقاً فى المبحث الثالث من الفصل الثانى للدراسة وفى هذا المبحث؛ 
لإيجاد أو دعم صناعات  الإستثمارفضلاً عن إمكانية توجيه . تساهم فى حل مشكلة البطالة 

ئة عن بما يقلل من الضغوط التضخمية الناش، داتالسلع الوسيطة ذات الكثافة العالية فى الوار
  نتاجية مناسبة فيها.  إرتفاع أسعار الواردات من السلع الوسيطة ،إذا ماتمكن توفير كفاءة إ

  ::الإنفاق العام والحد من عجز الموازنة٣-٢-٣-٣
بين عجز الموازنة العامة   إمكانية وجود علاقة طويلة الأجل )٢(بحثت إحدى الدراسات

ه العلاقة بالتفاعل الديناميكى هذللدولة ومصادر تمويله، ومعدل التضخم فى مصر، ومدى تأثر 
                                                                 

، اكتوبر ١٠٦العدد، السياسات المالية المحابية للفقر ،جسر التنمية ،المعهد العربى للتخطيط،الكويت ،وليد عبد مولاه) ١(
  .١٠،ص٢٠١١

(2) Omneia A. Helmy, THE IMPACT OF BUDGET DEFICIT ON INFLATION  IN 
EGYPT, ECES, Working Paper No. 141 , November 2008. 
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إلى  ١٩٨١/١٩٨٢بين تلك المتغيرات فى الأجل القصير باستخدام بيانات سنوية عن الفترة 
يرتبط التضخم  إلى أنه فى الأجل الطويل يوهانسنبحيث أشارت نتائج اختبار ، ٢٠٠٥/٢٠٠٦

كر إلى أنها ذفى مصر بعجز الموازنة فضلاً عن مصادر تمويله، والتى تشير الدراسة سالفة ال
  ى الضغوط التضخمية فى مصر .ذتغ

    )١():نتائج نموذج متجه تصحيح الخطأ للمتغيرين عجز الموازنة العامة والتضخم٧-٣-٣جدول(

  
وهنا تؤكد الدراسة هنا على أهمية ماأشارت إليه سابقاً من أهمية لتوفير وسائل تمويل     

اتية من موارد حقيقية قد يسهم الاستثمار العام فى توفيرها عند توجيهه بشكل أكبر إلى ذ
ات الميزة النسبية فى الاقتصاد المصرى.وهو مايؤكده أيضاً إحدى ذالقطاعات الإنتاجية الرائدة 

.  ٢٠٠٠إلى  عام  ١٩٦٩التى اعتمدت على بيانات سنوية عن الفترة من عام  )٢(اتالدراس
توصلت إلى أنه للتحكم فى التضخم لابد من تقليل ،   ECMج تصحيح الخطأذوباستخدام نمو

وبالطبع تؤكد ، ا العجزذعجز الموازنة العامة، وأوصت بتقليل إقتراض الحكومة لتمويل ه
أن الوسيلة الأفضل قد تكون فى ترشيد الإنفاق العام فى شقه الإستهلاكى  علىالدراسة هنا 

وزيادة الإنفاق العام الاستثمارى، وتوجيهه إلى القطاعات الرائدة والمحققة مزيد من النمو ومن 
  الإيرادات الحقيقية لا الريعية.
 العجز من الحد لابد من،التوازني مساره في الاقتصاد ستمراريةحيث أنه للحفاظ على إ

 تخصيص في تشوهات إلى يؤدي أن دون لالما رأس سوق على تمويلهر يقتص بحيث المالي
؛ وهو ماأشارت إليه الدراسة هنا فى الإطار النظرى لتلك العلاقات  فى )٣(بالاقتصاد الموارد

مبحثها الثالث من الفصل الأول، وما يتأكد أيضاً من التحليل الوصفى لعجز الموازنة العامة 
  .مصر فى المبحث الثالث من الفصل الثانى فى الدراسة فى

                                                                 
(1) Ibid,p.28 
(2) El-Sakka, M.I.T., and Khalifa H. Ghali. 2005. The sources of inflation in Egypt: A 

multivariate cointegration analysis. Review of Middle East Economics and 
Finance, volume 3, issue 3, article 6, December. 

(3) Faika El-Refaie, “The Coordination of Monetary and Fiscal Policies in Egypt” in 
“Monetary Policy and Exchange Rate Regimes: Options for the Middle East”, The 
Egyptian Center for Economic Studies (ECES), Edited by: Eliana Cardoso and 
Ahmed Galal, The 5thbook, April 2002, p. 299. 
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
دراسة بتحليل عملية التنمية الاقتصادية بعد بدء مرحلة الاصلاح الاقتصادى قامت ال

   .الاقتصادية وتحليلها ، حيث قامت بإستعراض المتغيراتفى مصر وتقييمها
فضلاً عن كونة ، ن يمثل الإنفاق العام أحد عوامل التضخمأكما قامت بدراسة إمكانية 

وتوصلت إلى أن ما يحتاجه الاقتصاد المصرى بحق هو عملية تحول  .أحد طرق علاجه
وليس مجرد اصلاح اقتصادى يتبع خارطة طريق ، اقتصادى يتخذ صورة وسطية جديدة

  بالتبعية لمؤسسات دولية تخدم مصالح دول اخرى .تتسم 
ن يمثل الإنفاق العام الحل الأمثل لمشكلة التضخم والركود أمكانية إكما قامت بدراسة  

، بأن يعطى أهمية نسبية أكبر للإنفاق الإستثمارى بخاصة الإنتاجى  ، التضخمى فى مصر
ثار الإجتماعية لسياسات برنامج وخاصةً للسلع الإستيراتيجية. هذا فضلاً عن الإشارة للآ

  ومحاولة إيجاد وسيلة لتحقيق العدالة فى توزيع الدخل. ، الاصلاح الاقتصادى فى مصر
قامت الدراسة هنا فى خلال فصولها الثلاثة بالإجابة على التساؤل الرئيسى ومن ثم 

  التالى :
اقتصادى و  كيف يمكن هيكلة الإنفاق العام فى مصر بما يسمح بتحقيق معدلات نمو .١

وتوزيع ثمار النمو الاقتصادى على القاعدة  ، جتماعيةإنتاجى عالية وتحقيق العدالة الإ
 العريضة من الشعب؟

  وهو ماتم تناوله فى المبحث الثانى من الفصل الثالث. -                   
كما أنه وحتى تتمكن الدراسة من الإجابة على التساؤل الرئيسى سالف الذكر قامت 

  الدراسة بالإجابة على عدة تساؤلات فرعية وهى كما يلى:
ليات التحول الاقتصادى فى مصر؟ وماهى الركائز القائم عليها ؟ وماهو الدور آماهى  .٢

التنموى المنوط به فى إطاره النظرى الذى يجب ان يكون عليه وإطاره التطبيقى القائم 
 فعيا؟ وماهو شكل التحول الملائم للاقتصاد المصرى؟

أجابت الدراسة على الشق الأول والثانى والثالث من هذا السؤال فى المبحث الثانى -       
بينما إجابة الشق الأخير فجاءت فى المبحث  والثالث من الفصل الثانى من الدراسة،

  الثالث من الفصل الثالث.
هل تعتبر مشكلة التضخم هى محور المشكلات الاقتصادية فى مصر سواء من خلال  .٣

سبابها وعواملها او اثارها ؟ وهل يمكن لتطبيق نظام استهداف التضخم استيعاب وحل أ
 مشكلة التضخم فى مصر؟
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 ،ى المبحث الثالث من الفصل الثانىتمت الإجابة على الجزء الأول من هذا السؤال ف -     
كما جاءت إجابة الشق الثانى من السؤال فى المبحث الثالث من الفصل الثالث من 

 الدراسة.
ستخدام الإنفاق العام على نحو يمثل حل لمشكلة التضخم والركود التضخمى إهل يمكن  .٤

 فى مصر؟
  وهو ماتم تناوله فى المبحث الثالث من الفصل الثالث أيضاً.-             

  : التاليةوأثناء الإجابة على التساؤلات سالفة الذكر تمكنت الدراسة من التوصل إلى النتائج 
  فى الاقتصاد المصرى  تسرىالكينزية  الفرضيةأن  .١

كما أنه وأثناء محاولة الإجابة على الأسئلة سالفة البيان تمكنت الدراسة من إثبات صحة 
  :الفرضيات التالية

  :لفرضية الرئيسيةا
وليس مجرد  وسطىتستدعى تحول اقتصادى ذو نهج التنمية الاقتصادية فى مصر 

الفصلين الثانى والثالث من الدراسة، فضلاًعن .(إصلاح اقتصادى فية تبعية لمؤسسات دولية
  التأصيل النظرى لذلك فى المبحث الرابع من الفصل الأول من الدراسة)

  الفرعية: اتالفرضي
ستندت الى عوائد ريعية إمعدلات النمو العالية  بعد بداية الاصلاح الاقتصادى فى مصر  .١

وليست إنتاجية، وهو ما ينطوى على علاقة عكسية مع تحقيق أهداف التنمية المنشودة فى 
 )المبحث الثالث من الفصل الثانى(مصر.

  الإستهلاكى الإنفاق لبنود النسبية الزيادة بين الأجل طويلة وتكاملية توازنية علاقة هناك .٢
 المبحث الثالث من الفصل الثالث) (.التضخم السنوية معدلات و العام الإنفاق فى

هناك علاقة عكسية بين تطور هيكل الإنفاق العام فى ضوء توصيات صندوق النقد الدولى .٣
(المبحث الأول .وبين تحقيق التنمية الاقتصادية بما يستدعية واقع الاقتصاد المصرى

 والثانى من الفصل الثالث)
علاقة طردية بين إعادة هيكلة بنود الإنفاق العام وحل مشكلة الركود التضخمى فى هناك .٤

 المبحث الثالث من الفصل الثالث) .(مصر وهو مايحمل فى طياتة تحقيقا للعدالة التوزيعية
الإنفاق الحكومى فى قطاع المشروعات الإستثمارية وفى إطار شراكات بين القطاع العام .٥

ل لإشكالية دور الدولة والطريق لدفع عجلة التنمية الاقتصادية فى والقطاع الخاص هو الح
 المبحث الثالث من الفصل الثالث) .(مصر
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كما توصلت الدراسة من خلال التحليل الوصفى المقدم فى المبحث الثالث من الفصل 
  الثانى إلى النتائج التالية:

. طويل زمنى مدى على النمو فى والإستمرارية التراكمية يفتقد  المصرى الاقتصاد أن .١
 المعدل وهو ،%٦ إلى  تصل لم  أ.م.ن من الفرد نصيب فى النمو معدلات أن حيث

 عاماً ٣٠- ٢٥  من عنه والإرتفاع إليه  الوصول يتعين الاقتصادى،الذى للنمو الحرج
 أن  يجب الحقيقى أ.م.ن  فى النمو معدل أن كما، والإطراد التراكمية على دليلاً ليكون
 التى الدول فى المحققة المعدلات مع المقارنات من إنطلاقاً ؛ الأقل على% ٨ إلى  يصل

 الجنوبية وكوريا وماليزيا كالصين التنموية مسيرتها قدماً فى تمضى أن استطاعت
 حتى وذلك، عام ٣٠-٢٥ مدى على -المتوسط فى -  المعدل بهذا والإحتفاظ ؛ وغيرها..

 التخلف حالة من تحولت الدولة بأن القول ويمكن، طيعة تنمية إلى  العصية التنمية تتحول
 الاقتصادى النمو بمعيار) الدراسة تتبناه الذى بالمعنى الاقتصادى التحول( التقدم حالة إلى

 وحده.
الطويلة فى الاقتصاد  الفترة هذه مدى على نمو من تحقق فيما محدودية ومن ثم فهناك .٢

الاقتصادى فى مصر ليست فى الاتجاه العام له فقط، بل  مشكلة النمو كما أن  .المصرى
 تحقيقه. في ساهمت الأهم من ذلك القيمه المضافة للقطاعات التى

وهو المصدر الأساسى لتمويل الاستثمارات فى أى تنمية يراد ، دخار المحلىضعف الإ . .٣
 .بل وتراجعه كنسبة من الناتج المحلى الإجمالى، لها الإطراد

يتضح  التواضع الشديد فى معدل الاستثمار ، التكوين و التراكم الرأسمالىتواضع معدل  .٤
فهى دول نامية ، المحلى الإجمالى مقارنة بدول المقارنة ؛ وهى الصين والهند وماليزيا
نخفاض الشديد الإ .حققت نجاح جلى فى خطواتها نحو تحقيق التنمية والتحول الاقتصادى

عند الأخذ بمعدل  ، وبالأخصمناظرة فى دول المقارنةبين المعدل المصرى والمعدلات ال
حيث يأخذ ، وهو الأقدر على بيان الأداء الإدخارى "الصافى للمجتمع"؛ الإدخار الأصيل 

فى  الحسبان إهلاك رأس المال الثابت ومقابل استنفاد الموارد الطبيعية والتلوث  
 .(بالخصم) ونسبة الإنفاق على التعليم (بالإضافة)

ً إلى زيادة مساهمة القطاعات الأكثر إيرجع  .٥ رتباطا إرتفاع معدل النمو الاقتصادى أساسا
، ثم وفى مقدمة هذه القطاعات  قطاع الصناعات  التحويلية، بالطلب فى السوق المحلىً

سواء قطاع ،خرى الترتيب بعد ذك ثم تتناوب القطاعات الخدمية الأ، قطاع الاستخراجات
 .تجارة الجملة والتجزئة أو التشييد والبناء وغيرها 

، بل ويعتمد بدرجة ملحوظة على الموارد الطبيعية، قطاع الصناعة ليس محدوداً  فحسب .٦
وذلك على النقيض ، وهو مايظهر فى نمو الصناعات الكيماوية انطلاقاً من توافر البترول

عة لديهم على استخدام التكنولوجيا حيث تعتمد الصنا، من دول شرق آسيا وتركيا
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ومما سبق يتضح تفسير زيادة السبب وراء التغير فى الهيكل القطاعى ، والمهارات البشرية
حيث  يعزى إلى التقلبات فى  إنتاج  وأسعار البترول  ، للقيمة المضافة فى بعض السنوات

 بوجه عام .
الصناعية الرئيسية الغالبة هى ذاتها تضح أن الفروع ا، وبالنظر لقطاع الصناعات التحويلية .٧

الفروع التقليدية الغالبة فى السبعينات من القرن المنصرم، وهى صناعات الغزل والنسيج 
ً من صناعات الغزل  والصناعت الغذائية والملابس الجاهزة. ومن المعروف  أن كلا

المنتجات بخاصة مع  إغراق الأسوق ب، والنسيج والملابس الجاهزة تواجه صعوبات جمة
 الصينية.

كون قطاع الخدمات هو القطاع ،فى المشكلة الهيكلية التى تواجه الاقتصاد المصرى  ليست .٨
أو متقدمة  ، أن قطاع الخدمات هو القطاع الغالب أيضاً فى دول نامية كالهند،حيث الغالب 

قسم كالولايات المتحدة و الاتحاد الأوروبى؛ وإنما مشكلة الاقتصاد المصرى فى كون ال
الأكبر  من الخدمات التى يقدمها إنما يتمثل فى خدمات تقليدية ذات قيمة مضافة محدودة  

 .يقدمها عدد ضخم من المنشآت الصغيرة وغير النظامية 
و ، فى حين تتسم الخدمات فى الدول الآخرى بكونها خدمات متطورة مرتبطة بالتكنولوجيا   

فضلاً عن خدمات ، والخدمات المالية والسياحيةبخاصة خدمات الاتصالات والمعلوماتية 
أنه ، التعليم والصحة. كما أن هناك ميزة لقطاع الخدمات داخل الاقتصاد المصرى وهى

 .يتميز بعلاقات تشابكية وثيقة مع بعض  القطاعات غير الخدمية
ومن ثم لم يكن هناك ، للتراكمية فى النموالاقتصاد المصرى إفتقاد كل قطاعات اتضح  .٩

ركيز خلال فترة الدراسة على قطاع بعينه ليكون قاطرة النمو الاقتصادى لتحقيق التنمية ت
كما يتضح أنه بالنسبة لقطاع الصناعة فقد أدى تطبيق سياسات ، الاقتصادية فى مصر

إلى تدهور الصناعة بل وإهدار الميزات النسبية ، برنامج الاصلاح الاقتصادى فى مصر
 .هذا القطاع المتوفرة لمصر فيما يخص 

ً على تعليمات  حيث انصرف القطاع العام   عن دوره فى قيادة هذا القطاع بناءا
أن القطاع الخاص لايستطيع  أن  اكم، المؤسسات الدولية فى إطار سياسات برنامج الإصلاح

فانعكس ذلك كله فى تدهور ، يكون أداة لهذه التنمية فى ظل بيئة تتسم بفشل عمل السوق
ً أكبر بأن يكون أثر، التنمية الصناعية فى مصرمؤشرات  برنامج  كما أن هناك إحتمالا

الإصلاح الاقتصادى والتكيف الهيكلى سلبياً  على نمو وهيكل القطاع الصناعى فى مصر، 
فمن المرجح  أن مكونات البرنامج بشأن سياسة سعر الصرف والتحرير المالى وسياسة 

بل يمكن القول بأنها كانت ، مواتية للنمو الصناعىالتجارة لم تكن على أحسن الفروض 
  معوقة له.
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مجمل إنتاجية عوامل الإنتاج من أهم العناصر اللازمة لتحقيق نمو اقتصادي حيث أن  .١٠
أن ، مجمل إنتاجية عوامل الإنتاج لمصر من فقد تبين، متواصل فى الأجل الطويل

) ٢٠٠٠-١٩٦٠متوسط النمو السنوي لهذا العامل يكاد يكون منعدماً وذلك للفترة من( 
أما متوسط نفس ، )٢٠٠٠-١٩٧٥%) للفترة من ( ٠.١٠%) أو (  ٠.٠٣( حيث كان

ضح أن متوسط النمو السنوي لمجمل إنتاجية عوامل الإنتاج ات) ف٢٠٠٠-١٩٧٥الفترة (
أن هناك تطوراً سلبياً في متوسط النمو  اتضحلك بالإضافة لذ %). ٠.٢٠ -كان سالباً ( 

حيث أنه كان موجباً خلال الستينات حتى بداية فترة الثمانينيات من ،السنوي لهذا العامل 
  القرن الماضي .

، النمو الاقتصادى فى مصر مازال يعتمد بدرجة كبيرة على عوامل الإنتاج التقليدية .١١
أن المساهمة الإيجابية تظهر غالباً  فى   وبصفة خاصة عنصر رأس المال المادى.بحيث

أن درجة كما فترات الإحلال والتجديد وفترات التوسع باستيراد آلات وتكنولوجيا جديدة. 
الانفتاح الاقتصادى، ونسبة الواردات من الآلات والمعدات لإجمالى الواردات، ومدى 

، نتاجية عوامل الإنتاجالتحسن فى جودة الحكومة، لها تأثير معنوى وإيجابى على مجمل إ
 .فى حين أن التضخم  له تأثير سلبى 

  ً وجود علاقة سلبية بين الاستثمار الأجنبى المباشر ومجمل  إنتاجية  اتضح وأيضا
، وهو مايتعارض مع الخلفية النظرية المؤكدة على إيجابية هذه العلاقة، عوامل الإنتاج

على نوعية الاستثمارات الأجنبية  إلى أن طبيعة العلاقة تتوقف تجدر الإشارةوهنا 
حيث  أن طبيعة هذه الاستثمارات لم ، المباشرة المحققة فى الحقبة الماضية فى مصر

ً  العبرة ليست بكمية هذه  تساعد على تحسين  إنتاجية مجمل عوامل الإنتاج، إذا
  الاستثمارات بل فى كيفيتها ومدى مساهمتها فى رفع الكفاءة الإنتاجية. 

خمسة مصادر رئيسية للنمو الاقتصادى فى مصر، كانت توليها الإدارة السياسية هناك  .١٢
ً  مبالغاً  فيه عن الترويج لها إعلامياً ، فى  هذا فضلاً، والاقتصادية فى مصر  إهتماما

وهذه ، حين أن الأهمية النسبية لمساهمتها فى النمو على نحو أقل من ذلك بكثير
، حوالات العمالة المغتربة، النفط والغاز، قناة السويسالسياحة، عائدات ، القطاعات هى

والمساعدات الخارجية. في الوقت الذي كان يجب التركيز فيه على الأهمية النسبية 
سواء الصناعية أو الزراعية  أو حتى الخدمية الإنتاجية ؛( حيث تم ، للقاعدة الإنتاجية

بحيث تم  ، ة)؛ للاقتصاد المصريالتركيز على فروع الخدمات الاجتماعية دون الإنتاجي
 .تهيئة المناخ ووضع السياسات التى تدعمهم ليصبحوا ركائز للتنمية 

وبالتالى أصبحت مصر تفتقد حاليا إلى قاعدة إنتاجية تتناسب مع الموارد التي        
المورد البشري. حيث تم الاهتمام بالإسكان الفاخر، وتنمية الشواطئ  تملكها، خصوصاً

كبيرا من السلع الاستهلاكية  المنتجعات في الوقت الذي تستورد فيه مصر جانباًوبناء 
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نعكس في العجز الهائل في الميزان التجاري إوالآلات والمعدات والغذاء، وهو ما 
كما أنه بالنظر إلى هيكل الإيرادات يتضح أن الحصة الأكبر هى من العوائد  .المصري

ريعية المصادر ال بالتالى فالاعتماد كان علىو .االضريبية ؛بخاصة غير المباشرة منه
تتسم بالعرضة للتقلبات على إثر الصدمات الخارجية .كما أن تلك المصادر  ،التىللنمو

ً عن القطاعات الأخرى  بين معدل  الممكن النمو الريعية قد شهدت فارق كبير نسبيا
  تحقيقه والمعدل المحقق فعلياً .  

ستيعاب الزيادة فى عرض إناقص قدرة القطاعات المختلفة على تفاقم مشكلة البطالة مع ت .١٣
وهو ، ستيعاب العمالةإتناقص قدرة قطاعات الإنتاج السلعية بخاصة على ل وذلك، العمالة 

حيث يبدو هذا التراجع بشكل واضح على ، مايبدو مرتبطاً  بالتراجع فى مسيرة التصنيع
، بالنسبة لإستيعاب القطاع الخاص للعمالة.ولايختلف الوضع كثيراً مستوى القطاع العام 

 نظراً لإعتماده على أساليب إنتاجية قليلة الإستيعاب للعمالة.
كما تم التدليل على كون ، ىمصرالاقتصاد الإثبات وجود مشكلة الركود التضخمى فى  .١٤

 هذه المشكلة تحمل فى طياتها زيادة وطأة مشكلة التفاوت وعدم العدالة فى توزيع الدخل.
حيث يمكن ، فهو ليس مستحيلاً ، ذا كان القضاء علي ظاهرة الركود التضخمي صعباًإو

فى ضوء نفاق العام فى مصر بزيادة فعالية الإ والحد من البطالة كبح جماح التضخم
  النتائج القياسية التالية التى توصلت لها الدراسة.

ث الثانى و الثالث حيث توصلت الدراسة من خلال التحليل القياسى المقدم فى المبح  
  من الفصل الثالث إلى النتائج التالية:

، أ.م.ن من الفرد نصيب فى النمو معدل، وجود علاقتين تكامل على الأقل بين المتغيرين .١٥
 علاقة نتائج متجه تصحيح الخطأ أن هناك أ. كما تظهر.م.ن إلى الحكومى الإنفاق ونسبة
 المحلي الناتج الى) مستقل متغير( الحكومىالإنفاق  متغير  من تتجه الأجل طويل سببية

 علاقة كما أن هناك سالبة. وبإشارة معنوية الخطأ تصحيح معلمة أن حيث، ) تابع متغير(
 نصيب الفرد من ن.م.أ. إلى الإنفاق  متغير من تتجه الأجل قصيرة توازنية  سببية

 طويلة سببية علاقة فتظهر أنه لايوجد)  تابع تغيرمك  الإنفاق( الثانية المعادلة أما
 بإشارة الخطأ تصحيح معلمة الإنفاق، لأن متغير الى المحلي الناتج من تتجه الأجل
 الناتج من تتجه الأجل قصيرة سببية علاقة وجود لاتُظهر الثانية أن المعادلة كما، موجبة
  الإنفاق. الى المحلي

 VEC Granger Causality/Block اختبار باستخدام التأكد كما تم
Exogeneity Wald Tests  على الإتجاهين كلا فى جرانجر سببية وجود حيث اتضح 

  .القصير المدى
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 واحد اتجاه فى تسرى سببية علاقة هناك أن اتضح السابقة النتائج كل ومن وعليه
 من الفرد نصيب فى النمو معدل إلى الإجمالى المحلى للناتج الحكومى الإنفاق نسبة من
 إلى أ.م.ن من  فقط القصير المدى على تسرى وقد، والقصير الطويل المديين على أ.م.ن

  العام. الإنفاق
 يسرى وقد الطويل المدى على المصرى الاقتصاد فى لايسرى فاجنر قانون فإن ثم ومن 

 الاقتصاد فى وتسرى  تتحقق التى هى الكينزية الفرضية وأن، القصير المدى على
  .الطويل الأجل فى معاً لايتفاعلا بالطبع أنهما كما، الدراسة محل الفترة فى المصرى

، مكونات الإنفاق الحكومىالفروق الأولى لقامت الدراسة هنا بإجراء إختبار جرانجر على  .١٦
كانت النتائج عن  و، مقسماً إلى إنفاق جارى وآخر رأسمالى ومعدلات  النمو فى ن.م.أ

كى فوللر اتضح عدم استقرار ) تشير إلى أنه بعد إجراء اختبار دي٢٠٠٥-١٩٩١الفترة (
المتغيرات عند مستوياتها وأن كلاً من الإنفاق الرأسمالى ومعدلات  النمو فى ن.م.أ 

 ، ١وأن افضل قيمة تباطؤ لهما هى ، متكاملة من الدرجة الأولى
وأظهرت نتائج اختبار جرانجر أنه يمكن رفض الفرض الصفرى الدال على عدم وجود 

عند ، ق الرأسمالى إلى معدلات النمو فى الناتج المحلى الإجمالىسببية جرانجر من الإنفا
%.أى ٥ختبار على الفروق الأولى للمتغيرين محل الدراسة عند مستوى معنوية تطبيق الإ

% أن نسبة الإنفاق الرأسمالى تسهم فى تفسير معدلات النمو فى الناتج ٩٥أن هناك ثقة 
  . الكينزية أيضاً، وهو مايتفق مع الفرضية المحلى الإجمالى

من  اعليةضرورة إعادة هيكلة الإنفاق العام فى مصر على نحو أكثر كفاءة وف .١٧
وتحسين الحد من الفقر وإعادة توزيع  ، معدلات أعلى من النمو الاقتصادي تحقيق أجل

فى مجال وذلك من خلال جعل أولوية الإستثمار العام  الدخل على نحو أكثر عدالة،
البنية التحتية، تحسين إنتاجية وفعالية الاستثمار فى المال البشري ورأس  لاستثمار فيا

استنتجت الدراسة من خلال إستعراض حيث  ؛الريف المصري واستهداف تحسين أحوال
فضلاً ، أعلى يقدم عائدأن هذا النوع من الاستثمار فى مصر  دراسات قياسية بهذا الصدد؛

  توفير الأمن الغذائى.عن الاستثمار فى الزراعة على نحو يستهدف 
التى يدفعها المستهلكون  تضح وجود علاقة طويلة الأجل بين معدل التضخم بالأسعارأ .١٨

كما أن نتائج متجه تصحيح الخطأ  ستهلاكى.وبين معدل النمو السنوى فى الإنفاق العام الإ
تصحيح حيث أن إشارة معلمة ، تظهر أن هناك علاقة تكاملية طويلة الأجل بين المتغيرين

أيضاً تظهر المعلمات القصيرة الأجل ،أن هناك ، الخطأ سالبة ومعنوية في المعادلتين
الاستهلاكى)  إلى  العام الإنفاق فى السنوى النمو (معدل CS توازن قصير الأجل من 

Inf )التى يدفعها المستهلكون التضخم بالأسعار.  ( 
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  التوصيات
هداف التحول أتحقيق فى نفاق العام لإمقترحات لزيادة فاعلية ا

  مصر فى الاقتصادى
توصيات مؤسستى بريتون وودوذ  بأن تأخذ الحكومات المصرية منالدراسة توصى  .١

مايتناسب وطبيعة بيئة الاقتصاد المصرى وتركيبته المجتمعية ويعلى مصلحة الوطن 
البرنامج والسياسات المتبعة ويستبعد التناقضات بين الأهداف المعلنة لذلك  ومواطنيه كافة،

وهو مايرجع لسيطرة الدول  التى تعطى الأولوية لمصلحة الرأسماليين داخلياً وخارجياً ،
 .ات الدولية مالرأسمالية الكبرى على هاتين المؤسستين وغيرهم من المنظ

ً أن الدول المانحة تسعى لتقديم العون للدول النامية  حيث أن ظاهر الأمر كان دائما
إلى تفاصيل القروض والإتفاقيات تكون كلمة السر ومفتاح وضع  فقيرة، وعند النظروال

السياسات كافة، هو كيفية تهيئة وتطويع أسواق الدول الممنوحة لإستقبال وتحقيق مصالح 
  .الدول المانحة

؛ المشكلة الرئيسية فى الاقتصاد المصرى هى مشكلة الركود التضخمى  إستناداً إلى كون .٢
استمر التزامن بين  فى السنوات التى تحققت فيها معدلات نمو عالية ،حتى  أنه حيث

البطالة والتضخم كمشكلات تحد مما تحققه التنمية من إنجازات، بخاصة وأن ذلك النمو 
كانت مصادره بالأساس ريعية لاإنتاجية، وأن الاستثمار كان فى القطاعات كثيفة رأس 

الاقتصاد المصرى هو التعامل مع مشكلة الركود  المال فى أغلبه، وعليه فحل مشكلات
 التضخمى وإعطاءها الأولوية عند وضع خطط التنمية.

تؤكد الدراسة هنا على أهمية توفير قاعدة بيانات حقيقية وحيادية عن معدلات البطالة  .٣
والتضخم دون تلاعب فى أساليب القياس بما يضمن تحقيق أهداف سياسية ،وذلك ليتمكن 

ً  لحجمها الفعلى على الأرض ،ومن ثم يتمكنوا من المختصين م ن تحليل المشكلة وفقا
 وضع السياسات الملائمة لمواجهة مثل هذه المشكلات وتقديم حلول جذرية لها.

 جل بين معدل التضخم بالأسعارحيث أن الدراسة قد أثبتت وجود علاقة توازنية طويلة الأ .٤
ى من ستهلاكلسنوى فى الإنفاق العام الإالتى يدفعها المستهلكون وبين معدل النمو ا

الاستقرار السعرى، تقترح الدراسة هنا ترشيد الإنفاق الاستهلاكى كوسيلة للحد من مشكلة 
التضخم واستعادة التوازن فى الاقتصاد من خلال تحقيق قدر أعلى من الاستقرار 

العجز:علاج ؛ فى كتابه انفجار  زكي رمزي السعرى، وهو مايتفق مع مايقوله الدكتور
 ترشيد عجز الموازنة العامة للدولة فى ضوء المنهج الإنكماشى والمنهج التنموى؛  عن

 الناتج نمو معدل الحكومي الاستهلاكي الإنفاق نمو معدل يتجاوز ألا يجب« العام الإنفاق
 فيه يتعادل الذي الوضع ذلك إلى تدريجي، بشكل الوصول، ويجب الاجمالي، المحلي
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 أن يفضل بل الجارية، العامة الايرادات مع الجاري العام الإنفاق مجالات في الصرف
 فائض تحقيق يمكن حتى الجاري، الإنفاق من أكبر الجارية الايرادات حصيلة تكون

 أعباء مواجهة من الدولة ويمكّن العام الاستثماري الإنفاق تمويل إلى يوجه جار اقتصادي
 »الخارجية التزاماتها

بهذا ومن ثم يمكن إجمال المضامين المقترحة بالنسبة للسياسة الاقتصادية 
  الصدد فيما يلى :

 .إلغاء دعم الطاقة علي المصانع كثيفة الاستهلاك والتي تبيع منتجاتها بأسعار مرتفعة ٤.١
. بحيث يتم إعادة إعادة هيكلة الدعم على نحو يضمن وصوله إلى مستحقيه دون غيرهم ٤.٢

العام على نحو يحقق قدر أكبر من العدالة التوزيعية. حيث أن من ضرورة هيكلة الإنفاق 
 إستهداف المستحقين بطرق جديدة تحقق الكفاءة  للدولة والكفاية لمحدودى الدخل.

 يعنى بما المصرية للجامعات مستقلة موازنات عمل نحو جادة تمهيدية خطوات اتخاذ ٤.٣
 نفقاتها تمول مستقلة الجامعات ،لتكون للدولة العامة النفقات من وإستبعادها نفقاتها فصل

 فعاليتها لزياده وكوادرها المؤسسات هذه لدى القوى الحافز بذلك ،فيتحقق إيرادتها من
 أخرى ناحية ومن ناحية، من العامة الموازنة نفقات أعباء من يخفف وإنتاجياتها،بما

 دعم على التعليم دعم اقتصار عن فضلاً هذا.منتجة مؤسسات إلى المؤسسات تلك تتحول
 مخرجاته. وتتحسن مخصصاته فتزداد الجامعى ماقبل التعليم

 التمثيل - الإعلامي التمثيل - الدبلوماسي التمثيل( الخارجي التمثيل نفقات ترشيد ٤.٤
 وما والعسكري والصحي والسياحي التعليميي مثل المتخصصة الفنية المكاتب - التجاري

 ذلك). إلي
 الخدمية والهيئات والمحليات للدولة الإداري للجهاز جديدة سيارات شراء وقف ٤.٥

 كالتكييفات الاستهلاكية السلع من غيرها عن فضلاً ،هذا سنوات ٣ لمدة والاقتصادية
 العام المال يهدر نحو على حساب دون تتم التى الاخرى الاستهلاكية المشتريات واوجه

  .الحاليون المستشارون يتلقاها التي الأجور وفي العدد في النظر إعادة.
فضلاً عن إعادة النظر في العدد وفي الأجور التي يتلقاها المستشارون الحاليون.  ٤.٦

 فى للتغير واضحة أسس يضع نحو على مصر فى الأجور هيكلة إعادة ضرورة
 ولكن الحقيقية، الأجور زيادة يضمن بما التضخم معدلات الإعتبار فىً  أخذا  الأجور،

 وتقليل التوزيعية العدالة تحقيق ويضمن الإنتاجية، من يزيد بما الكفاءة لمعايير وفقاً
 أكبر قدر النهائى الإستهلاك نفقات يحكم أن ضررة عن فضلاً هذا الاجتماعية، الفروق

 نتائج على بناء التضخم وبين بينه بينية علاقة من يتضمنه لما والكفاءة الرشادة من
 .الذكر سالفة الدراسة

 .العامة والهيئات المحليات ميزانيات عن للدولة الإداري الجهاز ميزانية استقلال ٤.٧
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 الجهاز في العمل إنتاجية وقياس الموارد استخدام في الكفاءة لقياس علمية معايير وضع ٤.٨
 يحقق بما الدولة، في والمرتبات للأجور العام الهرم أو الهيكل بناء وإعادة الإداري،

  .والتكافؤ العدالة
 التضخمى الركود مشكلة حل فى المحورى الدور العام الإنفاق يلعب أن إمكانية إلى النظر .٥

الرسالة.وذلك من خلال  من الثالث من الفصل الثالث بالمبحث المبين النحو مصر على فى
 التالية: الإجراءات

 للسلع منه الإنتاجى بخاصة الإستثمارى للإنفاق أكبر نسبية أهمية إعطاء ضرورة ٥.١
 يمكنه بما المصرى للمنتج أكبر نسبية ميزة بها يتوفر أن يمكن التى وتلك الإستيراتيجية،

 خطة وضع عن فضلاً هذا والدولى، المحلى الصعيد على الأسواق فى المنافسة من
 المصرى السوق لحاجة واضحة رؤية إطار فى الصناعية للاستثمارات قومية

 خلال من الرائدة القطاعات تلك تحدد علمية أبحاث على بناء فيه الرائدة والقطاعات
 خلفية، أم كانت أمامية البينية التشابكية العلاقات حيث من الأهمية ذات القطاعات تحديد

 تنافسية، أسعار وجود من يمكن بما وتكلفته الإنتاج كفاءة ،أو التشغيل كثافة خلال من أو
 وغيرها...  أ.م.ن فى القطاعات مختلف مساهمة أو القطاعية النمو معدلات خلال من أو
 الاستثمارات لتوجيه الأفضل القطاعات تحديد من القرار صانع تمكن التى المقاييس من

 ماقد وهو الأجل، وطويلة متوسطة الأهداف ويحقق القومى، الاقتصاد يخدم بما إليها
 التى الأهداف من غيره دون الربح هو الوحيد هدفه أن حيث . الخاص الاستثمار يفتقده
 مصادر على تعتمد الإستثمارات معظم تكون وأن لابد أنه كما. العامة الاستثمارات توجه
 الحركة لتكون اقتصاده، ومركز الوطن مصلحة وتُعلى تهتم ووطنية محلية تمويل

 وليس أوسياسية، كانت اقتصادية الخارجية الصدمات لاتُزلزلها ثابتة أرض على التنموية
 المحلى الإستثمار زيادة هنا المقصود بل الأجنبية الإستثمارات عن الإستغناء هذا معنى

 الاقتصاد من وتقوى الأجنبى الإستثمار من أكبر نسبية أهمية يعطيه نحو على وهيكلته
 .المصرى

إعداد موازنة غير عادية قاصرة على تخصيص الإيرادات غير العادية المتمثلة فى  ٥.٢
لة الأجل بما يضمن تغطية أرباح تلك القروض لإنشاء مشروعات استثمارية طوي

 .المشروعات للوفاء بأعباء تلك القروض
 البنية مشروعات فى ليس والخاص العام القطاع بين شراكات تكوين إمكانيات بحث ٥.٣

 التى الكفاءة تحقيق يضمن بما أيضاً، إستثمارية مشروعات وفى بل فحسب، الأساسية
 فى بالدخول أكبر أرباح تحقيق من القطاع هذا وتمكين الخاص القطاع أداء بها يتميز

 على القطاعين يتزاحم أن دونما تمويلها، فى العام القطاع معه يسهم كبيرة مشروعات
 التمويل حصة زيادة يضمن بما إيراداتها زيادة من الدولة يمكن وأيضاً التمويلية، الموارد
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 العمل خلال من ككل المصرى الاقتصاد قوة زيادة عن فضلاً هذا.العام للإنفاق الذاتى
 يضمن بما القطاعات بمختلف متخصصون يضعها متكاملة تنموية خطة إطار فى

 الاقتصادى البعد اعتباره فى يأخذ نحو على وتخصيصها للموارد الأمثل الإستغلال
 وإستدامة تراكمية تحقق الأجل وطويلة متوسطة خطط إطار وفى  للتنمية، والإجتماعى

 والذى الدراسة هذه تتبناه الذى النحو على الاقتصادى التحول تحقيق يضمن بما النمو،
 .  مصر فى التنموى الوضع تحسين يضمن

 العامة والمرافق الأساسية البنية على الإنفاق وكذلك البشرى، والتدريب بالتعليم الإهتمام ٥.٤
 الكفاءة معايير الإعتبار فى أخذاً الإنتاج، مرونة بدرجة الإرتفاع شأنها من التى

 توصلت فقد الإنفاق، هذا إليها الموجه المشروعات طبيعة فى النظر إعادة ،وضرورة
 المعاناة من بالرغم والمواصلات النقل على للإنفاق النسبى الوزن زيادة إلى الدراسة
 بحالة التى الطرق رصف إعادة هو يحدث فما  الطرق، تلك من للمصريين المتزايدة

 من النوع هذا فإن أصلاً،وعليه المرصوة غير والقرى المدن إلى النظر دون جيدة
 إلى النظر إعادة من لابد وعليه.  تخصيصها يساء الموارد لأن بالكفاءة لايتصف الإنفاق

 للنمو قاطرة يجعلها بما الموارد لتلك الأمثل الإستغلال تحقق التى الإنفاق هذا أولويات
 والنقل، والإتصالات الكمبيوتر قطاعات على التركيز وضرورة. مصر فى الاقتصادى
 مستوى وتحسين العمل فرص خلق لزيادة رئيسياً عنصراً تمثل أن يمكن رائدة كقطاعات
 لا الحديث بالمفهوم التنافسية أن حيث الاقتصادى، للنمو كقاطرة تكون بحيث المعيشة،

 ما على وإنما طبيعية هبات أو مادية موارد من الدول تمتلكه ما على دعائمها تقوم
 .ومعرفة وابتكار إبداع من البشرى عنصرها يحتويه

 أن يمكن رائدة كقطاعات والنقل، والإتصالات الكمبيوتر قطاعات على التركيز ضرورة ٥.٥
 تكون بحيث المعيشة، مستوى وتحسين العمل فرص خلق لزيادة رئيسياً عنصراً تمثل

 ما على دعائمها تقوم لا الحديث بالمفهوم التنافسية أن حيث الاقتصادى، للنمو كقاطرة
 البشرى عنصرها يحتويه ما على وإنما طبيعية هبات أو مادية موارد من الدول تمتلكه

 .ومعرفة وابتكار إبداع من
  

ن المقترحات السابقة فمايحتاجه الاقتصاد المصرى ليحقق التحول الاقتصادى فضلاً ع .٦
  :  التالية ثمان محاورال المنشود هو الإرتكاز على

 عدد متزايد من الشركات الوطنية قادرة على المنافسة عالمياً، -١
 بنية تحتية عالمية المستوى، -٢
 مستوى مرتفع من التنمية البشرية، -٣
 بيئة عامة داعمة للإبتكار والإنتاج ، -٤
 اقتصاد قادر على المنافسة دولياً، -٥
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 المستوى القومى،شراكات بين القطاع العام والخاص فى إطار خطة تنموية على  -٦
 إعادة هيكلة الأجور وربطها بالإنتاجية، -٧
 الإستدامة البيئية المواتية لذلك. -٨

 الاقتصاد تطوير إلى تهدف ديناميكية بحيث تكون العملية التنموية فى مصر عملية
مؤشراته، ومن خلال خطط موضوعة من  معظم حيث من أفضل مستويات إلى به والإنتقال

  .ة على الذاتمنظور التنمية المعتمد
  : التالية للعناصر شاملة الذات على المعتمد المنظور هذا مضامين تكون و

  .تحديد نموذج التنمية المنشود ووجهة المجتمع -١
 .(القطاع العام) والقطاع الخاصإعادة التوازن بين الدولة  -٢
 معأ). (أمر منوط بالمجتمع والدولة الاستقلالية في تحديد الحاجات.. استقلالية الذوق الاستهلاكي -٣
 الإنتاج. استقلالية.. والإمكانات الموارد توظيف في الاستقلالية -٤



 

 المـــراجــع
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، ١٩٧٧ - ١٩٥٢لاقتصاد المصري فى ربع قرن ،  وآخرون الدين ابراهيم ، سعد .١
 .١٩٧٨القاهرة، الهيئة المصرية العامة للكتاب، 

تحرير: سلوى سليمان،  ،البطالة وسياسات الاستثمار، البطالة فى مصرأحمد نصار، هبة،  .٢
 .١٩٨٩القاهرة، كلية الاقتصاد والعلوم السياسية،

البطالة فى مصر،  تزامن ظاهرتى البطالة والتضخم فى الاقتصاد المصرى"،"، محمد البنا، .٣
 .١٩٨٩ السياسية،تحرير سلوى سليمان، القاهرة، كلية الاقتصاد والعلوم 

 .١٩٨١الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة،  صليب بطرس، ترجمة:
خمسة وعشرون عاما، دراسة تحليلية للسياسات الاقتصادية )، ١٩٧٧، (على الجريتلى، .٤

 .١٩٧٧، القاهرة، الهيئة المصرية العامة للكتاب، )١٩٧٧- ١٩٥٢فى مصر (
دار المعارف، مصر،  )،١٩٦٦ -١٩٥٢للثورة (التاريخ الاقتصادى على، الجريتلى،  .٥

١٩٧٤. 
 الكلية الاقتصادية التطورات تحليل: عاماً ثلاثين فى المصرى الاقتصاد، ابراهيم، العيسوى .٦

 المكتبة، بديل تنموى لنموزج تصور مع، الاجتماعية تداعياتها وبيان ١٩٧٤ عام منذ
 .٢٠٠٧، القاهرة، الاكاديمية

 دار ،ومؤشّراتها التنمية مفهوم فى دراسة– متغير عالم فى التنمية لعيسوى، ابراهيم،ا .٧
 .٢٠٠٠، مصر الشروق،

 ،العربية النهضة دار. العامة والإيرادات العامة النفقات: العامة المالية ،رفعت المحجوب، .٨
 .١٩٧٥ القاهرة

مكتبة  ،  ترجمة أحمد فؤاد بلبع، الفجر الكاذب، أوهام الرأسمالية العالمية جون، جريي،  .٩
 .٢٠٠٠الشروق، القاهرة، الطبعة الأولي، 

، منشور في عبدالفتاح الجبالي( المحرر)، "سوق العمل في مصر" ،حسن حجازي، .١٠
مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية،  الاقتصاد المصري من التثبيت إلي النمو"،

 .٢٠٠٠القاهرة،
 العالم في العامة الموازنة عجز حول والاجتماعي الفكري الصراع، رمزى، زكى .١١

 .١٩٩٢ الأولى، الطبعة القاهرة، للنشر، سينا .الثالث
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 للرأسمالية الجديدة التوجهات حول ملاحظات ـ المتوحشة الليبرالية، رمزى، زكى .١٢
 ١٩٩٣، العربى المستقبل دار، القاهرة، المعاصرة

 لسياسات والسياسية الاجتماعية الآثار في دراسة: المستبدة الليبرالية، رمزى، زكى  .١٣
 .١٩٩٣ القاهرة، سينا، دار ،النامية الدول في التكيف

 مقترح برنامج مع ونتائجها اسبابها – مصر فى التضخم مشكلةرمزى، ، زكى  .١٤
 .١٩٨٠القاهرة ، للكتاب العامة المصرية الهيئة، الغلاء لمكافحة

، ترجمة سمير للتصنيعالتثبيت والتكيف فى مصر إصلاح أم إهدار جودة، عبد الخالق،  .١٥
 .٢٠٠٤كريم،المجلس الأعلى للثقافة، القاهرة، 

 .١٩٩٨ . القاهرة، الدار المصرية اللبنانية،الإصلاح الاقتصادي في مصرمنى، قاسم،  .١٦
السياسة  )١٩٧٣-١٩٣٩التصنيع فى مصر (مابرو، روبرت، رضوان سمير،  .١٧

 .والأداء
الرياضية للتخطيط والتنمية النماذج  ،عبد الظاهر، سهير ،مصطفى، محمد مدحت .١٨

 .١٩٩٩مكتبة ومطبعة الاشعاع الفنى، مصر،  ،الاقتصادية
 

 
"الإصلاح الاقتصادي في مصر وبولندا: دراسة مقارنة"، بحث  ،أبوستيت، محمد شديد .١

مركز الدراسات الكلية، معهد التخطيط ، مقدم للحصول علي دبلوم التخطيط والتنمية
 .٢٠٠٦ القومي،

القاهرة،  ، من نموذج يوليو إلى نموذج المستقبل –الاقتصاد المصري  .أحمد ،السيد النجار .٢
 .٢٠٠٢، ١، طمركز الدراسات السياسية والاستراتيجية بالأهرام

"الإصلاح الاقتصادي وآثاره التوزيعية، بعض الآثار الاجتماعية لبرامج ، أحمد نصار، هبة .٣
، كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، مؤتمر قسم الاقتصادالإصلاح الاقتصادي في مصر"، 

 .١٩٩٢جامعة القاهرة، نوفمبر 
تقييم سياسات الإنفاق العام على التعليم في مصر في ضوء معايير الكفاية .أشرفالعربى،  .٤

ورقة مقدمة ل المؤتمر الدولي الخاص بتحليل  "أولويات الإنفاق العام لعدالة والكفاءة، وا
 .٢٠١٠فبراير، "،شركاء التنميةبالموازنات العامة في مصر والدول العربية

 .١٩٩٤تقرير التنمية البشرية لعامالتقرير الإنمائى للأمم المتحدة،  الأمم المتحدة، .٥
– إستراتيجية المساعدة القطرية)، الشرق الأوسط وشمال افريقيا، ٢٠٠٥البنك الدولى ( .٦

 تقرير، ٢٠٠٩إلي السنة المالية  ٢٠٠٦للفترة من السنة المالية -جمهورية مصر العربية 
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 wds.worldbank.org/external/default/ -wwwمتاح فى: .EG-٣٢١٩٠رقم: 
WDSContentServer 

/WDSP/IB/2006/11/22/000112742_20061122120906/Rendered/PD
F/321900Arabic0EG0CAS.pdf 

 ، مصر أعداد متفرقة .الاقتصادية المجلةالبنك المركزى،  .٧
 مصر، سنوات متعددة.، السنوى التقرير، البنك المركزى .٨
، مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية بالأهرام، ١٩٩٢ التقرير الاستراتيجي العربي .٩

 .١٩٩٣، ١القاهرة، ط
 التمويل مجلة، المكسيك في التجارية البنوك لتمويل اتفاقيات مجموعة ،محمد العريان، .١٠

 .١٩٩٠، والتنمية

 فى تطبيقه وإمكانية واشنطون لتوافق البديل المستقلة التنمية نموذج. ابراهيم، العيسوى .١١
 الاول، العدد، عشر الثالث المجلد، الاقتصادية والسياسات التنمية مجلة العولمة، زمن

 .٢٠١١، الكويت،  للتخطيط العربى المعهد
 .٢٠٠٦ مارس،، بيروت، التنموية السياسات لصياغة جديدة مقاربات ابراهيم،، العيسوى .١٢

 .للتخطيط العربى المعهد عقده  المؤتمر الذى إلى مقدمة ورقة
المعهد العربى ، مجلة جسر التنميةالكواز، أحمد، السياسات الاقتصادية الهيكلية،  .١٣

 .١٠٧العدد، )٢٠١١( ، الكويت، للتخطيط
،  في ٢٠٠٧ -١٩٥٢عالية،  عبدالعال، أنور،  "السكان والتنمية الاقتصادية":  المهدي، .١٤

والعلوم ، كلية الاقتصاد مؤتمر التطور الاقتصادي والسياسي لمصر في مائة عام
 .٢٠٠٨مايو، ١٣ -١٢السياسية، جامعة القاهرة، 

-١٩٦٥أمين، جلال، محاولة لتفسير تحول الاقتصاد المصرى من الإستقلال إلى التبعية( .١٥
الجمعية  ، القاهرةالمؤتمر العلمى السنوى السابع للاقتصاديين المصريين)، ١٩٨٥

 .١٩٨١المصرية للاقتصاد السياسى والاحصاء والتشريع، مارس 
، الإنسانية الأبعاد إلى المادية المفاهيم من الاقتصادية التنمية تحول، شريف محمد بشير، .١٦

 على موقع( ٢٠١١ ابريل، والابحاث للمؤتمرات ضياء شبكة وابحاث، دراسات
 /http://diae.net/2011/04/11/3398 :فى متاح -)  الانترنت

التنمية والسياسات  مجلة، خصائص التقلبات الاقتصادية فى مصر ،عزة حجازى، .١٧
، المعهد العربى للتخطيط ،٢٠١٠يناير ، العدد الأول المجلد الثانى عشر، ،الاقتصادية

 الكويت.
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متاح فى  ٢٠٠٣، )التجربة المصرية( الاصلاح الاقتصادى والخصخصةخطاب، مختار،  .١٨
 :jo.org/doc.7/11.doc-www.fab 

 اللاتينية وأمريكا إفريقيا في الثمانينات أزمة" ألكانتارا، دي هيويت وكينيثيا جاي دارام .١٩
 جاي، دارام تحرير، الجنوب، وبلدان الدولي النقد صندوق في ،"عامة نظرة: والكاريبي

 القاهرة، ،والنشر والتوثيق للدراسات العربية البحوث مركز عثمان، علي مبارك ترجمة
١٩٩٣. 

كريم،المركز المصرى ، ترجمة سمير تجربة التثبيت فى مصر، أرفند سوبرامانيان، .٢٠
 ١٩٩٧أكتوبر  ،١٨للدراسات الاقتصادية، ورقة عمل رقم 

ورقة عمل عبداالله،  الاقتصاد السياسي لتحديد أولويات الإنفاق العام: رؤية عامة،  شحاته، .٢١
 .٢٠٠٩، القاهرة، متاحة على الانترنت

عزة "الإصلاح الاقتصادي وآثاره التوزيعية: الآثار الاجتماعية  شقوير، فاروق، وسليمان، .٢٢
، كلية الاقتصاد والعلوم مؤتمر قسم الاقتصادلبرنامج الإصلاح الاقتصادي في مصر"، 

 .١٩٩٢السياسية، جامعة القاهرة، نوفمبر 
عبد الحميد، عبدالمطلب، التغيرات الهيكلية فى التجارة الخارجية وميزان المدفوعات فى  .٢٣

،،المجلد الخامس، العددالثانى، مصرية للتنمية والتخطيطالالمجلة )، ١٩٩٥-١٩٥٢مصر (
  .١٩٩٧ديسمبر

دراسة مقارنة بين الفكر الوضعى والفكر  عبد العظيم، حمدى، السياسات المالية والنقدية، .٢٤
 .٢٠٠٧مصر، الدار الجامعية، ،  رسالة سلامى،الإ

، العدد رقم سلسلة جسر التنمية، تقييم برامج الاصلاح الاقتصادىعبد القادر على، على،  .٢٥
 .http://www.arabapiمتاح فى:    - ، المعهد العربى للتخطيط، الكويت.٢٠٠٧، ٦٤

/delivery/develop_bridge64.pdforg/devbrdg  
 الحوار المتمدن،، ٢٠٠٦، الاصلاح الاقتصادى-عبد المجيد راشد، المفاهيم الخادعة .٢٦

 ?http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp: ، متاح فى١٧٣٥العدد
aid=80901 

دراسة مقارنة مع إشارة خاصة للاقتصاد  المنعم على، هبة، ديناميكية التضخم:عبد  .٢٧
 .٢٠١١جامعة حلوان، كلية التجارة وإدارة الأعمال، ،رسالة دكتوراه ،المصرى

حقوق الانسان والتنمية، الفصل التاسع :دليل  :الدليل العربىعبد المنعم مسعد، نيفين،  .٢٨
  /http://www.arabhumanrights.org/dalil:المفاهيم والمصطلحات، متاح فى

ch_9.htm 
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 للتخطيط، العربى المعهد، التنمية جسر، للفقر المحابية المالية وليد،السياسات مولاه، عبد .٢٩
 .٢٠١١ ، اكتوبر١٠٦العدد، الكويت

الاستثمارى الملائم لجذب الاستثمار الأجنبى  )، المناخ ٢٠٠٧عزت، فرج عبد العزيز، ( .٣٠
جامعة  ،رسالة والمحلى، إدارة أزمة  الاستثمار فى ضوء اللتكتلات الاقتصادية  العالمية،

 القاهرة.، عين شمس  
 عمران، محمد، أداء ومصادر النمو الاقتصادي: دراسة تطبيقية على الاقتصاد المصري، .٣١

 http://www.amf.org.ae/ar، النقد العربىدراسة متاحة على موقع صندوق . ٢٠٠٢
عواد، محمد، التضخم الركودى وانعكساته على اقتصاديات الدول النامية مع الإشارة  .٣٢

 .١٩٩٢ مكتبة كلية التجارة بنها، ،رسالة دكتوراه غير منشورة، للاقتصاد المصرى
 دراسة تحليلية، الركود التضخمى فى الاقتصاد المصرى:عوض، إبراهيم لطفى، ظاهرة  .٣٣

متاح فى:  –. ٢٠٠٢، كلية التجارة جامعة الزقازيق، مايورسالة دكتوراه منشورة
muenchen.de/5465-http://mpra.ub.uni 

التنمية المستقلة ... المتطلبات والاستراتيجيات والنتائج: دراسة  ،فتح االله، سعد حسين .٣٤
سلسلة . (١٩٩٥، بيروت، مركز دراسات الوحدة العربيةمختلفة، مقارنة فى اقطار 

 ).٢٧اطروحات الدكتوراه 
مركز الدراسات ، أوراق اشتراكيةفريد، سلمى،سياسة الدعم في مصر.. خلفية تاريخية،  .٣٥

 .٢٠٠٦، مايو الاشتراكية
المركز المصري فوزي، سميحة، سياسات الاستثمار ومشكلة البطالة في مصر،  .٣٦

 .٢٠٠٢)، مايو ٦٨رقم (  ورقة عمل،  الاقتصاديةللدراسات 
فوزي،سميحة،  المغربل، نهال . الاستثمار العام والاستثمار الخاص في مصر: مزاحمة  .٣٧

 .٢٠٠٩،القاهرة، المركز المصرى للدراسات الاقتصادية، ٩٦ورقة عمل رقمأم تكامل؟،  
  

هل هناك حاجة –"السياسة الصناعية المصرية فى ضوء الجات .عبد اللطيف، لبنى  .٣٨
 .٢٠٠٠، ديسمبر ٢، العدد٨، المجلد المجلة المصرية للتنمية  والتخطيطللتصحيح؟، 

 – مصر في الاقتصادي الاصلاح لسياسة والاجتماعية الاقتصادية كريمة، الآثار. كريم .٣٩
 .١٩٩٦ ،٤٤٢-٤٤١ العددان – المعاصرة مصر مجلة

" نشرة صندوق النقد الدولي " تسهيلات التمويل والسياسات المالية،  التمويل والتنميةمجلة  .٤٠
 .١٩٩٦عدد سبتمبر 

 ٢٠١٠\٢٠٠٩تقرير لجنة الخطة والموازنة عن مشروع موازنة مجلس الشعب المصري  .٤١
 .٢٠٠٩القاهرة 
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ميرفت،" التشغيل والأجور وتكاليف المعيشة في ظل سياسات التثبيت والتكيف  محمد، .٤٢
 فرع البنات، -، كلية التجارة، جامعة الأزهر رسالة دكتوراه، قسم الاقتصادالهيكلي"، 

٢٠٠٦. 
، مصر المعاصرةمحمود، صلاح الدين، أثر الإنفاق الاستثمارى على التنمية الاقتصادية،  .٤٣

 ١٩٨٧اكتوبر –، يوليو ٤١٠-٤٠٩العدد
محمود، يوسف عبد العزيز، برامج التكييف الاقتصادي وفقاً للمنظمات الدولية، مجلة  .٤٤

المجلد  ،سلسلة العلوم الاقتصادية والقانونية ،جامعة تشرين للدراسات والبحوث العلمية
 .٢٠٠٥، )٢العدد ( ،)٢٧(

لواقع العملى مع التضخم الركودى بين التأصيل النظرى وا سهير محمد،  "ظاهرة معتوق، .٤٥
  .١٩٨٨أكتوبر، –يوليو  ،٤١٤-٤١٣العددان  ،مصر المعاصرة الإشارة ل ج.م.ع"

 .٢٠٠١،إستيراتيجية تنمية الصادرات المصريةوزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية،   .٤٦
 .٢٠٠٤/٢٠٠٥ تقرير متابعة الأداء التنموىوزارة التخطيط،  .٤٧
تقارير وزارة التنمية الاقتصادية،  الاقتصادية،وزارة التخطيط، وزارة الدولة للتنمية  .٤٨

 ، سنوات متفرقة.متابعة الخطة الخمسية
خلال عام  تقرير متابعة الأداء الاقتصادى والاجتماعىوزارة التنمية الاقتصادية،  .٤٩

٢٠٠٨/٢٠٠٩، 
 تقرير متابعة خطة وزارة الدولة للتنمية الاقتصادية، الأداء الاقتصادى وانجازات التنمية، .٥٠

 .٢٠٠٥/٢٠٠٦عام 
ملخص الخطة القومية لتشغيل وزارة القوى العاملة والهجرة، منظمة العمل الدولية،  .٥١

 g/http://www.ilo.or، القاهرة. ومتاح فى ٢٠١٠منظمة العمل الدولية،  ،٢٠١٠ الشباب
public/english/region/afpro/cairo/downloads/nap_a.pdf 

، مارس مصر في أرقاموزارة المالية والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء،  .٥٢
٢٠٠٩.   

 ،٢٤ مج ،والتنمية التمويل ،"للتكييف الاجتماعية التكاليف" وبيترنيكولاس، هوانج يوكول .٥٣
  .١٩٨٧ واشنطن، ،٢ العدد
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 واشنطون توافق
 

 :الجديدة الاقتصادية الليبرالية نموذج عناصر
 برامج / الجديدة الاقتصادية الليبرالية نموذج / واشنطون توافق عناصر تلخيص يمكن

 :)١(التالية العشر النقاط فى والتكيف : التثبيت
 ،الأول المقام فى للدولة العامة وازنةالم عجز تخفيض به ويقصد ،العامة المالية نضباطا .١

 ،الدعم  شاملا الاجتماعى العام الإنفاق ،لاسيما العام الإنفاق تخفيض طريق عن وذلك
 فى مجانًا تقدم كانت التى العامة الخدمات على رسوم بفرض العامة الإيرادات وزيادة
 كالمياه العامة رافقالم خدمات أسعار ورفع التكلفة استرداد سياسة بتطبيق وذلك ،السابق

 ويمكن . العامة الاقتصادية الهيئات خسائر سد بدعوى ،ذلك إلى وما والوقود والكهرباء
 سبل من ذلك إلى وما بالأداء الإنفاق جديدة لربط قواعد وضع الانضباط يتضمن أن

 . النفقات ترشيد
 عن وبعيدا ،سيةالأسا والبنية والصحة التعليم نحو العام الإنفاق أولويات ترتيب إعادة .٢

   .والخدمات للسلع المباشر الإنتاج عمليات فى . الاستثمار
 الحدية الضرائب معدلات وتخفيض الضريبية القاعدة توسيع ويشمل ،الضريبى الإصلاح .٣

 .الضريبى التهرب من والحد والاستثمار الإنتاج لتعزيز حوافز
 ينطوى ما وهو ،موحدة يةتنافس صرف أسعار إلى للتوصل ،الأجنبى الصرف نظام إصلاح .٤

 وفقًا يتحدد السعر ترك مع الصرف أسعار فى التعدد وإلغاء العملة قيمة تخفيض عادة على
 . للعرض والطلب

                                                                 
يعود هذا  John Williamson صاحب عبارة  توافق واشنطون  Washington Cusensus انظر مقال   (١)

  التلخيص الى  
: Dani Rodrik “Understanding Economic Policy Reform”, Journal of Economic 
Literature, 34, March 1996. 

  :والمقتبس فى 
M. Todaro and S. Smith, Economic Development, 8 th ed, Addison Wesley 2003, 
p. 703. 

  م التوضيحات لمضمون النقاط تعود الى :ظومع
لى البديل لتوافق واشنطون وإمكانية تطبيقه فى زمن العولمه،    ورقة مقدمة ا، نموذج التنمية المستقلة ،العيسوى، إبراهيم

و  ٢٠المؤتمر الدولى الذى عقدة المعهد القومى للتخطيط حول " مقاربات جديدة لصياغة السياسات التنموية" وذلك يومى   
  pdf،فى نسختة ٥٢، فى بيروت . ص.٢٠٠٦مارس   ٢١
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فى  البت وسرعة ،الأصول ملكية ونقل تسجيل إجراءات تيسير أى ،الملكية حقوق تأمين  .٥
طمأنة  وكذلك ،البنوك فى للقروض كضمانات استعمالها يسهل حتى ،حولها المنازعات
 . تأميمها أو مصادرتها جواز عدم على الدستور فى بالنص أموالهم على الرأسماليين

 منح أو الأسعار تحديد فى الإدارية التدخلات من التخلص أى ،)١(الإدارية القيود تفكيك .٦
 السوق لقوى المجال إفساح يعنى ما وهو .. العام القطاع شركات توجيه الائتمان أو

 .وما إليها الأمور ههذ لتتولى
 والصادرات الواردات على الكمية القيود بإلغاء وذلك ،الخارجية التجارة تحرير   .٧

 لتقييد الأخرى السبل من والتخلص الواردات على الجمركية معدلات التعريفة وتخفيض
وعدم إلزام المنتجين  ،الفنية أو الصحية وما إليها ،غير التعريفية كالقيود الواردات

يين أو المستثمرين الأجانب بشراء نسبة معينة من مدخلات الإنتاج من المصادر المحل
 أيضا بتصدير نسبة معينة من إنتاجها .. الخ .  أو عدم إلزامهم الشركات الأجنبية ،المحلية

سواء أكانت شركات تعمل فى  ،أى بيع الشركات والهيئات المملوكة للدولة ،الخصخصة .٨
شركات أو هيئات توفر خدمات المرافق العامة كالمياه والكهرباء أم  ،مجال الإنتاج للسوق
وكذلك بيع المصارف وشركات التأمين العامة . وقد يتوسع فى  ،والاتصالات والبريد

معنى الخصخصة ليشمل عدم تولى الحكومة تقديم الخدمة والاقتصار على التعاقد مع 
ر التمويل اللازم لذلك . كما قد القطاع الخاص المحلى أو الأجنبى على تقديمها وتوفي

يشمل التعاقد مع القطاع الخاص على إقامة مشروعات البنية الأساسية كالطرق والموانئ 
والمطارات بنظام البناء والتملك والتشغيل ثم تحويل الملكية إلى الدولة بعد انقضاء أجل 

 )٢(.معين
على المستثمرين الأجانب  أى إلغاء القيود التى قد تفرض ،تحرير الاستثمار الأجنبى  .٩

فى حالة الخصخصة  ،كالحدود القصوى التى قد توضع على تملك أسهم الشركات الوطنية
والقيود الخاصة بالمحتوى  ،وكالقيود على تحويل الأرباح أو رأس المال ،أو فى غيرها

وكذلك القيود على تعاملات الأجانب فى  ،وما إلى ذلك المحلى للمنتج أو التصدير
 صة .البور

أى تركها لعوامل العرض والطلب فى  ،ويقصد به تحرير أسعار الفائدة ،التحرير المالى .١٠
وكفالة   ،وإلغاء السقوف الائتمانية وغيرها من الضوابط على تخصيص الائتمان  ،السوق

كما يشمل التحرير المالى تحرير حساب رأس المال فى  المركزى.  الاستقلالية للبنك
   .أى إلغاء. القيود على انتقال الأموال عبر الحدود الوطنية للدولة  ميزان المدفوعات،

   
                                                                 

(1) deregulation 
(2) Bot or Boot 
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  السياسات ما يلى:ومن أبرز هذه 
 سياسات مالية تهدف إلى احتواء عجز ميزانية الدولة، بتخفيض النفقات وزيادة الإيرادات بوسـائل  -١

تماعيـة، وتجميـد   متنوعة منها تخفيض الإنفاق العام وبخاصة الدعم وغيره من ألوان النفقات الاج
زيادتها ببطء لا يتناسب مع معدلات التضخم مما يؤدى إلى انخفاض الأجور الحقيقيـة،   الأجور أو

ووقف التشغيل فى الحكومة والقطاع العام أو السماح بتناقص قوة العمل فيهما. من جهة أخـرى  
 ـ ؤدى مجانـاً، أو  يتم العمل على زيادة الإيرادات العامة بفرض رسوم على الخدمات التى كانت ت
العامـة،   الإدارة زيادة ما كان يستأدى من رسوم خاصة عن خدمات التعلـيم والصـحة خـدمات   

واستقطاع أجماء من المؤسسات التعليمية والصحية وتحويلها للعمل على أساس الربحية التجاريـة  
مياه ... الـخ،  على أساس استرداد النفقات، وزيادة أسعار خدمات المرافق العامة كال أو على الأقل

كذلك الحد من الإنفاق العام الاستثمارى وتحويل جزء كبير من المخصصـات الأقـل لـه مـن     
 قطاعات الإنتاج والخدمات الضرورية إلى البنية الساسية التى تخدم بالدرجة رجال الأعمال.

ية أو مـا  سياسات نقدية انكماشية للحد من الائتمان، شاملة رفع أسعار الفائدة ووضع سقوف ائتمان -٢
شابه، وتخفيض عرض النقود، وتعقيم جزء هام من السـيولة بإصـدارأذونات الخزانـة، وذلـك     

 بغرض الحد من التخضم.  
سياسات سعرية لتحرير الأسعار وإطلاق قوى السوق فى تحديدها، ومن ثم إلغاء الدعم الحكـومى   -٣

 . الصريح أو المستتر، وترك الأسعار تتحرك فى إتجاه الأسعار العالمية
إلى تحرير المعاملات التجارية بإلغاء القيـود   سياسات التجارة الخارجية والصرف الأجنبى تهدف -٤

المفروضة عليها وتخفيض الحماية الإدارية والسعرية للمنتجات الوطنية، وذلك بدعوى بـث روح  
المنافسة، وكذلك تخفيض سعر الصرف للحد من الاستيراء وتشجيع التصدير ومـن ثـم مواجهـة    

 جز فى ميزان المدفوعات.الع
أو  سياسات الخصخصة وهى تتمثل أساساً فى بيع وحدات القطاع العام وخصخصة عمليـة الإدارة  -٥

 تأجير بعض وحدات القطاع العام.
سياسات تشجيع رأس المال الخاص المحلى والأجنبى بتقديم التيسرات والإعفاءات المختلفة لـدعم   -٦

ات التجارية والإنتاجية التى كانت مغلقة من قبـل أمـام   لاالاستثمارات الخاصة، وذكلك بفتح المج
 القطاع الخاص.

سياسات تعديل الإطار المؤسسى والقانونى بما يدعم عمليات إعادة بناء الأسـواق، وبمـا يـؤمن     -٧
 فرصاً أوسع لنمو الرأسمالية المحلية، ووفود الاستثمار الأجنبى المباشر.

و أكثر من احتواء عجز الميزانيـة ومكافحـة التخضـم    وهذه السياسات تهدف فى الواقع إلى ماه
وإزالة "التشوهات" السعرية وما إلى ذلك. فهى تسعى فى حقيقة الأمر إلى إحداث تحولات هيكليـة  

  لإدخال الدول التى تطبقها فى زمرة الاقتصاد الرأسمالي، وذلك عن طريق:
  ( أ ) تقليص دور الدولة فى إدارة الاقتصاد وفى تنميته.  

  ب) إعادة بناء الأسواق وإعطائها الأولوية فى تسيير الاقتصاد الوطنى وتنميته.  (  
  (ج) إعادة بناء الراسمالية المحالية.  
الوطنى فى الاقتصاد الرأسمالى العالمى. ( د) إعادة إدماج الاقتصاد   
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   -مؤشرات الاستقلال :
 ،لمؤشر هو أهم المؤشرات التي تحدد المعالم الأساسية للاستقلال الاقتصاديهذا ا

ولأنها توفر  ،ويهتم هذا المحور بالمؤشرات الاقتصادية دون غيرها لإمكانية قياسها كمياً
  المعنى الأساسي الذي تهتم به الدول النامية. 

   -. مؤشرات الفجوة الداخلية :١
لاعتماد على المصادر المحلية في تمويل مشاريع هذا المؤشر يعنى أو يعكس مدى ا

% دل ذلك أن هذا البلد حقق الاستقلال في ١٠٠وكلما كانت النسبة مرتفعة أو مكتملة  ،التنمية
  الإنماء الاقتصادي.  

استهداف معدلات مرتفعة للنمو الاقتصادي يتطلب حجم كبير من الاستثمارات. الأمر         
ويعتمد النجاح في هذا الأمر على مدى فعالية وكفاءة  ،ات كبيرةالذي يستلزم توفير مدخر

  الوسائل والسياسات المختلفة التي تنتهجها الدولة. 
    -. مؤشرات الفجوة الخارجية :٢

   -وهي تتضمن مجموعة مؤشرات فرعية منها :
وهذا المؤشر يعنى قياس نسبة الصادرات  :(أ) مؤشر الانكشاف التجاري للدولة 

وارتفاع هذه النسبة يعنى كبر حجم الاعتماد على  ،رادات إلى الناتج المحلىوالاستي
الخارج وبالتالي التأثير في مسيرة البلد النامي وانتفاء استقلاله الاقتصادي على المدى 

  البعيد. 
يعنى هذا المؤشر مدى تمكن البلد النامي من  (ب) مؤشرات نسبة الصادرات إلى الواردات :

الموارد التي يحصل عليها من صادراته ( سواء كانت أولية أو مصنعة ) الاعتماد على 
لمقابلة متطلباته من الاستيرادات التي لا يمكن توفرها محلياً بالطريقة التي لا تضطره إلى 
اللجوء لوسائل أخرى في تمويل استيراداته مثل القروض أو المساعدات التي سوف تؤثر 

  في استقلاله الاقتصادي. 
التعامل التجاري مع دولة واحدة ستزيد من  :لتوزيع الجغرافي للصادرات والواردات (ج) ا

وهذا ينطبق أيضا على التعامل مع مجموعة  ،تبعية الدولة النامية إلى الدولة المتقدمة
محددة من الدول دون غيرها . مثل التعامل مع الدول المتقدمة بشكل يفوق التعامل مع 

  الدول النامية . 
يؤثر سلباً على مسيرة التنمية الاقتصادية الاعتماد  :لتوزيع السلعي للصادرات والواردات (د) ا

على تصدير سلعة واحدة وبالتالي محاولة تنويع هيكل الصادرات أمر حيوي يحقق 
  استقلالية التنمية الاقتصادية . 
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السلع يؤثر  وكذلك الحال في شدة الاعتماد على استيراد سلعة واحدة أو مجموعة محددة من
  سلباً على مدى استقلال التنمية الاقتصادية . 

   -. مؤشر الدين الخارجي :٣
من المعروف أن العلاقة بين الدين الخارجي والاستقلال علاقة عكسية . إذ يترتب 
على تزايد حجم الدين شروط تفرضها الدول الدائنة على الدول المدينة مما ينفى استقلالها 

  ياسي أيضا . الاقتصادي بل والس
      -. مؤشر الأمن الغذائي :٤

تحقيق الاكتفاء الذاتي في إنتاج السلع الغذائية الضرورية مؤشر مهم جداً لقياس التنمية 
لان تزايد الاعتماد على الخارج في الحصول على هذه السلع ينفى الاستقلال  ،المستقلة

  صدر هذه السلع . الاقتصادي ويرهن إرادة البلد إلى الدول المتقدمة التي ت
 . مؤشر التبعية الصناعية : ٥

يقاس بنسبة هذه الاستيرادات إلى إجمالي الاستثمار  -أ/ مؤشر الاستيرادات الاستثمارية :
إن شدة اعتماد البلد  ،المتحقق في فترة ما، إضافة إلى نسبتها إلى إجمالي الاستيرادات

همة جداً لاستمرار عملية التنمية على الخارج في الحصول على الاستثمارات التي تعد م
  من شأنها فقدان البلد النامي استقلال اقتصاده . 

اعتمدت الدول المتقدمة  -:ب/ مؤشر الاعتماد على المشاريع الجاهزة برأس مال أجنبي 
هذه السياسة لربط الدول النامية وزيادة تبعيتها لاستنزاف الموارد المختلفة . وذلك عبر 

  الجنسيات التي تقيم المشاريع الحيوية.  الشركات المتعددة
   -. مؤشرات العلاقات الخارجية :٦ 

رغم تسابق الدول النامية لتحسين علاقاتها مع  -أ/ مدى قوة العلاقة مع المنظمات الدولية :
إلا أن التجارب أثبتت إن  ،المؤسسات الدولية مثل صندوق النقد الدولي أو البنك الدولي

دوليتين تعملان لتحقيق مصالح الدول المتقدمة عبر الشروط التي هاتين المؤسستين ال
  تفرضها على الدول النامية والتي تهدف إلى ازياد تبعيتها الاقتصادية . 

هذا المؤشر نظري لا يمكن تحديده أو قياسه  -ب/ مؤشر العلاقة بين البلدان النامية :
ل الصراعات والنزاعات بين وإمكانية حدوثه صعبة جداً لعدم توافر المعلومات في ظ

هذه الدول في هذه الأيام ومن البديهي يمكن القول إن زيادة وقوة العلاقة بين البلدان 
النامية تعطى إمكانية اكبر لتحقيق تنمية اقتصادية مستقلة إذا وصلت العلاقة إلى مستوى 

  التكامل أو الوحدة  .
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 

 

 )١()٢-م-١دول(ج

 السنة
  نمو إجمالي

  الناتج المحلي  
 (% سنویاً)

  نمو إجمالي
  الدخل القومي 
 (% سنویاً) 

  معدل نمو
  الفرد  نصیب 

  من إجمالي
  الناتج المحلي 

 (% سنویاً)"

  الادخار  إجمالي
(% من إجمالي 
 الدخل القومي)

  إجمالي الادخار 
  (% من إجمالي

 الناتج المحلي) 

١.٧ ٤.٦ ٤.٤ ١٩٦١   
٤.١ ٧.١ ٦.٩ ١٩٦٢   
٦.٣ ٩.٢ ٩.١ ١٩٦٣   
٥.٤ ٨.٦ ٨.١ ١٩٦٤   
٦.٥ ٩.٣ ٩.٢ ١٩٦٥   
١.٥- ١.٠ ١.١ ١٩٦٦   
١.٩- ٠.٣ ٠.٦ ١٩٦٧   
٠.٢ ٢.٦ ٢.٧ ١٩٦٨   
٤.٣ ٧.٤ ٦.٨ ١٩٦٩   
٣.١ ٥.٦ ٥.٦ ١٩٧٠   
١.١ ٣.٥ ٣.٤ ١٩٧١   
٠.٢- ١.٩ ٢.٠ ١٩٧٢   
١.٥- ١.٤ ٠.٧ ١٩٧٣   
٠.٣ ٢.٦ ٢.٥ ١٩٧٤   
٦.٦ ١٠.٠ ٨.٩ ١٩٧٥   
١٢.١ ١٥.١ ١٤.٦ ١٩٧٦   
٢٤.٩ ٢٥.٧ ١٠.٣ ١٣.٢ ١٢.٨ ١٩٧٧ 
٢٦.٢ ٢٧.٤ ٣.٤ ٧.٥ ٥.٨ ١٩٧٨ 
٢١.٠ ٢٢.٤ ٣.٦ ٧.٩ ٦.٠ ١٩٧٩ 
٢١.٠ ٢٢.٤ ٧.٥ ١٠.٩ ١٠.٠ ١٩٨٠ 
١٦.٥ ١٧.٨ ١.٣ ٤.٦ ٣.٨ ١٩٨١ 
١٧.٩ ١٩.٢ ٧.٣ ٩.٢ ٩.٩ ١٩٨٢ 
٢٧.١ ٢٩.١ ٤.٩ ٧.١ ٧.٤ ١٩٨٣ 
٢٣.٦ ٢٥.٣ ٣.٦ ٦.٢ ٦.١ ١٩٨٤ 
١٧.٦ ١٩.٥ ٤.١ ٩.٨ ٦.٦ ١٩٨٥ 
١٢.٩ ١٤.٤ ٠.٢ ٣.٥ ٢.٦ ١٩٨٦ 
٢٥.٩ ٢٦.٣ ٠.١ ٧.٢- ٢.٥ ١٩٨٧ 

                                                                 
 لبنك الدولى :الجدول من إعداد الباحثة بناءا على البيانات المتاحة على موقع ا ) ١(

http://data.albankaldawli.org/country/egypt-arab-republic  



 

  

٨ 

 

  
  )٢-م-٢جدول(

  

 السنة

  نمو إجمالي
  الناتج المحلي  

 (% سنویاً)

  نمو إجمالي
الدخل  

  القومي
  %)

 سنویاً)

  معدل نمو
  نصیب الفرد  

  من إجمالي
  حليالناتج الم 

 (% سنویاً)"

إجمالي الادخار (% 
من إجمالي الدخل 

 القومي)
إجمالي الادخار (% من 

 إجمالي الناتج المحلي)

٢٩.٢ ٢٩.٣ ٢.٨ ٤.٥ ٥.٣ ١٩٨٨ 
٢٦.٦ ٢٦.٩ ٢.٦ ٥.٧ ٥.٠ ١٩٨٩ 
٣١.١ ٣١.٩ ٣.٥ ٧.٠ ٥.٧ ١٩٩٠ 
٣٠.٩ ٣١.٢ ٠.٩- ٠.٤- ١.١ ١٩٩١ 
٣٤.٢ ٣٤.٥ ٢.٦ ٤.٢ ٤.٤ ١٩٩٢ 
٢٩.٩ ٣٠.٣ ١.٢ ٣.٤ ٢.٩ ١٩٩٣ 
٢٣.٣ ٢٣.٣ ٢.٢ ٢.٩ ٤.٠ ١٩٩٤ 
٢١.٩ ٢١.٩ ٢.٩ ٤.٢ ٤.٦ ١٩٩٥ 
١٨.٩ ١٨.٨ ٣.٢ ٤.٤ ٥.٠ ١٩٩٦ 
١٨.٣ ١٨.١ ٣.٧ ٥.٠ ٥.٥ ١٩٩٧ 
١٩.٤ ١٩.١ ٢.٣ ٣.٨ ٤.٠ ١٩٩٨ 
١٩.٤ ١٩.٢ ٤.٣ ٦.٥ ٦.١ ١٩٩٩ 
١٨.٠ ١٧.٩ ٣.٥ ٥.٦ ٥.٤ ٢٠٠٠ 
١٨.٦ ١٨.٤ ١.٧ ٣.٤ ٣.٥ ٢٠٠١ 
١٨.٥ ١٨.٥ ٠.٥ ٣.٤ ٢.٤ ٢٠٠٢ 
١٨.٥ ١٨.٥ ١.٣ ٣.٤ ٣.٢ ٢٠٠٣ 
٢١.١ ٢١.٢ ٢.٢ ٤.٢ ٤.١ ٢٠٠٤ 
٢١.٨ ٢١.٩ ٢.٦ ٤.٥ ٤.٥ ٢٠٠٥ 
٢٣.٠ ٢٢.٩ ٤.٩ ٦.٠ ٦.٨ ٢٠٠٦ 
٢٣.٦ ٢٣.٣ ٥.٢ ٦.٧ ٧.١ ٢٠٠٧ 
٢٣.٦ ٢٣.٤ ٥.٣ ٧.٢ ٧.٢ ٢٠٠٨ 
١٦.٨ ١٦.٨ ٢.٩ ٥.٤ ٤.٧ ٢٠٠٩ 
١٧.٨ ١٨.٢ ٣.٣ ٧.٢ ٥.١ ٢٠١٠ 
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 

  )١( )٢٠١١-١٩٩١) معدلات النمو فى الناتج المحلى الاجمالى للفترة من (٢-م-١جدول  (

 السنوات البنك الدولى صندوق النقد الدولى البنك المركزى المصرى

 ١٩٩١ ١.١ ٢.١ 
١٩٩٢ ٤.٤ ٠.٣ ١.٩ 
١٩٩٣ ٢.٩ ٢.٩ ٢.٥ 
١٩٩٤ ٤.٠ ٤.٢ ٣.٩ 
١٩٩٥ ٤.٦ ٤.٥ ٤.٧ 
١٩٩٦ ٥.٠ ٤.٩ ٥ 

١٩٩٧ ٥.٥ ٥.٩ ٥.٣ 
١٩٩٨ ٤.٠ ٧.٥ ٤.١ 
١٩٩٩ ٦.١ ٦.١ ٥.٤ 
٢٠٠٠ ٥.٤ ٥.٤ ٥.٩ 
٢٠٠١ ٣.٥ ٣.٥ ٣.٤ 
٢٠٠٢ ٢.٤ ٣.٢ ٣.٢ 
٢٠٠٣ ٣.٢ ٣.٢ ٣.١ 
٢٠٠٤ ٤.١ ٤.١ ٤.٢ 
٢٠٠٥ ٤.٥ ٤.٥ ٤.٦ 
٢٠٠٦ ٦.٨ ٦.٨ ٦.٩ 
٢٠٠٧ ٧.١ ٧.١ ٧.١ 
٢٠٠٨ ٧.٢ ٧.٢ ٧.٢ 
٢٠٠٩ ٤.٧ ٤.٧ ٤.٧ 
٢٠١٠ ٥.١ ٥.٢  ٥.١ 

 ٢٠١١  ١.٢ 

  

  

  

  

                                                                 
 (1) الجدول من إعداد الباحثة بناءاً  على البيانات المتاحة  فى :

- IMF data -World Economic Outlook Database, September 2011.  Available at : 
http://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2011/02/weodata/weoselgr.aspx           

-World bank data : World Development Indicators 2011 
 Available at: http://databank.worldbank.org/ddp/home.do?Step=1&id=4 

  البنك المركزى المصرى نقلا عن وزارة التخطيط كمصدر للبيانات
http://www.cbe.org.eg/timeSeries.htm : متاح فى  
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  )١() ٢-م-٢جدول (

  النمو في نصیب الفرد من إجمالي 
 الناتج المحلي (% سنویاً)

  النمو في نصیب الفرد من 
   إجمالي الدخل القومي (% سنویاً

 السنوات البنك الدولى البنك الدولى

-١٩٩١ ٢.٣- ٠.٩ 

١٩٩٢ ٢.٤ ٢.٦ 
١٩٩٣ ١.٦ ١.٢ 
١٩٩٤ ١.٢ ٢.٢ 
١٩٩٥ ٢.٤ ٢.٩ 

١٩٩٦ ٢.٧ ٣.٢ 

١٩٩٧ ٣.٣ ٣.٧ 
١٩٩٨ ٢.١ ٢.٣ 
١٩٩٩ ٤.٦ ٤.٣ 
٢٠٠٠ ٣.٧ ٣.٥ 
٢٠٠١ ١.٥ ١.٧ 
٢٠٠٢ ١.٥ ٠.٥ 

٢٠٠٣ ١.٥ ١.٣ 

٢٠٠٤ ٢.٣ ٢.٢ 

٢٠٠٥ ٢.٦ ٢.٦ 

٢٠٠٦ ٤.١ ٤.٩ 

٢٠٠٧ ٤.٨ ٥.٢ 

٢٠٠٨ ٥.٤ ٥.٣ 

٢٠٠٩ ٣.٦ ٢.٩ 

٢٠١٠ ٥.٣ ٣.٣ 

   ٢٠١١ 

  

  

                                                                 
(1) World bank data : World Development Indicators 2011   -Available at: 
http://databank.worldbank.org/ddp/home.do?Step=1&id=4 

معدل نسبة النمو السنوي لنصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي مبني على أساس سعر ثابت للعملة المحلية. نصيب الفرد من إجمالي 
ج المحلي مقسوماً على عدد السكان في منتصف العام. إجمالي الناتج المحلي بأسعار المشترين هو مجموع الناتج المحلي هو إجمالي النات

  إجمالي القيم
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  )١( )٢٠٠٦/٢٠٠٧-١٩٨١/١٩٨٢): الناتج القومى الإجمالى خلال الفترة (٢-م-٣جدول (

   

                                                                 
فى  10وص.٨،ص ٢٠٠٧وحتى  ١٩٨١وزارة التنمية الاقتصادية، خمسة وعشرون عاما من التنمية، بيانات للفترة من ) ١(

  متاح فى :  pdfنسخة 
 http://www.mop.gov.eg/PDF/25%20years_File.pdf  
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 )٢٠٠٦/٢٠٠٧-١٩٨١/١٩٨٢)الناتج المحلى الإجمالى خلال الفترة (٢-م-٤جدول( 

 )١( )٢٠١١-٢٠٠٨() : الموارد والاستخدامات الكلية٢-م-٥جدول (

  

                                                                 
  متاح فى -.١٩٩،ص٢٠١٠/٢٠١١وزارة التخطيط، تقرير متابعة خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية خلال العام المالى  )١(

http://www.mop.gov.eg/PDF/q4%20&%202010-2011.pdf  
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 ) (بالأسعار الجارية) ٢٠١٢) : الموارد والاستخدامات الكلية (الربع الأول٢-م- ٦جدول (
 )١(بالمليار جنية

ــانالب ــ ــ ــ ــ ی  

الھیكل النسبى (%) معدلات النمو (%) مبدئى

١٠/٢٠١١١١/٢٠١٢١٠/٢٠١١١١/٢٠١٢١٠/٢٠١١١١/٢٠١٢

ــوارد ــ ــ     المـ

ــالى بتكلفة عوامل الانتاج  96,0 95,8 10,6 17.1 ٣٨٦,٠ 348.9 الناتج المحلى الاجم

 ٤,٠ ٤,٢ ٤,٥ 17,6 ١٦,١ 15,4 صافى الضرائب غیر المباشرة

ــالى بسعر السوق  100,0 100,0 10,4 17,1 ٤٠٢,١ 364,3 الناتج المحلى الاجمـ

 24,6 ٢٤,١ 12,6 ٨,٣ ٩٨,٩ 87,8 الواردات من السلع والخدمات

 124,6 ١٢٤,١ 10,8 15,3 ٥٠١,٠ 452,1 مجموع الموارد

ــات     الاستخدام

 ٨٣,٠ ٧٧,٩ 17,6 13,8 ٣٣٣,٨ 283,8 الاستھلاك النھائى الخاص

 ١١,١ ١٠,٨ 13,4 15,5 ٤٤,٨ 39,5 الاستھلاك النھائى الحكومى

 ٩٤,٢ ٨٨,٧ 17,1 14,0 ٣٧٨,٦ 323,3 مجموع الاستھلاك النھائى

ــار  ١١,٥ ١٥,٥ 18,1- 31,5 ٤٦,١ 56,3 الاستثم

٤,٠     

 ١٢,٥ ١٥,٥ 11,0- 23,7 ٥٠,١ 56,3 جملة الانفاق على الاستثمار

ماتالصادرات من السلع والخد  72,5 ٧٢,٣ 14,7 -0,3 ١٨,٠ ١٩,٩ 

 ١٢٤,٦ ١٢٤,١ 10,8 15,3 ٥٠١,٠ 452,1 مجموع الاستخدامات

  

  

                                                                 
ع الأول من العام المالى وزارة التخطيط، تقرير متابعة خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية خلال الرب) ١(

  متاح فى : -  ١٠١،ص٢٠١١/٢٠١٢
http://www.mop.gov.eg/R_Q1.html  
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١٤ 

 

  )١()٢-م-٧جدول(

  

  )٢()٢-م-٨جدول(

  البیــــــــــان
  الھیكل النسبى (%)  معدلات النمو (%)

١١/٢٠١٢  ١٠/٢٠١١ ١١/٢٠١٢ ١٠/٢٠١١ 

 المـــــــوارد

 

 

 ٩٥,٩ ٩٥,٨ ٠,٣ ٥,٥ كلفة عوامل الانتاجالناتج المحلى الاجمــالى بت  

 ٤,١ ٤,٢ ٢,٠- ٥,٤ صافى الضرائب غیر المباشرة

 ١٠٠ ١٠٠ ٠,٢ ٥,٥ الناتج المحلى الاجمـــالى بسعر السوق

 ٣٣,٤ ٣٢,٠ ٤,٥ ١٢,٣ الواردات من السلع والخدمات

  ١٣٣,٤ ١٣٢,٠ ١,٣ ٧,١ مجموع الموارد

                                                                 
،مرجع ٢٠١٠/٢٠١١وزارة التخطيط، تقرير متابعة خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية خلال العام المالى ) ١(

  .٢٠٠سابق،ص.
تماعية خلال الربع الأول من العام المالى وزارة التخطيط، تقرير متابعة خطة التنمية الاقتصادية والاج) ٢(

  .١٠٠،مرجع سابق،ص.٢٠١١/٢٠١٢
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١٥ 

 

  البیــــــــــان
  الھیكل النسبى (%)  معدلات النمو (%)

١١/٢٠١٢  ١٠/٢٠١١ ١١/٢٠١٢ ١٠/٢٠١١ 

     الاستخدامــات

  ٨١,٦ ٧٧,٩ ٥,٠ ٦,٠ لخاصالاستھلاك النھائى ا

 ١١,٢ ١٠,٩ ٢,٨ ٣,٣ الاستھلاك النھائى الحكومى

 ٩٢,٨ ٨٨,٨ ٤,٧ ٥,٧ مجموع الاستھلاك النھائى

 ١١,٦ ١٥,١ ٢٢,٩- ٢٠,٣ الاستثمــار

 ١٣,٤ ١٥,١ ١١,٤- ١٠,١ جملة الانفاق على الاستثمار

 ٢٧,٢ ٢٨,١ ٢,٩- ١٠,٠ الصادرات من السلع والخدمات

 ١٣٣,٤ ١٣٢,٠ ١,٣ ٧,١ اماتمجموع الاستخد

  

   ١١/٢٠١٢ عام من الأول للربع الإجمالى المحلى الإنتاج و  النمو معدلات :)١()٢-م-٩جدول(
  )الثابتة بالأسعار(

 الانشطة الاقتصادية
 معدل النمو (%) القيمة (بالمليون جنيه)

١٠/٢٠١١  ١١/٢٠١٢  ١٠/٢٠١١  ١١/٢٠١٢
 ٣,١ ٢,٦ 44510,6 43164,1 الزراعة والغابات والصيد*

١,٤- ٣١٠٥١,٩ 31346,0 الاستخراجات:  -٠,٩  

٠,١- ١,٥ 13291,3 13309,0 أ) بترول  
٣,٩- 16540,5 16826,0 ب) الغاز  -١,٧  

 ٠,٧ ٤,١ 1220,1 1211,0 ج) إستخراجات أخرى
٣,٥- ٥,٨ ٨٨٤٧٣,٤ 91638,4 الصناعات التحويلية:  

٦,٢- ٦,٩ 7795,8 8315,0 أ) تكرير البترول  
٣,٢- ٥,٧ 80677,6 83323,4 ب) تحويلية اخرى  

 ٤,٩ ٥,٦ 5751,0 5480,3 الكهرباء
 ٥,٠ ٦,٢ 1049,8 1000,2 المياة

 ٤,٥ ٥,٩ 261,1 249,8 الصرف الصحى
٢,٨- ١١,٧ 23956,9 24637,0 تشييد وبناء  

 ٠,٩ ٧,٤ 14874,3 14736,0 النقل والتخزين
 ٣,٤ ١١,٩ 12803,8 12377,4 الاتصالات

لوماتالمع  862,7 886,6 ٢,٨ ٦,٩ 
 ٨,٤ ١٢,٠ 7858,6 7250,2 قناة السويس

                                                                 
،مرجع ٢٠١١/٢٠١٢وزارة التخطيط، تقرير متابعة خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية خلال الربع الأول من العام المالى ) ١(

 .١٠٣سابق،ص
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 ٠,٣ ٤,٠ 32654,5 32541,4 تجارة الجملة والتجزئة
 ٠,٧ ٤,٩ 10762,5 10683,9 المال

 ١,٦ ٥,٦ 861,5 848,1 التأمين
 ٢,٥ ٦,٤ 7956,6 7762,0 التأمينات الاجتماعية
١٠,٤- ١١,٥ 18742,3 20922,2 المطاعم والفنادق  
 ٢,٢ ٤,٠ ٥٩١٤,٣ 5787,4 الانشطة العقاريه

الملكية العقارية-ا  3054,7 3144,7 ٢,٩ ٤,١ 
خدمات الاعمال -ب   2732,7 2769,6 ١,٤ ٣,٩ 

 ٢,٧ ٣,٧ 29040,1 28288,0 الحكومة العامة
 ٣,٢ ٤,٦ 16188,4 15686,4 خدمات التعليم والصحة والخدمات الشخصية

التعليم -أ  3250,0 3354,1 ٣,٢ ٣,٧ 
الصحة -ب  5757,8 5948,1 ٣,٢ ٤,٦ 

الخدمات الاخرى -ج  6678,6 6886,3 ٣,١ ٥,٢ 
٠,٥- ٥,٤ 353598,3 355261,4 الاجمالى العـــــــــــــــــام  

 

 

 السنوات

  إجمالى 
  الادخار 
  القومى

  %) 
 ن.م.أ)

إجمالى الادخار 
 المحلى

إجمالى    (% 
 الدخل 
  )*القومى

إجمالى 
الادخار 
 المحلى

 %)  
إجمالى   

  ن.م.أ)*

 صافى الادخار
 القومى 

إجمالى   (% من 
الدخل 

  )٢()*القومى

 تكوین رأس
 المال الإجمالي 

(٪ من  
  *)ن.م.أ

 إجمالي تكوین 
 رأس المال

 (النمو 
  *)٪السنوي 

 إجمالى
 ستثمارالا 

 (% من 
 ن.م.أ) 

٢٣.٩٦  ٢٠.٣٢ -  ٢١.١٧  ٢٣.٥٤  ١٣.١٩  ٣١.١٨  ٢٩.٨٧  ١٩٩١  
١٩.٧٧ ٣.١٦-  ١٩.٤٨ ٢٦.٦٦ ١٦.٩٧ ٣٤.٤٦ ٣٣.٣٦٦ ١٩٩٢ 
١٦.٢٣٣ ١١.٤٤- ١٩.٨٥ ٢٢.٣٠ ١٥.٥٩ ٣٠.٢٩ ٢١.٤٤٣ ١٩٩٣ 
٢٠ ١٠.٤٢ ٢٠.٦٣ ١٥.٢٦ ١٥.١٤ ٢٣.٣٣ ٢١.٨٢٥ ١٩٩٤ 
١٩.٦٠٨ ١٢.٠٨ ٢٠.١٥ ١٢.٩٨ ١٥.٠٠ ٢١.٨٨ ٢٢.٣٣١ ١٩٩٥ 
١٨.٢٨٨ ٨.٧٥ ١٨.١٣ ١١.٥١ ١٢.٦٩ ١٨.٧٥ ١٨.٤٣ ١٩٩٦ 
١٨.٢٢٩ ١٠.٥٣ ١٧.٥٦ ١١.٤٨ ١١.٥١ ١٨.١٠ ١٨.٧٥٥ ١٩٩٧ 
٢١.٣٢٩ ٢٦.٣٤ ٢١.٥٠ ١٢.٦٥ ١٢.٠٠ ١٩.١١ ١٨.٤٠٨ ١٩٩٨ 
٢٠.٨٠٧ ٦.٩٥ ٢١.٦٢ ١٢.٠٥ ١٣.٣٦ ١٩.٢٣ ١٨.٨٩ ١٩٩٩ 

                                                                 
  World Economic Outlook Database, Septemberالجدول من  إعداد الباحثة بناءاً  على : المرجع :  )١ (

، فيما ٢٠٠٦/٢٠٠٧وسنة الأساس  ٢٠٩/٢٠١٠، المصدر : وزارة  التنمية الاقتصادية، بناءا على البيانات الفعلية لعامى 2011
 World يرات  صندوق النقد الدولى . بلينما البيانات التى بجوارها * فمرجعها :من تقد ٢٠١٢و  ٢٠١١عدا عامى 

Development Indicators (WDI )        available  at:                     & Global 
Development Finance (GDF)   

//databank.worldbank.org/ddp/home.do?Step=1&id=4http:  
  الفرق بين الدخل القومي الإجمالي والاستهلاك العام والخاص، بالاضافة الى صافي التحويلات الجارية.) ٢(
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١٧ 

 

١٩.٥٥٣ ١.٤٣- ١٩.٥٥ ١١.٦٣ ١٢.٩٤ ١٧.٨٨ ١٨.٣٨ ٢٠٠٠ 
١٨.٢٦ ٤.٠٢- ١٨.٢٦ ١٣.١٨ ١٣.٤١ ١٨.٣٦ ١٨.٢٢٥ ٢٠٠١ 
١٨.٥١ ١٨.٩٧٨ ٢٠٠٢  

 
١٣.٩١  

 
١٢.٩٤  

 
١٨.٢٦  

 
٣.٦٨  

 
١٨.٢٦٣  

 
١٨.٥٣ ١٩.٣٩٢ ٢٠٠٣  

 
١٤.٣٠  

 
١٢.٩٣  

 
١٦.٨٩  

 
-٦.١٦  
 

١٧.٠٠٦  
 

١٦.٩٣٨ ٦.٢٥  ١٦.٩٤ ١٥.٢٠ ١٥.٥٨ ٢١.١٦ ٢١.٢٧٦ ٢٠٠٤ 
١٧.٩٧٦ ١٠.٢٩ ١٧.٩٨ ١٥.٨١ ١٥.٧١ ٢١.٩٠ ٢١.٢١٧ ٢٠٠٥ 
١٨.٧٣١ ١٣.٣٣ ١٨.٧٣ ١٦.٩٧ ١٧.١١ ٢٢.٨٦ ٢٠.٣٦٢ ٢٠٠٦ 
٢٠.٨٥١ ٢٣.٧٦ ٢٠.٨٥ ١٧.٢٨ ١٦.٢٧ ٢٣.٣٤ ٢٢.٩١٩ ٢٠٠٧ 
٢٢.٣٩ ١٥.٤٥ ٢٢.٣٩ ١٧.١٩ ١٦.٨٠ ٢٣.٤٣ ٢٢.٩٣٧ ٢٠٠٨ 

١٩.١٩ ٩.٠٩- ١٩.١٩ ١٢.٥٥٧.١٦  ١٦.٧٣ ١٦.٨٤٤ ٢٠٠٩ 
١٤.١١   ١٦.٩١١ ٢٠١٠  

 
  ١٨.٨٩  

 
٤.٢٣  

 
١٨.٨٨٨ 

١٦.٢٥٥           ١٤.٣٥٥ ٢٠١١ 
١٤.٦٠٤ ٢٠١٢   

 
          ١٦.٨٣٨   

 
 

 الھند مالیزیا الصین مصرالسنوات

  إجمالى  
 الاستثمار

إجمالى 
  الادخار

 القومى 

  إجمالى 
 رالاستثما

  إجمالى الادخار
 القومى 

  إجمالى 
 الاستثمار

  إجمالى
  الادخار 
 القومى 

  إجمالى
 الاستثمار 

  إجمالى الادخار
 القومى 

٢٢.٣٠ ٢٣.٢٩ ٢٨.٧٤  ٣٧.٧٩ ٣٩.٣٧  ٣٦.١٢  ٢٩.٨٧ ٢٣.٩٧ ١٩٩١ 

٢٢.٤١ ٢٣.٤٣ ٣١.١٦ ٣٥.٣٦ ٣٨.٧٧ ٣٧.٤٦ ٣٣.٣٧ ١٩.٧٧ ١٩٩٢ 

٢٢.٣٤ ٢٢.٩٣ ٣٤.٠٧ ٣٩.١٨ ٤٢.٥٤ ٤٤.٤٨ ٢١.٤٤ ١٦.٢٣ ١٩٩٣ 

٢٤.٥٢ ٢٥.٤٠ ٣٣.١٤ ٤١.٢٠ ٤٣.٥٧ ٤٢.٢٠ ٢١.٨٣ ٢٠.٠٠ ١٩٩٤ 

٢٥.٤٢ ٢٦.٩٠ ٣٤.٠٦ ٤٣.٦٤ ٤٢.١٢ ٤١.٩٠ ٢٢.٣٣ ١٩.٦١ ١٩٩٥ 

٢٤.١٣ ٢٥.٤٢ ٣٧.١٢ ٤١.٤٨ ٤١.٢٩ ٤٠.٤٤ ١٨.٤٣ ١٨.٢٩ ١٩٩٦ 

٢٤.٢٢ ٢٥.٤٩ ٣٧.١٤ ٤٢.٩٧ ٤١.٨٣ ٣٧.٩٥ ١٨.٧٦ ١٨.٢٣ ١٩٩٧ 

٢٣.٠٠ ٢٤.٠٢ ٣٩.٦٨ ٢٦.٦٨ ٤٠.١٩ ٣٧.١٠ ١٨.٤١ ٢١.٣٣ ١٩٩٨ 

٢٥.٠٩ ٢٦.٠٩ ٣٨.٠٧ ٢٢.٣٨ ٣٨.٠١ ٣٦.٥٧ ١٨.٨٩ ٢٠.٨١ ١٩٩٩ 

٢٣.٣٠ ٢٤.٢٧ ٣٥.٩٢ ٢٦.٨٧ ٣٦.٨٣ ٣٥.١٢ ١٨.٣٨ ١٩.٥٥ ٢٠٠٠ 

٢٢.٩٣ ٢٢.٦٤ ٣٢.٢٥ ٢٤.٤٠ ٣٧.٥٨ ٣٦.٢٧ ١٨.٢٣ ١٨.٢٦ ٢٠٠١ 

٢٥.٤٧ ٢٤.٠٩ ٣٢.٧٤ ٢٤.٧٨ ٤٠.٣٠ ٣٧.٨٧ ١٨.٩٨ ١٨.٢٦ ٢٠٠٢ 

٢٧.٦٨ ٢٦.١٩ ٣٤.٧٥ ٢٢.٧٦ ٤٤.٠٠ ٤١.٢٠ ١٩.٣٩ ١٧.٠١ ٢٠٠٣ 

٣١.٣٨ ٣١.٢٧ ٣٥.١٤ ٢٣.٠٥ ٤٦.٨٢ ٤٣.٢٦ ٢١.٢٨ ١٦.٩٤ ٢٠٠٤ 

٣٢.٨٨ ٣٤.١٥ ٣٥.٠٤ ١٩.٩٩ ٤٨.٠٤ ٤٢.١٠ ٢١.٢٢ ١٧.٩٨ ٢٠٠٥ 

٣٤.٢٨ ٣٥.٣٠ ٣٧.٠١ ٢٠.٤٥ ٥١.٥٥ ٤٢.٩٧ ٢٠.٣٦ ١٨.٧٣ ٢٠٠٦ 

                                                                 
(1)  The table is  prepared by the researcher  depending on : World Economic 
Outlook Database, September 2011  - available at : 
http://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2011/02/weodata/weoselgr.aspx 
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١٨ 

 

٣٦.٦٧ ٣٧.٣٧ ٣٧.٤٧ ٢١.٥٦ ٥١.٨٧ ٤١.٧٤ ٢٢.٩٢ ٢٠.٨٥ ٢٠٠٧ 

٣٢.٩٧ ٣٤.٩٦ ٣٧.٠٢ ١٩.٣٢ ٥٣.١٧ ٤٤.٠٥ ٢٢.٩٤ ٢٢.٣٩ ٢٠٠٨ 

٣٤.٢٦ ٣٧.٠٩ ٣٠.٩٤ ١٤.٤٥ ٥٣.٤٧ ٤٨.٢٤ ١٦.٨٤ ١٩.١٩ ٢٠٠٩ 

٣٤.١٦ ٣٦.٧٩ ٣٢.٩٢ ٢١.٤٢ ٥٣.٣٦ ٤٨.١٧ ١٦.٩١ ١٨.٨٩ ٢٠١٠ 

٣٥.٤٣ ٣٧.٦١ ٣٣.١٣ ٢١.٨٣ ٥٣.٨١ ٤٨.٦٥ ١٤.٣٦ ١٦.٢٦ ٢٠١١ 

١٦.٨٤ ٢٠١٢   
 

١٤.٦٠   
 

٤٨.١٣   
 

٥٣.٧٠   
 

٢١.٨٠   
 

٣٢.٥٦   
 

٣٨.٤٥   
 

٣٦.٢٦   
 

  

الكمبیوتر والاتصالات وغیرھا  السنوات
 تمن الخدمات (٪ من صادرا

 الخدمات التجاریة) 

  التأمین والخدمات المالیة
  (٪ من صادرات

 الخدمات التجاریة)

  خدمات النقل
(٪ من صادرات الخدمات 

 التجاریة)
٤٣.١٣ ٠.٦٨ ٣٣.٨٣ ١٩٩١ 
٤٠.٨٦ ١.٤٥ ٢٧.٠١ ١٩٩٢ 
٤٠.٥٥ ١.١٩ ٣١.٠٣ ١٩٩٣ 
٤١.١٤ ١.٥٣ ٣١.٢٥ ١٩٩٤ 
٣٨.٧٦ ١.٠٠ ٢٧.٧٥ ١٩٩٥ 
٢٩.٦٢ ١.٠٢ ٣٤.٠٧ ١٩٩٦ 
٢٧.٧٥ ٠.٨٩ ٣٠.٣٨ ١٩٩٧ 
٣١.٨٤ ١.١٩ ٣٤.٢٢ ١٩٩٨ 
٢٨.٦٥ ١.٨٥ ٢٧.٤٢ ١٩٩٩ 
٢٧.٣٠ ٠.٨٥ ٢٦.٩٩ ٢٠٠٠ 
٣١.٠٦ ٠.٩٠ ٢٤.٩٣ ٢٠٠١ 
٣٠.٦٥ ١.١٧ ٢٦.٩٥ ٢٠٠٢ 
٣٠.٤٤ ١.٠٧ ٢٦.١٩ ٢٠٠٣ 
٢٨.٥٩ ٠.٨٠ ٢٧.٠١ ٢٠٠٤ 
٣٢.٨٤ ١.٣٥ ١٨.٣٩ ٢٠٠٥ 
٣٤.٦٧ ١.١٧ ١٦.٢٢ ٢٠٠٦ 
٣٥.٣٥ ٠.٨٥ ١٦.٤٨ ٢٠٠٧ 
٣٣.٠٨ ١.٩٧ ٢٠.٤٢ ٢٠٠٨ 
٣١.٤٤ ١.٢٧ ١٦.٧٩ ٢٠٠٩ 

                                                                 
(١)The table is prepared by the researcher depending on:  World Bank, World 

Development Indicators (WDI )& Global Development Finance (GDF),op-cit. 
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-١٩٩١): القیمة المضافة للقطاعات المختلفة وتطورھا فى الفترة (٢-م-١٣جدول  (
١()٢٠١١(  

 الخدمات االصناعة التحويلية الصناعة الزراعة السنوات

 

القيمة 
المضافة 
 (%ن.م.أ)

القيمة 
المضافة 
(معدل 
النمو% 
 السنوى)

القيمة 
المضافة 
 )(%ن.م.أ

القيمة 
المضافة 

 (معدل
النمو%  

 السنوى)

القيمة 
المضافة 
 (%ن.م.أ)

 القيمة 
 المضافة 
 (معدل النمو
 % السنوى)

القيمة 
المضافة 
 (%ن.م.أ)

 قيمة المضافة 
(معدل النمو% 

 السنوى)

٤.٧٣- ٤٩.١٨ ٥.٨٤ ١٦.٥٧ ٢٠.١٥ ٣٣.٢٤ ٢.٤٥ ١٧.٥٧ ١٩٩١ 
٢.١٧ ٥٠.١٢ ١.٥٠ ١٦.٥٨ ١.٥٠ ٣٣.٣٤ ١.٩٦ ١٦.٥٤ ١٩٩٢ 
٢.٦٩ ٥٠.٢١ ٢.٩٠ ١٦.٧١ ٢.٢٣ ٣٣.٠٧ ٢.٤٩ ١٦.٧١ ١٩٩٣ 
٢.٩٧ ٥٠.٣٧ ٤.١٨ ١٧.٢٠ ٥.٤٥ ٣٢.٧٦ ٣.٨٣ ١٦.٨٧ ١٩٩٤ 
٥.٠١ ٥٠.٩٢ ٧.٦٩ ١٧.٤٥ ٥.٠١ ٣٢.٣٠ ٢.٩٠ ١٦.٧٨ ١٩٩٥ 
٥.٥٩ ٥١.١٢ ٧.٥١ ١٧.٧١ ٤.٩١ ٣١.٦٢ ٣.٠٧ ١٧.٢٦ ١٩٩٦ 
٦.٣٤ ٥١.٨٣ ٨.٣٧ ١٧.٥٦ ٤.٦٠ ٣١.٢٢ ٣.٤٣ ١٦.٩٥ ١٩٩٧ 
٤.٢٣ ٥٢.٠٢ ٧.٨٤ ١٨.٢٩ ٣.٩٨ ٣٠.٨٦ ٣.٦١ ١٧.١١ ١٩٩٨ 
٥.٢٧ ٥١.٧٧ ٩.٦٧ ١٩.٥٤ ٦.٦٠ ٣٠.٩٢ ٣.٥٠ ١٧.٣٢ ١٩٩٩ 
٧.٠٤ ٥٠.١٣ ٧.٨٥ ١٩.٣٩ ٥.٢٩ ٣٣.١٣ ٣.٤٠ ١٦.٧٤ ٢٠٠٠ 
٣.٥٤ ٥٠.١١ ٣.٦٣ ١٩.٠٩ ٣.١٣ ٣٣.٣٣ ٣.٧١ ١٦.٥٦ ٢٠٠١ 
٢.٨٢ ٤٩.١٥ ٤.٢٠ ١٩.١٥ ٣.٥٩ ٣٤.٣٩ ٣.٦٠ ١٦.٤٦ ٢٠٠٢ 
٤.١٩ ٤٨.٤١ ١.٦٧ ١٧.٨٣ ١.٢٧ ٣٥.٢٥ ٣.٤٨ ١٦.٣٤ ٢٠٠٣ 
٥.٤٩ ٤٨.٣٥ ٢.٧٨ ١٧.٥٧ ٢.٩٣ ٣٦.٤٨ ٢.٧٦ ١٥.١٨ ٢٠٠٤ 
٥.٣٦ ٤٩.٢١ ٤.٤٣ ١٦.٩٥ ٣.٩٩ ٣٥.٩٢ ٣.٢٦ ١٤.٨٦ ٢٠٠٥ 
٦.١٦ ٤٧.٥٠ ٥.٩٣ ١٦.٥٥ ٩.٨٤ ٣٨.٤٣ ٣.٢٥ ١٤.٠٧ ٢٠٠٦ 
٧.٣٨ ٤٩.٥٩ ٧.٥٨ ١٥.٦٩ ٧.٩٦ ٣٦.٣٤ ٣.٦٨ ١٤.٠٧ ٢٠٠٧ 
٧.٣٥ ٤٩.٢٥ ٨.٠٨ ١٥.٧٣ ٨.٤٨ ٣٧.٥٣ ٣.٣٥ ١٣.٢٢ ٢٠٠٨ 
٤.٣٣ ٤٩.٠٠ ٤.١٥ ١٥.٩٨ ٥.٧٤ ٣٧.٣٢ ٣.١٧ ١٣.٦٨ ٢٠٠٩ 
٥.١٨ ٤٨.٤٨ ٥.٣٣ ١٥.٨٠ ٥.٦٠ ٣٧.٥٣ ٣.٤٧ ١٣.٩٩ ٢٠١٠ 

 

                                                                 
1 The table is prepared by the researcher depending on: World Bank, ibid. 
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 ٪ 

 السنوات
 المواد

  الكیمیائیة

 

 الغذائیة الصناعات
 والمشروبات

  والتبغ

 

  الآلات
  النقل ومعدات

 

  اعاتصن
  )2( أخرى تحویلیة

 

 والملابس المنسوجات
  الجاھزة

 

١٤.٥٤ ٥٣.١٢ ٧.٦٠ ١٣.٩٣ ١٠.٨١ ١٩٩١ 
١٢.٢٥ ٦٠.٤١ ٤.٦٧ ١٤.٢٨ ٨.٣٨ ١٩٩٢ 
١١.٢٠ ٥٣.٨١ ٤.٦٦ ١٩.٧٧ ١٠.٥٦ ١٩٩٣ 
١٢.٤٣ ٤٦.٩٢ ١١.٠١ ١٧.٣٥ ١٢.٢٩ ١٩٩٤ 
١١.٠٣ ٥١.٦٢ ٧.٥٧ ١٦.٨٥ ١٢.٩٣ ١٩٩٥ 
١٢.٤١ ٤٦.١٤ ٨.١١ ١٧.٧٥ ١٥.٥٩ ١٩٩٦ 
١٣.٢٣ ٤١.٠٣ ٩.١٠ ١٨.٥٤ ١٨.١٠ ١٩٩٧ 
١٦.٣١ ٣٥.١١ ١١.٩٩ ١٥.٧٦ ٢٠.٨٣ ١٩٩٨ 
١٠.٠٦ ٤٠.٩٧ ٦.٩٣ ٢٠.٠٩ ٢١.٩٥ ٢٠٠٢ 
١٤.٥٩ ٤٠.٣٤ ٩.١٤ ٢٠.٦٧ ١٥.٢٦ ٢٠٠٤ 
١١.٧٠ ٤٣.١٥ ١٠.١٧ ١٩.٣٠ ١٥.٦٩ ٢٠٠٥ 
١١.٥٠ ٥٠.٤٧ ٦.٢٠ ١٧.٧٦ ١٤.٠٧ ٢٠٠٦ 

                                                                 
(1) The table is prepared by the researcher depending on: World Bank, ibid. 

هي مجموع المخرجات الإجمالية ناقصا قيمة المدخلات الوسيطة المستخدمة في الانتاج القيمة المضافة في الصناعة التحويلية :) ٢(
  . ISIC 3للصناعات المصنفة تحت القسم الرئيسي 

)، والورق والورق والمنتجات ذات الصلة ٣٣الصناعات التحويلية الأخرى تشمل الخشب والمنتجات ذات الصلة (القسم  -
 ٣٦)، والمعادن الأساسية والمنتجات المعدنية (القسمان ٥٦-٣٥٣ات الصلة (الجماعات )، والبترول والمنتجات ذ٣٤(القسم 

). ٣٩٠)، والصناعات الأخرى (اموعة ٣٨٥و  ٣٨١)، المنتجات المعدنية المصنعة و المهنية السلع (اموعتان ٣٧و 
واد الكيميائية أو أا غير متوفرة، يتم وتشمل البيانات غير المصنفة. عندما يتم عرض بيانات عن المنسوجات والآلات والم

  تضمينها في الصناعات التحويلية الأخرى.
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

 
 

 العجز الكلى العجز كنسبة من ن.م.أ
 إجمالى الإیرادات 

 العامة
 (ملیون  جنیھ)

 إجمالى النفقات العامة
 السنوات (ملیون جنیھ)

١٩٩١ ٤٥٥١٠ ٢٨٥٥٩ ١٦٩٥١-  ١٧.٢ 
١٩٩٢ ٤٧٥٦٣ ٤١٤٠٦ ٦١٥٧- ٥.٢ 
١٩٩٣ ٥٢٢٢٣ ٤٦٧٠٣ ٥٥٢٠- ٣.٥ 
١٩٩٤ ٥٦٢٦٤ ٥٢٥٦٧ ٣٦٩٧- ٢.١ 
١٩٩٥ ٥٨٢٥٦ ٥٥٧١٩ ٢٥٣٧- ١.٣ 
١٩٩٦ ٦٣٨٨٩ ٦٠٨٩٣ ٢٩٩٦- ١.٣ 
١٩٩٧ ٦٦٨٢٦ ٦٤٤٩٨ ٢٣٢٨- ٠.٩ 
١٩٩٨ ٧٠٧٨٣ ٦٧٩٦٣ ٢٨٢٠- ١ 

١٩٩٩ ٨٦٠٠٩ ٧٣٢٧٩ ١٢٧٣٠- ٤.٢ 
٢٠٠٠ ٩٥٠٩٦ ٧٩٣٨٥ ١٥٧١١- ٤.٨ 
٢٠٠١ ١١٣٦٦.٥ ١٠٤٠٤.٢ ٩٦٢.٣- ٢.٥ 
٢٠٠٢ ١٢٥٤٩.٧ ١١٥٥٥.١  ٩٩٤.٦- ٢.٥ 
٢٠٠٣ ١٤١٩٩.٤ ١٣٠٢٠.٢ ١١٧٤.٧- ٢.٤ 
٢٠٠٤ ١٦٩٧٩ ١٣٨٢٢.٤ ٣١٥٦.٦- ٥.٧ 

 

 
 

                                                                 
 تطور عجز الموازنة العامة للدولة الإدارة المركزية للبحوث المالية و التنمية الإدارية، دراسة عن، قطاع مكتب الوزيروزارة المالية،) ١(

  ٧الحلول )، ص. –الآثار  –(الأسباب 
  كزى، التقرير السنوى، السنوات محل الدراسة البنك المر ) ٢(

 النفقات
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 

 

 

                                                                 
الجدول من إعداد الباحثة،والمصدر  بنك بيانات البنك الدولى، وهو ملف يمكن تتريله من على موقع البنك الدولى، المتاح ) ١(

  فى :
http://data.albankaldawli.org/country/egypt-arab-republic  

من إجمالي الناتج (% إیرادات ضریبیة 
 )المحلي

 العائدات، مع استبعاد المنح 
 السنوات (% من إجمالي الناتج المحلي)

١٩٩١ ٢٩.٧٢ ١٤.٩ 
١٩٩٢ ٣٢.٦٥ ١٨.٤٨ 
١٩٩٣ ٣٤.٨٣ ١٨.٧٦ 
١٩٩٤ ٣٦.٩١ ١٩.٠٥ 
١٩٩٥ ٣٤.٧٧ ١٧.٦٢ 
١٩٩٦ ٢٨.٦٦ ١٧.٤٦ 
١٩٩٧ ٢٦.٠١ ١٥.٩٦ 
٢٠٠٢ ٢٤.٣٥ ١٣.٤١ 
٢٠٠٣ ٢٥.٤٣ ١٣.٣٥ 
٢٠٠٤ ٢٤.٦٤ ١٣.٨٤ 
٢٠٠٥ ٢٤.٢٩ ١٤.٠٧ 
٢٠٠٦ ٢٨.١٤ ١٥.٨٣ 
٢٠٠٧ ٢٧.١٢ ١٥.٣٥ 
٢٠٠٨ ٢٧.٦٢ ١٥.٣٢ 
٢٠٠٩ ٢٦.٩٢ ١٥.٦٦ 
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 

 مدفوعات 
 الفائدة 

(% من 
 الإیرادات)

 ضرائب 
على الدخل، 
والأرباح، 
والأرباح 
 الرأسمالیة

(% من  
 ت)الإیرادا

 ضرائب 
  أخرى

(% من 
 الإیرادات)

 ضرائب 
على التجارة 

 الدولیة
(% من  

 الإیرادات)

 الجمارك 
  ورسوم

  الاستیراد
  الأخرى
  (% من
إیرادات 
 الضرائب)

 ضرائب
على السلع  

 والخدمات
(% من  

 الإیرادات)

 ضرائب 
 على

  الصادرات 
 (% من 
الإیرادات 
 الضریبیة)

 اشتراكات
الضمان  

 الاجتماعي
 من (%  

 الإیرادات)

 منح 
وإیرادات 

 أخرى
(% من  

 الإیرادات)

  
 السنوات

١٩٩١ ٤٣.٠٣ ١٠.٧٧ ٠.٠٠ ٩.٨١ ٢٠.٦٤ ٩.٥٤ ٩.٠١ ١٧.٨٥ ١٦.٣٨ 
١٩٩٢ ٣٨.١٩ ٩.٠٨ ٠.٠٠ ١٣.٢١ ١٩.٢٢ ١٠.١٣ ٨.٩٠ ٢٠.٤٩ ١٨.٠٢ 
١٩٩٣ ٣٩.٨٦ ٩.٣٤ ٠.٠٠ ١٢.٨٤ ١٨.٦٤ ٩.٤٧ ٩.١٠ ١٩.٣٩ ٢٣.٤٣ 
١٩٩٤ ٤١.٢٤ ٩.٣١ ٠.٠٠ ١٢.٢٥ ١٩.٧٦ ٩.٧٧ ٩.٦٣ ١٧.٨١ ٢٤.٧٠ 
١٩٩٥ ٤٠.٩٣ ٩.٨١ ٠.٠٠ ١٣.٠٦ ٢٠.٤٥ ١٠.٠٧ ٩.٥٠ ١٦.٦٣ ٢٠.٤٦ 
١٩٩٦ ٤٠.٨٣ ٠.٠٠ ٠.٠٠ ١٥.٧٥ ٢٠.٦١ ١٢.١٩ ١٠.٩٨ ٢٠.٢٤ ٢٣.٦٨ 
١٩٩٧ ٣٩.٨٢ ٠.٠٠ ٠.٠٠ ١٦.٣٩ ١٩.٩٣ ١١.٩٩ ١١.١١ ٢٠.٦٨ ٢١.٩١ 
٢٠٠٢ ٤٧.١٣ ٠.٠٠ ٠.٠٠ ٢١.٨٢ ١٤.٢٠ ٧.٥٩ ٣.٠٣ ٢٠.٤٢ ٢١.١٣ 
٢٠٠٣ ٤٨.٨٨ ٠.٠٠ ٠.٠٠ ٢١.٢١ ١٤.٦٤ ٧.٥٥ ٣.٢٤ ١٩.١٢ ٢١.٧٦ 
٢٠٠٤ ٤٥.٨٣ ٠.٠٠ ٠.٠٠ ٢١.٤٢ ١٣.٦١ ٧.٤٥ ٣.٢٩ ٢٢.٠١ ٢٢.٢٠ 
٢٠٠٥ ٤٣.٠١ ٠.٠٠ ٠.٠٠ ٢٣.٦٥ ١٠.١٢ ٥.٨٣ ٣.٧٧ ٢٣.٧٥ ٢٢.٤٢ 
٢٠٠٦ ٤٤.٤٢ ٠.٠٠ ٠.٠٠ ١٩.٧٢ ٩.٧٧ ٥.٤٩ ٢.٩٣ ٢٧.٤٤ ١٩.٧٩ 
٢٠٠٧ ٤٤.٤١ ٠.٠٠ ٠.٠٢ ١٩.١٨ ٨.٩٥ ٥.٠٤ ٢.٩١ ٢٨.٤٦ ١٨.٦٦ 
٢٠٠٨ ٤٤.٨٧ ٠.٠٠ ٠.٣٨ ١٩.٩٩ ٩.٧٤ ٥.٦٣ ٢.٥٦ ٢٦.٩٥ ١٦.٤٦ 
٢٠٠٩ ٤٣.٤٣ ٠.٠٠ ٠.٢٨ ٢١.٧١ ٨.٢٧ ٤.٨٨ ٢.١٦ ٢٧.٨١ ١٥.١٦ 

        ٢٠١٠ ٥.١٠ 
 

 

                                                                 

  المرجع السابق) ١(



 

  

٢٤ 

 

 


  

                                                                 
  .١٩السنة الثالثة، ص   ٢٠٠٤المعهد العربى للتخطيط، الكويت،العدد الثلاثون، يونيو  ارة الديون الخارجية،جسر التنمية،إد )١(



 

  

٢٥ 

 

 

  العمالة في قطاع الخدمات
 )٪ من إجمالي العمالة(

 

 العمالة في قطاع 
 ٪ من(الصناعة 

 )إجمالي العمالة 

 العمالة فى قطاع
 الزراعة 
 من (%  

 إجمالى العمالة
  السنوات

١٩٩١ ٣١.٣ ٢٤.٨ ٤٣.٨ 
١٩٩٢ ٣٨.٤ ٢١.٥ ٤٠.١ 
١٩٩٣ ٣٥.٣ ٢١.٧ ٤٣.٠ 
١٩٩٤ ٣٥.٢ ٢١.٥ ٤٣.٣ 
١٩٩٥ ٣٤.٠ ٢١.٩ ٤٤.١ 
١٩٩٦ ٣١.٢ ٢٣.٤ ٤٤.٨ 
١٩٩٧ ٣١.٣ ٢٢.٢ ٤٦.٢ 
١٩٩٨ ٢٩.٨ ٢٢.٣ ٤٧.٩ 
١٩٩٩ ٢٨.٧ ٢٢.٦ ٤٨.٧ 
٢٠٠٠ ٢٩.٦ ٢١.٣ ٤٩.١ 
٢٠٠١ ٢٨.٥ ٢١.٣ ٥٠.٢ 
٢٠٠٢ ٢٧.٥ ٢٠.٦ ٥١.٩ 
٢٠٠٣ ٢٩.٩ ١٩.٨ ٥٠.٤ 
٢٠٠٤ ٣١.٨ ٢٠.٠ ٤٨.٢ 
٢٠٠٥ ٣٠.٩ ٢١.٥ ٤٧.٥ 
٢٠٠٦ ٣١.٢ ٢٢.٠ ٤٦.٦ 
٢٠٠٧ ٣١.٧ ٢٢.١ ٤٦.٠ 
٢٠٠٨ ٣١.٦ ٢٣.٠ ٤٥.٣ 

  

  

  

  

  

  

  

  

   
                                                                 

  الجدول من إعداد الباحثة،والمصدر  بنك بيانات البنك الدولى،مرجع سابق.) ١(



 

  

٢٦ 

 

 :)٢-م-٢١جدول(

  

  
   



 

  

٢٧ 

 

    )١(الدولى النقد وصندوق الدولى البنك بیانات بحسب التضخم :)٢-م-٢٢جدول (

 
 حسب أسعار المستهلكين السنوية معدلات التضخم

 معدلات التضخم السنوية 
 للناتج حسب المكمش الضمنى

 IMF data world bank  (متوسط الأسعار) world bank السنوات
١٤.٤٨ ١٤.٧٤ ١٩.٧٥ ١٩٩١ 
١٩.٧٣ ٢١.١٤ ١٣.٦٤ ١٩٩٢ 
٨.٤٣ ١١.٠٤ ١٢.٠٩ ١٩٩٣ 
٨.٤٥ ٩.٠٥ ٨.١٥ ١٩٩٤ 
١١.٤ ٩.٣٦ ١٥.٧٤ ١٩٩٥ 
٧.١١ ٧.١ ٧.١٩ ١٩٩٦ 
٩.٨٨ ٦.١٧ ٤.٦٣ ١٩٩٧ 
٣.٨٩ ٥.٠٤ ٣.٨٧ ١٩٩٨ 
٠.٨٧ ٣.٧٥ ٣.٠٨ ١٩٩٩ 
٤.٩٣ ٢.٨٥ ٢.٦٨ ٢٠٠٠ 
١.٨٧ ٢.٤٣ ٢.٢٧ ٢٠٠١ 
٣.١٩ ٢.٤٣ ٢.٧٤ ٢٠٠٢ 
٦.٧٨ ٣.٢١ ٤.٥١ ٢٠٠٣ 
١١.٦٧ ٨.١١ ١١.٢٧ ٢٠٠٤ 
٦.٢١ ٨.٨ ٤.٨٧ ٢٠٠٥ 
٧.٣٦ ٤.٢ ٧.٦٤ ٢٠٠٦ 
١٢.٦ ١٠.٩٥ ٩.٣٢ ٢٠٠٧ 
١٢.٢ ١١.٧ ١٨.٣٢ ٢٠٠٨ 
١١.١٧ ١٦.٢٤ ١١.٧٦ ٢٠٠٩ 
١٠.١١ ١١.٧ ١١.٢٧ ٢٠١٠ 
١١.٠٧   ٢٠١١   

 ٨.٦٢ ٨.٦٢ ٨.٧٤المتوسط الحسابى 
 ٧.٠٩ ٧.٢١ ٧.١٤المتوسط الهندسى

                                                                 
(1)   IMF data -World Economic Outlook Database, September 2011 
– Available at :  
http://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2011/02/weodata/weoselgr.aspx 
World bank data : World Development Indicators 2011 
Available at:                   
http://databank.worldbank.org/ddp/home.do?Step=1&id=4 

المتوسط الهندسي هو نوع من المتوسطات أو المعدلات التي تقيس الترعة المركزية أو القيمة النموذجية موعة معطيات. ويشبه  
م المتوسط الهندسي نظيره، المتوسط الحسابي، وهو ما يخطر ببال معظم الناس عندما يفكرون بكلمة "متوسط"، إلا أنه بدلاً من أن يت

هو  nلحاصل ضرب حدود اموعة، حيث  nجمع القيم في اموعة والقسمة على عدد الحدود فيها، ويتم حساب الجذر الـ
عدد الحدود. وفق متراجحة المعدلات، فإنّ المتوسط الهندسي للمجموعة دائما أصغر من أو مساوٍ للمتوسط الحسابي للمجموعة، 

  ، ويكون التعادل فقط إذا كانت جميع الحدود في اموعة متساوية.وأكبر من أو مساوٍ للمتوسط التوافقي



 

  

٢٨ 

 

  ١):٢٠١١-١٩٩١): معدل الركود التضخمى فى مصر (٢-م-٢٣جدول(

  
 معدل الركود

 التضخمى  
)٢+١( 

 معدل التضخم 
بحسب أسعار 
 المستهلكين

 حسب صندوق النقد  
 )٢الدولى (

 معدل البطالة حسب صندوق
دره: النقد الدولى (ومص 

 الجهاز 
 المركزى للتعبئة 
 )١العامة والإحصاء) (

 معدل النمو  السنوات
 فى ن.م.أ

١٩٩١ ٨.٧٩ ١٤.٧٤ ٢٣.٥٣ ٢.١ 
١٩٩٢ ٨.٩٥ ٢١.١٤ ٣٠.٠٩ ٠.٣ 
١٩٩٣ ١٠.٩١ ١١.٠٤ ٢١.٩٥ ٢.٩ 
١٩٩٤ ١١.١٤ ٩.٠٥ ٢٠.١٩ ٤.٢ 
١٩٩٥ ١١.١٨ ٩.٣٦ ٢٠.٥٤ ٤.٥ 
١٩٩٦ ٩.٤٧ ٧.١ ١٦.٥٧ ٤.٩ 
١٩٩٧ ٨.٦٧ ٦.١٧ ١٤.٨٤ ٥.٩ 
١٩٩٨ ٧.٩٦ ٥.٠٤ ١٣ ٧.٥ 
١٩٩٩ ٧.٦٩ ٣.٧٥ ١١.٤٤ ٦.١ 

 متوسط حسابى  ٩.٤٢ ٩.٧١ ١٩.١٣ ٤.٢٧
 متوسط هندسى  ٩.٣٣ ٨.٥٤ ١٨.٣٥ ٣.٢٩

٢٠٠٠ ٩ ٢.٨٥ ١١.٨٥ ٥.٤ 
٢٠٠١ ٨.٨١ ٢.٤٣ ١١.٢٤ ٣.٥ 
٢٠٠٢ ١٠.٠٥ ٢.٤٣ ١٢.٤٨ ٣.٢ 
٢٠٠٣ ١١.٢٨ ٣.٢١ ١٤.٤٩ ٣.٢ 
٢٠٠٤ ١٠.٥٣ ٨.١١ ١٨.٦٤ ٤.١ 
٢٠٠٥ ١١.٤٧ ٨.٨ ٢٠.٢٧ ٤.٥ 
٢٠٠٦ ١٠.٩٢ ٤.٢ ١٥.١٢ ٦.٨ 
٢٠٠٧ ٩.٢١ ١٠.٩٥ ٢٠.١٦ ٧.١ 
٢٠٠٨ ٨.٧٨ ١١.٧ ٢٠.٤٨ ٧.٢ 
٢٠٠٩ ٩.٥٢ ١٦.٢٤ ٢٥.٧٦ ٤.٧ 
٢٠١٠ ٨.٩٩ ١١.٧ ٢٠.٦٩ ٥.٢ 
٢٠١١ ١٠.٤١ ١١.٠٧ ٢١.٤٨ ١.٢ 

 متوسط حسابى  ٩.٩١ ٧.٨١ ١٧.٧٢ ٤.٦٨

 ط هندسى متوس ٩.٨٧ ٦.٣٦ ١٧.١٦ ٤.٢٧

  
                                                                 

الجدول من إعداد الباحثة،ومصدر العمودين الاول والثانى  صندوق النقد الدولى، والعمود الثالث محسوب من المعادلة :  )١(
  رة سابقاً.معدل الركود التضخمى (معدل البطالة +معدل التضخم.) والمتوسطات محسوبة كما سبقت الإشا



 

  

٢٩ 

 

 

  )١(مكونات النفقات العامة ونسبتھا إلى ن.م.أ )٣-م-١جدول(

  السنة/
 البیان 

  إجمالى النفقات العامة
 (% ن.م.أ) 

النفقات الجاریة 
 (% ن.م.أ) النفقات الرأسمالیة (% ن.م.أ)

١٤.٢٤ ٢٦.٦٩ ٤٠.٩٣ ٩٠/١٩٩١ 

٨.١٧ ٢٦.٠٢ ٣٤.١٩ ٩١/١٩٩٢ 

٦.٩٥ ٢٦.٢٥ ٣٣.٢ ٩٢/١٩٩٣ 

٥.٨١ ٢٦.٣٤ ٣٢.١٥ ٩٣/١٩٩٤ 

٥.١٨ ٢٣.٢٤ ٢٨.٤٢ ٩٤/١٩٩٥ 

٥.٢١ ٢٢.٦٩ ٢٧.٩ ٩٥/١٩٩٦ 

٥.٢١ ٢٠.٧٩ ٢٦ ٩٦/١٩٩٧ 

٥.٤٣ ٢٠.٠٣ ٢٥.٤٦ ٩٧/١٩٩٨ 

٥.٨١ ٢٠.٢٦ ٢٦.٠٧ ٩٨/١٩٩٩ 

٤.٩٣ ٢٠.٥٨ ٢٥.٥١ ٩٩/٢٠٠٠ 

٢٠٠١\٢٠٠٠ 
٢٢.٣٣ ٢٦.٥ 

٤.١٧ 

٢٠٠١/٢٠٠٢ 
٢٤.١١ ٢٨.٤١ 

٤.٣ 

٢٠٠٢/٢٠٠٣ 
٢٢.٩٥ ٢٦.٩٤ 

٣.٩٩ 

٢٠٠٣/٢٠٠٤ 
٢٢.٥١ ٢٦.٢٩ 

٣.٧٨ 

٢٠٠٤/٢٠٠٥ 
٢٤.٢٨ ٢٨.١٢ 

٣.٨٤ 

٣٣.٦ ٢٠٠٦\٢٠٠٥ 
 

 

٣٠.٤ ٢٠٠٧\٢٠٠٦     

٣١.٥ ٢٠٠٨\٢٠٠٧     

٣٣.٧ ٢٠٠٩\٢٠٠٨     

٣٠.٣ ٢٠١٠\٢٠٠٩     

٢٨.٥ ٢٠١٠/٢٠١١     

                                                                 

ً  على البيانات المتاحة فى :إبراهيم العيسوى،الاقتصاد المصرى فى ثلاثين عام،مرجع سـابق،ملحق الفصـل   )١( الجدول معد بناءا
مصدرها البنك المركزى،ملحق التقريـر السـنوى    ٢٠١١حتى  ٢٠٠٥، والأعوام من ٢٠٠٤٢٠٠٥،حتى ٧٨٥السادس،ص

  فة.للسنوات المشار إليها، ملاحق أعداد مختل



 

  

٣٠ 

 

  

  )١(نسبة بعض مكونات النفقات الجاریة إلى إجمالى النفقات الجاریة):٣-م-٢جدول(

 فوائد الدین  العام الدعم  الأجور  السنة/ البیان 
٢٣.٧٤ ٢٢.٣٦ ٢٣.٩٨ ٩٠/١٩٩١ 

٢٦.٢٧ ١٩.٩٩ ٢٢.١٨ ٩١/١٩٩٢ 

٣٢.٢٣ ٩.٨ ٢٣.٧٤ ٩٢/١٩٩٣ 

٣٥.٧٩ ٧.٠٨ ٢٤.٠٧ ٩٣/١٩٩٤ 

٣١.٠٥ ٨.٠١ ٢٦.٢٨ ٩٤/١٩٩٥ 

٣٠.٨٤ ٨.٣٣ ٢٧.٠٣ ٩٥/١٩٩٦ 

٢٨.٩٢ ٧.٧٤ ٢٨.٧٦ ٩٦/١٩٩٧ 

٢٦.٨٣ ٧.٤٧ ٣٠.٥٧ ٩٧/١٩٩٨ 

٢٦.٨١ ٧.٣٥ ٣١.٩٧ ٩٨/١٩٩٩ 

٢٦.٦٦ ٧.١٧ ٣١.٨ ٩٩/٢٠٠٠ 

٢٥.٨٦ ٦.١ ٣١.١٩ ٢٠٠١\٢٠٠٠ 

٢٦.٨ ٦.٩٦ ٣٣.٠٤ ٢٠٠١/٢٠٠٢ 

٢٨.٢ ٧.٢٨ ٣٣.١٣ ٢٠٠٢/٢٠٠٣ 

٢٩.٠٤ ٩.٤٧ ٣٢.٩٢ ٢٠٠٣/٢٠٠٤ 

٢٥.١٢ ١٠.٥٣ ٣٠.٧٥ ٢٠٠٤/٢٠٠٥ 

٣٠  ٢٠١٠/٢٠١١      

  النسبة إلى إجمالى النفقات العامة

٢١.٥  ٢٤.٣    ٢٠٠٦/٢٠٠٧  

١٧.٩    ٢٢.٣  ٢٠٠٧/٢٠٠٨  

٢٦.٩  ٢٠٠٩/٢٠١٠      

  )٢(( القيمة بالمليون جنيه) فى قطاع الموازنة العامة تطور المصروفات العامة ):٣-م-٣جدول(

 السنة/المصروفات
 الأجور العامة

 شراء 
 السلع

 والخدمات 
الدعم والمنح  الفوائد

 الاجمالى الاستثمارات الأخرى المزایاو

١٠٣٩٤٣ ١٧٨٠٩ ١٥٨١٨ ١٥٤١٨ ١٦٧٨٤ ١٠٠٤٧ ٢٨٠٦٧ ٢٠٠١\٢٠٠٠ 

١١٥٥٤٢ ١٩٧٧٦ ١٦٧٩٧ ١٨٠٥١ ٢١٧٥٢ ٨٦٥١ ٣٠٥١٦ ٢٠٠١/٢٠٠٢ 

١٢٧٢١٩ ٢٠٢٥١ ١٨٣٠٩ ٢٠٦١٢ ٢٥٨٥٢ ٨٤٧٩ ٣٣٨١٦ ٢٠٠٢/٢٠٠٣ 
                                                                 

  وزارة المالية الحسابات الختامية للموازنة العامة للدولة أعداد متفرقة السابق المصدر: )١(
  : البنك المركزى، التقارير السنوية،أعداد متفرقة. المصدر )٢(
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 السنة/المصروفات
 الأجور العامة

 شراء 
 السلع

 والخدمات 
الدعم والمنح  الفوائد

 الاجمالى الاستثمارات الأخرى المزایاو

١٤٥٩٨٨ ٢٢٨٥١ ٢١٠٨٠ ٢٤٧٤٦ ٣٠٧٠٤ ٩٣٤٠ ٣٧٢٦٦ ٢٠٠٣/٢٠٠٤ 

١٦١٦١١ ٢٣٢٧٥ ٢١٥٣٩ ٢٩٧٠٦ ٣٢٧٨٠ ١٢٧٦٦ ٤١٥٤٦ ٢٠٠٤/٢٠٠٥ 

٢٠٧٨١١ ٢١٢١٢ ١٩١١٢ ٦٨٨٩٧ ٣٦٨١٥ ١٤٥٥٦ ٤٦٧١٩ ٢٠٠٥/٢٠٠٦ 

٢٢٢٠٢٩ ٢٥٤٩٨ ٢١٢٠٨ ٥٨٤٤٢ ٤٧٧٠٠ ١٧٠٢٨ ٥٢١٥٣ ٢٠٠٦/٢٠٠٧ 

٢٨٢٢٩٠ ٣٤١٩١ ٢٣٨٩٢ ٩٢٣٧١ ٥٠٥٢٨ ١٨٤٧٠ ٦٢٨٣٩ ٢٠٠٨\٢٠٠٧ 

٣٥١٤٩٩ ٤٣٤٣٠ ٢٧٠٠٧ ١٢٧٠٣٣ ٥٢٨١٠ ٢٥٠٧٢ ٧٦١٤٧ ٢٠٠٩\٢٠٠٨ 

٢٠١٠\٢٠٠٩  
 ٣٦٥٩٨٧ ٤٨٣٥٠ ٢٨٩٠١ ١٠٢٩٧٥ ٧٢٣٣٣ ٢٨٠٥٩ ٨٥٣٦٩ 

٢٠١٠/٢٠١١  
  ٣٩٢٠٩٧  ٣٧٩٥٢  ٣١٣٦٣  ١٢٢٨٣٤  ٨١٠٨١  ٢٣٧٨٥  ٩٥٠٨٢  فعلى مبدئى

  )١()(بحسب التقسيم الوظيفيالتوزيع النسبي للمصروفات العامة ):٣-م-٤جدول(

 ٢٠٠٩\٢٠٠٨ ٢٠٠٨\٢٠٠٧ ٢٠٠٧\٢٠٠٦ ٢٠٠٦\٢٠٠٥ ٢٠٠٥\٢٠٠٤ السنة/البیان

 ٢٣.٥ ٢٥.٤ ٣٠.٤ ٢٦ ٣١.٦ الخدمات العامة

 ٦.٥ ٧.١ ٨.١ ٧.٧ ٩.٢ الدفاع والأمن القومي

   ٤.٦ ٤.٧ ٥ ٥.١ ٥.٣ 

 ٦.٥ ٦.٦ ٦.٣ ٥.٤ ٧.٢ الشئون الاقتصادیة

           حمایة البیئة

 ٥.٢ ٤.٩ ٤.٢ ٢.٧ ٣.٧ الإسكان والمرافق

 ٤.٥ ٤.٧ ٤.٧ ٤.٧ ٤.٥ الصحة

 الشباب والثقافة 
 والشئون الدینیة

٣.٩ ٣.٩ ٣.٩ ٣.٧ ٤.٥ 

 ١١.٣ ١١.٩ ١٢.٥ ١٢.٣ ١٦ التعلیم

 ٣٣.٦ ٣٠.٥ ٢٤.٥ ٣٢.٣ ١٧.٥ ایة الاجتماعیةالحم

 ١٠٠ ١٠٠ ١٠٠ ١٠٠ ١٠٠ الاجمالى

  

                                                                 
الإنفاق  ومشكلات تحديد الأولويات، ورقة عمل مقدمة إلى مؤتمر أولويات  عبد الفتاح الجبالى، الإنفاق العام الاجتماعي) ١(

، متاح فى :  ٢٠٠٩العام فى مصر والدول العربية،
http://www.pidegypt.org/conferences/enfaq.html  



 

  

٣٢ 

 

  )١():٣-م-٥جدول (

 الإنفاق على الرعایة 
 الصحیة، القطاع العام

% من إجمالي الإنفاق  ) 
 على الرعایة الصحیة) 

الإنفاق على الرعایة 
الصحیة، القطاع العام 

% من الإنفاق  )
 الحكومي)

 الإنفاق على 
ایة الصحیة، الرع

% من القطاع العام (
 إجمالي

 الناتج المحلي) 

الإنفاق على الرعایة 
 % الصحیة، إجمالي (

من إجمالي الناتج 
 المحلي)

 السنوات

١٩٩٥ ٣.٨٦ ١.٨ ٥.٣٤ ٤٦.٥ 
١٩٩٦ ٤.٢٦ ١.٧٧ ٥.٤٦ ٤١.٥٦ 
١٩٩٧ ٤.٩٧ ١.٩٢ ٦.٢٨ ٣٨.٧ 

١٩٩٨ ٥.٠٧ ٢.٠٢ ٨.٠٧ ٣٩.٩٥ 
١٩٩٩ ٥.٣٤ ٢.١٥ ٧.٢ ٤٠.٣٧ 
٢٠٠٠ ٥.٤٣ ٢.٢ ٧.٣٤ ٤٠.٤٧ 
الحسابى  المتوسط  ٤.٨٢ ١.٩٨ ٦.٦٢ ٤١.٢٦

)٩٥/٢٠٠٠( 
 التباین ٠.٣٩ ٠.٠٣ ١.٢١ ٧.٤٥
 الانحراف المعیارى ٠.٦٣ ٠.٧٠ ١.١٠ ٢.٧٣

٢٠٠١ ٥.٧٨ ٢.٣٤ ٧.٧ ٤٠.٤٧ 
٢٠٠٢ ٦.١٣ ٢.٤٧ ٧.٦١ ٤٠.٢٦ 
٢٠٠٣ ٥.٨٢ ٢.٣٥ ٧.٣ ٤٠.٣٧ 
٢٠٠٤ ٥.٤٧ ٢.٢١ ٧.٠١ ٤٠.٤٦ 
٢٠٠٥ ٥.٢٥ ٢.١٣ ٦.٧٣ ٤٠.٦٤ 
٢٠٠٦ ٥.٢٨ ٢.٣٣ ٦.٤٤ ٤٤.١٨ 
٢٠٠٧ ٤.٩٣ ٢.٠٣ ٦.٢ ٤١.٢١ 
٢٠٠٨ ٤.٨١ ٢.٠٣ ٥.٩٤ ٤٢.١٩ 
٢٠٠٩ ٥.٠٢ ٢.٠٩ ٥.٩٤ ٤١.٧٢ 
 المتوسط  ٥.٣٤ ٢.٢١ ٦.٦٥ ٤١.٢٨

 ٢٠٠٩/٢٠٠١(الحسابى
 التباین ٠.٢٠١ ٠.٠٢٥ ٠.٤٦٥ ١.٦٣٠
 الانحراف المعیارى ٠.٤٤٨ ٠.١٥٩ ٠.٦٨٢ ١.٢٧٧

)٢(  

                                                                 
البنك الدولى،بنك البيانت،جمهورية مصر العربية،ملف متاح على موقع البنك، والسنوات غير الموجودة بالجدول بياناا ) ١( 

  غير متاحة.
يحدد مدى تباعد أو تقارب القراءات عن وسطها الحسابي . كما أن الإنحراف المعياري هو  الإنحراف المعياري هو مقياس) ٢(

وعادة يرمز للانحراف المعياري بالرمز ع الجذر التربيعي للوسط الحسابي لمربعات انحرافات القراءات عن وسطها الحسابي . 
  و هو : 

  والتباين هو مربع الإنحراف المعياري . 
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  )١():٣-م-٦جدول(

 معدلات النموفى نصیب
 GDPالفرد من  ن.م.أ  

  نسبة الإنفاق العام 
 السنة المالیة psمن ن.م.أ 

١٩٧٥ ٥٩.٦ ٦.٧٥ 
١٩٧٦ ٥٥.٣٤ ١٢.١٨ 
١٩٧٧ ٤٩.٩٤ ١٠.٢٧ 
١٩٧٨ ٥٧.١٦ ٣.٢٥ 
١٩٧٩ ٥٥.٨٨ ٣.٤٣ 
١٩٨٠ ٦١.٥٦ ٧.٢٧ 
١٩٨١ ٦٢.٦٣ ١.١٣ 
١٩٨٢ ٥٨.٤٥ ٧.١ 

١٩٨٣ ٦٠.٢٦ ٤.٦٥ 
١٩٨٤ ٥٦.٨٢ ٣.٣٧ 
١٩٨٥ ٥٨.٣٤ ٣.٨٩ 
١٩٨٦ ٤٥.٢٨ ٠.١ 

١٩٨٧ ٤٣.٥٦ ٠.٠٣ 
١٩٨٨ ٣٩.٢٦ ٢.٨ 

١٩٨٩ ٣٧.٨٧ ٢.٥٤ 
١٩٩٠ ٤٠.٩٣ ٣.٣١ 

-١٩٩١ ٣٤.١٩ ٠.٩ 
١٩٩٢ ٣٣.٢ ٢.٦ 
١٩٩٣ ٣٢.١٥ ١.٢ 
١٩٩٤ ٢٨.٤٢ ٢.٢ 
١٩٩٥ ٢٧.٩ ٢.٩ 
١٩٩٦ ٢٦ ٣.٢ 
١٩٩٧ ٢٥.٤٦ ٣.٧ 
١٩٩٨ ٢٦.٠٧ ٢.٣ 
١٩٩٩ ٢٥.٥١ ٤.٣ 
٢٠٠٠ ٢٦.٥ ٣.٥ 
٢٠٠١ ٢٨.٤١ ١.٧ 
٢٠٠٢ ٢٦.٩٤ ٠.٥ 
٢٠٠٣ ٢٦.٢٩ ١.٣ 

                                                                 

، وعن الفترة( ٧٣٠) مرجعها إبراهيم العيسوى،مرجع سابق،ص١٩٩٠-١٩٧٥عداد الباحثة، والبيانات عن الفترة (الجدول من إ )١(
  )٣-م-١)و(٢-م-٢) فمرجعها جدول (٢٠١٠-١٩٩١
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 معدلات النموفى نصیب
 GDPالفرد من  ن.م.أ  

  نسبة الإنفاق العام 
 السنة المالیة psمن ن.م.أ 

٢٠٠٤ ٢٨.١٢ ٢.٢ 
٢٠٠٥ ٣٣.٦ ٢.٦ 
٢٠٠٦ ٣٠.٤ ٤.٩ 
٢٠٠٧ ٣١.٥ ٥.٢ 
٢٠٠٨ ٣٣.٧ ٥.٣ 
٢٠٠٩ ٣٠.٣ ٢.٩ 
٢٠١٠ ٢٨.٥ ٣.٣ 

 
 للتباطؤ باستخدام الايفيوز نتائج تحديد القيمة المثلى

 
VAR Lag Order Selection Criteria     
Endogenous variables: GDP PS      
Exogenous variables: C      
Date: 04/20/12   Time: 15:02     
Sample: 1975 2010      
Included observations: 27     
       
        Lag LogL LR FPE AIC SC HQ 
       
       0 -146.4015 NA   203.7753  10.99270  11.08869  11.02125 
1 -111.3853  62.25108  20.51783  8.695206   8.983169*  8.780832 
2 -109.8479  2.505407  24.79177  8.877620  9.357559  9.020331 
3 -109.1846  0.982561  32.24147  9.124788  9.796704  9.324584 
4 -106.4472  3.649959  36.43449  9.218309  10.08220  9.475189 
5 -97.95853   10.06061*  27.39686  8.885817  9.941684  9.199782 
6 -89.80797  8.452433  21.67875  8.578368  9.826211  8.949417 
7 -86.31494  3.104918  25.11515  8.615921  10.05574  9.044055 
8 -76.66227  7.150127  19.41685  8.197205  9.829000  8.682423 
9 -68.16814  5.033560   17.67475*   7.864306*  9.688077   8.406609* 
       
        * indicates lag order selected by the criterion    
 LR: sequential modified LR test statistic (each test at 5% level)   
 FPE: Final prediction error     
 AIC: Akaike information criterion     
 SC: Schwarz information criterion     
 HQ: Hannan-Quinn information criterion    
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  نتائج تحديد معامل الانحدار
 
Dependent Variable: GDP   
Method: Least Squares   
Date: 05/25/12   Time: 21:13   
Sample: 1975 2010   
Included observations: 36   
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C 0.240185 1.308180 0.183603 0.8554 
PS 0.082973 0.031355 2.646215 0.0122 
     
     R-squared 0.170781     Mean dependent var 3.526944 
Adjusted R-squared 0.146393     S.D. dependent var 2.666721 
S.E. of regression 2.463807     Akaike info criterion 4.695245 
Sum squared resid 206.3917     Schwarz criterion 4.783218 
Log likelihood -82.51441     Hannan-Quinn criter. 4.725950 
F-statistic 7.002454     Durbin-Watson stat 1.281552 
Prob(F-statistic) 0.012240    
     
      
 
   
 نتائج اجراء جوھانسن للتكامل   

 
Date: 04/22/12   Time: 13:50   
Sample (adjusted): 1984 2010   
Included observations: 27 after adjustments  
Trend assumption: Linear deterministic trend  
Series: GDP PS     
Lags interval (in first differences): 1 to 8  
     
Unrestricted Cointegration Rank Test (Trace)  
     
     Hypothesized  Trace 0.05  
No. of CE(s) Eigenvalue Statistic Critical Value Prob.** 
     
     None *  0.695579  43.76299  15.49471  0.0000 
At most 1 *  0.350472  11.65074  3.841466  0.0006 
     
      Trace test indicates 2 cointegrating eqn(s) at the 0.05 level 
 * denotes rejection of the hypothesis at the 0.05 level 
 **MacKinnon-Haug-Michelis (1999) p-values  
     
Unrestricted Cointegration Rank Test (Maximum Eigenvalue) 
     
     Hypothesized  Max-Eigen 0.05  
No. of CE(s) Eigenvalue Statistic Critical Value Prob.** 
     
     None *  0.695579  32.11225  14.26460  0.0000 
At most 1 *  0.350472  11.65074  3.841466  0.0006 
     
      Max-eigenvalue test indicates 2 cointegrating eqn(s) at the 0.05 level 
 * denotes rejection of the hypothesis at the 0.05 level 
 **MacKinnon-Haug-Michelis (1999) p-values  
     
 Unrestricted Cointegrating Coefficients (normalized by b'*S11*b=I):  
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GDP PS    
-1.891672  0.341120    
 3.084808 -0.035971    
     
          
 Unrestricted Adjustment Coefficients (alpha):   
     
     D(GDP) -0.303161 -0.491538   
D(PS) -1.627235  0.039567   
     
          
1 Cointegrating Equation(s):  Log likelihood -73.99351  
     
     Normalized cointegrating coefficients (standard error in parentheses) 
GDP PS    
 1.000000 -0.180327    
  (0.03171)    
     
Adjustment coefficients (standard error in parentheses)  
D(GDP)  0.573482    
  (0.53860)    
D(PS)  3.078196    
  (0.68010)    
     

  
 نتائج متجه تصحيح الخطأ

 Vector Error Correction Estimates 
 Date: 05/18/12   Time: 14:12 
 Sample (adjusted): 1985 2010 
 Included observations: 26 after adjustments 
 Standard errors in ( ) & t-statistics in [ ] 
   
   Cointegrating Eq:  CointEq1  
   
   PS(-1)  1.000000  
   
GDP(-1) -9.807855  
  (1.61195)  
 [-6.08446]  
   
C -8.204488  
   
   Error Correction: D(PS) D(GDP) 
   
   CointEq1 -0.597137  0.131311 
  (0.20945)  (0.13379) 
 [-2.85097] [ 0.98148] 
   
D(PS(-1)) -0.475486 -0.125911 
  (0.23701)  (0.15139) 
 [-2.00616] [-0.83167] 
   
D(PS(-2)) -0.172850 -0.014147 
  (0.28317)  (0.18088) 
 [-0.61040] [-0.07821] 
   
D(PS(-3))  0.389546  0.262980 
  (0.22458)  (0.14345) 
 [ 1.73453] [ 1.83320] 
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D(PS(-4))  0.314000 -0.004847 
  (0.25560)  (0.16327) 
 [ 1.22849] [-0.02969] 
   
D(PS(-5))  0.166915  0.260099 
  (0.19875)  (0.12696) 
 [ 0.83981] [ 2.04873] 
   
D(PS(-6)) -0.389120 -0.253985 
  (0.19427)  (0.12409) 
 [-2.00294] [-2.04670] 
   
D(PS(-7)) -0.503048  0.111626 
  (0.24814)  (0.15850) 
 [-2.02731] [ 0.70426] 
   
D(PS(-8)) -0.333865 -0.198397 
  (0.18429)  (0.11772) 
 [-1.81159] [-1.68533] 
   
D(PS(-9))  0.056292  0.249998 
  (0.19173)  (0.12247) 
 [ 0.29360] [ 2.04132] 
   
D(GDP(-1)) -4.626133  1.374458 
  (1.93197)  (1.23407) 
 [-2.39451] [ 1.11376] 
   
D(GDP(-2)) -3.833981  0.681485 
  (1.57000)  (1.00285) 
 [-2.44203] [ 0.67955] 
   
D(GDP(-3)) -4.085702  0.888879 
  (1.40084)  (0.89480) 
 [-2.91661] [ 0.99338] 
   
D(GDP(-4)) -4.524622  0.577278 
  (1.45493)  (0.92935) 
 [-3.10985] [ 0.62116] 
   
D(GDP(-5)) -3.879991  0.294650 
  (1.55886)  (0.99574) 
 [-2.48900] [ 0.29591] 
   
D(GDP(-6)) -2.833648  0.485054 
  (1.23000)  (0.78568) 
 [-2.30377] [ 0.61737] 
   
D(GDP(-7)) -1.624129  0.713259 
  (0.74539)  (0.47612) 
 [-2.17890] [ 1.49805] 
   
D(GDP(-8)) -0.649716  0.389400 
  (0.52921)  (0.33804) 
 [-1.22771] [ 1.15194] 
   
D(GDP(-9)) -0.214099  0.314575 
  (0.35450)  (0.22644) 
 [-0.60394] [ 1.38920] 
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C -3.487021  0.836011 
  (1.33019)  (0.84967) 
 [-2.62145] [ 0.98392] 
   
    R-squared  0.915380  0.866594 
 Adj. R-squared  0.647417  0.444141 
 Sum sq. resids  26.46340  10.79746 
 S.E. equation  2.100135  1.341483 
 F-statistic  3.416071  2.051337 
 Log likelihood -37.12206 -25.46819 
 Akaike AIC  4.394005  3.497553 
 Schwarz SC  5.361771  4.465320 
 Mean dependent -1.089231 -0.002692 
 S.D. dependent  3.536850  1.799297 
   
    Determinant resid covariance (dof adj.)  5.158746 
 Determinant resid covariance  0.274726 
 Log likelihood -56.98906 
 Akaike information criterion  7.614543 
 Schwarz criterion  9.646853 
   
   

  )١()٣- م- ٧جدول(

  السنة
 المالیة

معدلات النموفى ن.م.أ 
Y (ن.م.أ %) 1النفقات الجاریةX (ن.م.أ %)النفقات الرأسمالیةX 

١٤.٢٤ ٢٦.٦٩ ٢.١ ١٩٩١ 
٨.١٧ ٢٦.٠٢ ٠.٣ ١٩٩٢ 
٦.٩٥ ٢٦.٢٥ ٢.٩ ١٩٩٣ 
٥.٨١ ٢٦.٣٤ ٤.٢ ١٩٩٤ 
٥.١٨ ٢٣.٢٤ ٤.٥ ١٩٩٥ 
٥.٢١ ٢٢.٦٩ ٤.٩ ١٩٩٦ 
٥.٢١ ٢٠.٧٩ ٥.٩ ١٩٩٧ 
٥.٤٣ ٢٠.٠٣ ٧.٥ ١٩٩٨ 
٥.٨١ ٢٠.٢٦ ٦.١ ١٩٩٩ 
٤.٩٣ ٢٠.٥٨ ٥.٤ ٢٠٠٠ 
٤.١٧ ٢٢.٣٣ ٣.٥ ٢٠٠١ 
٤.٣ ٢٤.١١ ٣.٢ ٢٠٠٢ 
٣.٩٩ ٢٢.٩٥ ٣.٢ ٢٠٠٣ 
٣.٧٨ ٢٢.٥١ ٤.١ ٢٠٠٤ 
٣.٨٤ ٢٤.٢٨ ٤.٥ ٢٠٠٥ 

  

  
                                                                 

  )٣-م-١) المصدر:جدول ( ١(
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  )٣- م- ٨جدول(

  ةالسن
 المالیة

  معدل النمو فى ن.م.أ 
  معدل الاستثمار المحلى معدل الاستثمار(% من  ن.م.أ بحسب البنك الدولى

 % من ن.م.أ

١٨.٠ ١.١ ١٩٩١  
١٨.٩ ٤.٤ ١٩٩٢  
١٩.٢ ٢.٩ ١٩٩٣  
٢٢.٤ ٤ ١٩٩٤  
٢٠.٩ ٤.٦ ١٩٩٥  
١٨.٧ ٥ ١٩٩٦  
١٨.٠ ٥.٥ ١٩٩٧  
١٦.٩ ٤ ١٩٩٨  
١٧.٠ ٦.١ ١٩٩٩  
١٨.٣ ١٨.٣ ٥.٤ ٢٠٠٠ 
١٨.١ ١٨.٣ ٣.٥ ٢٠٠١ 
١٧.١ ١٩.٦ ٢.٤ ٢٠٠٢ 
١٦.٧ ٢٠.٨ ٣.٢ ٢٠٠٣ 
١٧.٧ ٢١.٣ ٤.١ ٢٠٠٤ 
١٨.٧ ١٨.٢ ٤.٥ ٢٠٠٥ 
٢٠.٩ ١٨.٣ ٦.٨ ٢٠٠٦ 
٢٢.٣ ١٩.٦ ٧.١ ٢٠٠٧ 
١٩.٢ ٢٢.٤ ٧.٢ ٢٠٠٨ 
١٨.٩ ١٩.٢ ٤.٧ ٢٠٠٩ 
١٥.١ ١٩.٥ ٥.١ ٢٠١٠ 
١٢.٣ ١٧.١ ١.٨ ٢٠١١ 

  
نمو  ال تاحة فى  ٢٠١١فى  ١.٨معدل  الم نات  یا ب ل ا ناءاً على  تخطیط، ب ال رة  عة :وزا ب تا ر م ی ر یة  تق تصاد الاق یة  نم ت ل ا خطة 

 .٢٠١١والاجتماعیة 
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  )١()٣-م-٩جدول(

 السنة المالیة
 معدل النمو

فى ن.م.أ بحسب البنك  
 الدولى

 معدل النمو فى  الاستثمار العام

٩.٤- ٢.٤ ٢٠٠٢ 
١٤.٢ ٣.٢ ٢٠٠٣ 
٦.٤ ٤.١ ٢٠٠٤ 
٥.١- ٤.٥ ٢٠٠٥ 
١٩.٨ ٦.٨ ٢٠٠٦ 
١٢.٨ ٧.١ ٢٠٠٧ 
٤٤ ٧.٢ ٢٠٠٨ 
٣.٩- ٤.٧ ٢٠٠٩ 
١٩.٧- ٥.١ ٢٠١٠ 
٢٠-  ١.٨  ٢٠١١  

  

  )٢():٣-م-١٠جدول(

 

  النفقات النھائیة
للاستھلاك العام  

للحكومة (% من 
 إجمالي الناتج المحلي)

النفقات النھائیة 
للاستھلاك العام 

  للحكومة (%
 النمو السنوي) 

امل تكمیش التضخم، مع
إجمالي الناتج المحلي 

 (% سنویا)

التضخم، الأسعار التي یدفعھا 
 المستھلكون (% سنویا)

١٦.٧٦ ١٨.٤٤ ٧.١٢- ١١.٢٩ ١٩٩٠ 
١٩.٧٥ ١٤.٤٨ ٢.٣٣ ١١.١٩ ١٩٩١ 
١٣.٦٤ ١٩.٧٣ ٥.٩٨ ١٠.٤٢ ١٩٩٢ 
١٢.٠٩ ٨.٤٣ ٤.٨٣ ١٠.٣١ ١٩٩٣ 
٨.١٥ ٨.٤٥ ٤.٦١ ١٠.٢٩ ١٩٩٤ 
١٥.٧٤ ١١.٤٠ ٥.٠٣ ١٠.٥٤ ١٩٩٥ 
٧.١٩ ٧.١١ ٥.٣٩ ١٠.٣٧ ١٩٩٦ 
٤.٦٣ ٩.٨٨ ٥.١١ ١١.٣٢ ١٩٩٧ 
٣.٨٧ ٣.٨٩ ٢.٩٩ ١١.٣١ ١٩٩٨ 
٣.٠٨ ٠.٨٧ ٢.٥٨ ١١.٦١ ١٩٩٩ 
٢.٦٨ ٤.٩٣ ٢.٨٣ ١١.٢٠ ٢٠٠٠ 
٢.٢٧ ١.٨٧ ٤.٨٩ ١١.٣٢ ٢٠٠١ 

                                                                 
  )١٢-١-٣)وشكل(٤-١-٣المصدر:جدول ( )١(

(2)World bank ,data bank ,world bank web site ,Egypt. 
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  النفقات النھائیة
للاستھلاك العام  

للحكومة (% من 
 إجمالي الناتج المحلي)

النفقات النھائیة 
للاستھلاك العام 

  للحكومة (%
 النمو السنوي) 

امل تكمیش التضخم، مع
إجمالي الناتج المحلي 

 (% سنویا)

التضخم، الأسعار التي یدفعھا 
 المستھلكون (% سنویا)

٢.٧٤ ٣.١٩ ٢.٦٣ ١٢.٤٦ ٢٠٠٢ 
٤.٥١ ٦.٧٨ ٢.٧٣ ١٢.٦٧ ٢٠٠٣ 
١١.٢٧ ١١.٦٧ ٢.٠٤ ١٢.٧٥ ٢٠٠٤ 
٤.٨٧ ٦.٢١ ٢.٨٠ ١٢.٧٤ ٢٠٠٥ 
٧.٦٤ ٧.٣٦ ٣.١١ ١٢.٢٩ ٢٠٠٦ 
٩.٣٢ ١٢.٦٠ ٠.١٩ ١١.٣٣ ٢٠٠٧ 
١٨.٣٢ ١٢.٢٠ ٢.١٣ ١٠.٨٩ ٢٠٠٨ 
١١.٧٦ ١١.١٧ ٥.٥٧ ١١.٣٥ ٢٠٠٩ 
١١.٢٧ ١٠.١١ ٤.٥١ ١١.١٦ ٢٠١٠ 

 
 

  
 نتائج اختیار القیمة المثلى للتباطؤ

VAR Lag Order Selection Criteria     
Endogenous variables: CS INF      
Exogenous variables: C      
Sample: 1991 2010      
Included observations: 16     
       
      Lag LogL LR FPE AIC SC HQ 
       
       0 -76.50915 NA   62.69089 9.813644  9.910218 9.818589 
1 -68.22936   13.45467*   37.03616  9.278670*   9.568391  9.293506* 
2 -65.65471  3.540136  45.80253 9.456839  9.939707 9.481566 
3 -64.49659  1.302887  71.01273 9.812074  10.48809 9.846691 
4 -61.59195  2.541560  96.46412 9.948994  10.81816 9.993502 
       
        * indicates lag order selected by the criterion    
 LR: sequential modified LR test statistic (each test at 5% level)   
 FPE: Final prediction error     
 AIC: Akaike information criterion     
 SC: Schwarz information criterion     
 HQ: Hannan-Quinn information criterion    
       
 
Lags interval (in first differences): 1 to 1 نتائج اجراء جوھانسن للتكامل المشترك 
     
Unrestricted Cointegration Rank Test (Trace)  
     
     Hypothesized  Trace 0.05  
No. of CE(s) Eigenvalue Statistic Critical Value Prob.** 
     
     None *  0.521059  16.68035  15.49471  0.0330 
At most 1  0.173461  3.429139  3.841466  0.0641 
     
      Trace test indicates 1 cointegrating eqn(s) at the 0.05 level 
 * denotes rejection of the hypothesis at the 0.05 level 
 **MacKinnon-Haug-Michelis (1999) p-values  
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Unrestricted Cointegration Rank Test (Maximum Eigenvalue) 
     
     Hypothesized  Max-Eigen 0.05  
No. of CE(s) Eigenvalue Statistic Critical Value Prob.** 
     
     None  0.521059  13.25121  14.26460  0.0718 
At most 1  0.173461  3.429139  3.841466  0.0641 
     
      Max-eigenvalue test indicates no cointegration at the 0.05 level 
 * denotes rejection of the hypothesis at the 0.05 level 
 **MacKinnon-Haug-Michelis (1999) p-values  
     
 Unrestricted Cointegrating Coefficients (normalized by b'*S11*b=I):  
     
     CS INF    
-0.830208  0.053480    
 0.002332 -0.261586    
     
          
 Unrestricted Adjustment Coefficients (alpha):   
     
     D(CS)  0.745151 -0.374966   
D(INF)  1.994239  1.100099   
     
          
1 Cointegrating Equation(s):  Log likelihood -74.18025  
     
     Normalized cointegrating coefficients (standard error in parentheses) 
CS INF    
 1.000000 -0.064418    
  (0.08069)    
     
Adjustment coefficients (standard error in parentheses)  
D(CS) -0.618630    
  (0.25501)    
D(INF) -1.655633    
  (0.72350)    
     
          

 نتائج متجھ تصحیح الخطأ
 Vector Error Correction Estimates 
 Date: 04/03/12   Time: 20:53 
 Sample (adjusted): 1993 2010 
 Included observations: 18 after adjustments 
 Standard errors in ( ) & t-statistics in [ ] 
   
   Cointegrating Eq:  CointEq1  
   
   CS(-1)  1.000000  
   
INF(-1) -0.064418  
  (0.08069)  
 [-0.79835]  
   
C -3.041676  
   
   Error Correction: D(CS) D(INF) 
   
   CointEq1 -0.618630 -1.655633 
  (0.25501)  (0.72350) 
 [-2.42588] [-2.28836] 
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D(CS(-1))  0.176261 -0.659188 
  (0.11251)  (0.31922) 
 [ 1.56656] [-2.06501] 
   
D(INF(-1))  0.087643 -0.711480 
  (0.08608)  (0.24422) 
 [ 1.01816] [-2.91327] 
   
C  0.021192 -0.204016 
  (0.31837)  (0.90325) 
 [ 0.06657] [-0.22587] 
   
    R-squared  0.573653  0.495538 
 Adj. R-squared  0.482293  0.387439 
 Sum sq. resids  23.77661  191.3836 
 S.E. equation  1.303200  3.697331 
 F-statistic  6.279027  4.584115 
 Log likelihood -28.04587 -46.81606 
 Akaike AIC  3.560652  5.646229 
 Schwarz SC  3.758513  5.844090 
 Mean dependent  0.121111 -0.471111 
 S.D. dependent  1.811210  4.724041 
   
    Determinant resid covariance (dof adj.)  21.52307 
 Determinant resid covariance  13.02013 
 Log likelihood -74.18025 
 Akaike information criterion  9.353362 
 Schwarz criterion  9.848013 
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 )١():٣-م-١١جدول(

  

  

  

                                                                 
(1) World bank , 2002. Arab republic of Egypt—Poverty reduction in Egypt, 

Diagnosis and  strategy. Volume II: Annex tables. Report 24234-EGT. 
Washington, D.C. 
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  ):الإطار النظرى والدراسات التطبیقیة المعنیة ٣-م-١٣جدول (

 )١(بدراسة العلاقة بین الاستثمار العام والخاص.

  
                                                                 

، المركز المصرى ٩٦مرق عمل ورقة ،تكامل؟ أم مصر :مزاحمة في الخاص والاستثمار العام الاستثمارالمغربل،  ال فوزي،  سميحة) ١(
  .٨للدراسات الاقتصادية،القاهرة، ص
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 

 : اختبار جذر الوحدة فى السلاسل كفرادى:         لاًأو
يجب التأكد من ان السلاسل الزمنية المستخدمة فى التقدير( كفرادى) ساكنة وتشمل على جذر 

فى إطار حزمة  ADFباستخدام اختبارات عديدة منها: ديكى فوللر المطور  لكذوالوحدة، 
  ملاحظة أن: إفيوز، مع

  فرضية العدم الفرض الصفرى) null hypothesis فى هذا الاختبار يعنى تحديدا "وجود (
 τجذر الوحدة فى قيم السلسلة" ويتم قبول فرض العدم عندما تكون القيمة المحسوبة (قيمة تاو 

) من اختبار ديكى فوللر المطور اقل من القيمة الحرجة المناظرة التى تظهر مع نتائج 
لاختبار بحزمة إفيوز. وفى هذه الحالة تكون السلسلة غير ساكنة ولا تصلح لاستخدامها فى ا

  التقدير.
  الفرض البديل: والذى يعنى تحديدا خلو البيانات من جذر الوحدة وطبقا للاختبار، يتحقق ذلك

 بلعدم وقُقبل فرض اليالقيمة الجدولية. ومن ثم إذا لم عندما تكون قيمة تاو المحسوبة اكبر من 
معنى ذلك أن السلسلة ساكنة ويمكن استخدامها فى التقدير مباشرة. ولن يكون  ،الفرض البديل

هناك أهمية بل لا تصلح هذه السلاسل الساكنة لاختبارات التكامل المتساوى أو نموذج تصحيح 
  الخطأ.

 ثانيا: تحديد رتب التكامل للمتغيرات كفرادى:         
لاسل الأصلية غير ساكنة فان اختبار ديكى فوللر الموسع  يمكن عندما تكون كل الس  

استخدامه لمعرفة رتبة السلسلة،  ومن ثم يجب الاستمرار فى إجراء نفس الاختبار بأخذ 
  الحالات التالية: وهناكالفروق الأولى وإعادة الاختبار حتى يسكن المتغير. 

يمة تاو المحسوبة اكبر من القيمة إذا تم اختبار السكون على السلسلة الأصلية وكانت ق .١
الجدولية(الاحصائية)، معنى ذلك أن السلسلة الأصلية ساكنة ومن الرتبة صفر ويرمز لها 

ولن يكون هناك ضرورة أو هدف من استخدام الاختبارات التالية وهى  ،I(0)بالرمز 
  . co-integrating test اختبارات التكامل المتساوى أو المشترك

-coخذ الفروق الأولى لها تكون السلسلة الأصلية متكاملة أسلسلة بعد إذا سكنت ال .٢
integrating  من الرتبة الأولى ويرمز لها بالرمزI(1) .  

خذ الفروق الثانية فتكون السلسلة الأصلية متكاملة من الرتبة أأما إذا سكنت السلسلة بعد  .٣
  I(2)الثانية ونرمز لها بالرمز

                                                                 
(1) http://www.arabicstat.com/index.php?option=com_docman&task=doc_ 

download&gid=81 
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 تى:ولكن يجب ملاحظة الا       
 ن الهدف من اختبار التكامل المتساوى هو التحقق من وجود علاقة تكامل متساوى بين أ

مجموعة من السلاسل غير الساكنة كما ان وجود علاقة تكامل متساوى يمثل الأساس لنموذج 
  .VECتصحيح الخطأ 

 ينما ا، بخذ الفروق الأولى لهأا ان تكون ساكنة أو قد تسكن بعد ن معظم المتغيرات إمإعمليا ف
  خذ الفروق الثانية لها حتى تسكن. إسمية تكون غير ساكنة وقد يلزم معظم المتغيرات الإ

  ثالثا: اختبارات التكامل المتساوى ونموذج تصحيح الخطأ:
  حيث،طلق على السلسلة الواحدة إذا كانت غير ساكنةتُ integratedن كلمة متكاملة إ

ولى أو متكاملة من الرتبة الثانية، أما كلمة تكامل متكاملة من الرتبة الأ Xالسلسلة تكون 
السلاسل غير  حيث تكونفتطلق على أكثر من سلسلة غير ساكنة،  cointegratedمتساوى 
 متساوية التكامل إذا تضمنت العلاقة بين هذه السلاسل على مكون خطى ساكن ,X, Yالساكنة 

The stationary linear combination  وهذا المكون الخطى الساكن واحد على الأقل .
) ويتم تفسير r(ويرمز لها بالرمز   the cointegrating equationيسمى معادلة التكامل 

  .ولتوضيح ذلك : ,X, Y هذا المكون أيضا على انه علاقة توازنية طويلة الأجل بين المتغيرات
ديكى فوللر  وكانت نتائج اختبار ,X, Y علاقة بين المتغيرات؛ مثلا؛ هناكإذا كان 

نها متكاملة من نفس الرتبة، فى هذه أحدة فى السلاسل الأصلية كفرادى وتقرر بوجود جذر الو
الحالة يلزم إجراء اختبار التكامل المتساوى لكى نتحقق من فرض آخر وهو: هل البواقى 

وإذا  ى) ساكنة؟الناتجة عن تقدير انحدار السلسلة الأولى على الثانية( أو الثانية على الأول
ن ذلك يعنى وجود المكون الخطى الساكن يسمى معادلة التكامل ويعنى إتحقق هذا الشرط ف

 يكون هناكذلك ايضا ان هناك علاقة توازنية بين المتغيرات الأصلية فى الأجل الطويل. وهنا 
على الرغم من أنها فى الأصل غير ساكنة. وإذا تحقق هذا  X, Y, Z تكامل مشترك المتغيرات

  ط يمكن استخدام السلاسل الأصلية فى التقدير طالما أنها متساوى التكامل.الشر
ن الشرط الضرورى وليس الكافى لوجود علاقة تكامل فى علاقة هو أن تكون إ     

مل هذه السلاسل على تالمتغيرات لها نفس رتبة التكامل ورتبتها اكبر من الصفر أو أن تش
  .ADF.وهذا ما يعطيه اختبار .deterministic trendاتجاه عام محدد 

  

  ذات المرحلتين:  Granger, 1987)-(Engleطريقة جرانجر 
 Xسلسلتين عن الدخل  هناكمتغيرين فقط، فإذا كان  هناكوتستخدم إذا كان 

  (co-integrating regression)لفترة زمنية طويلة، فان معادلة جرنجر  Yوالاستهلاك 
  تكون على النحو التالى:
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Y t = α1 + β2 X t+ μ t  
المتغير العشوائى " البواقى" المطلوب تقديرها ويمكن باستخدام   μ ،دليل الزمن tحيث 

برنامج إفيوز الحصول على سلسلة البواقى بسهولة بعد تقدير المعادلة بطريقة المربعات 
. وفى الخطوة الثانية نقوم بإجراء اختبار ديكى فوللر على سلسلة  OLSالصغرى العادية 

 بواقى. ال
z t = Y t –(α1 - β2 X t)  

والتحقق من وجود جذر الوحدة بهذه السلسلة فإذا كانت قيمة تاو المحسوبة اكبر من    
ويستنتج فرض العدم (القائل بوجود جذر الوحدة بسلسلة البواقى)  وبالتالى يرفضتاو الجدولية 

اك تكامل مشترك بين ن هنإومن ثم ف I(0)ن هذه السلسلة ساكنة ومن الرتبة صفر أو أ
 السلسلتين ويمكن استخدامهما فى التقدير.

  جرانجر: -نموذج تصحيح الخطأ طبقا لانجل
  جرانجر هناك طريقتين لتصحيح الخطأ: -طبقا لانجل

باستخدام معادلة واحدة بإدخال حد الخطأ المبطأ الذى تم الحصول عليه من المعادلة 
  بطريقة المربعات الصغرى العادية.فى معادلة واحدة جديدة تقدر  Zالسابقة 

 : VARباستخدام نموذج 
يتطلب تقدير معلمات فى خطوة اولى ثم، إدخال  هولكن لا يتم التوصية بهذا التقدير لان

هذه المعلمات فى تقدير تالى وهكذا، مما يؤدى إلى مشاكل تتعلق المرجعية الإحصائية 
  للمعلمات المقدرة.   

  :   )(Johansen, 1991الثانية طريقة جوهانسن
  جرانجر من العيوب التالية:-يعانى اختبار التكامل المتساوى لانجل

يفترض وجود علاقة تكامل واحدة بين متغيرات العلاقة، وهذا غالبا ما لا يكون صحيحا -١
  فى نظام مكون من عدد كبير من المعادلات.

غيرات تعتبر متغيرات مستقلة يفترض ان احد المتغيرات فقط يعتبر متغير تابع وباقى المت -٢
  أو خارجية.

تتطلب طريقة جرانجر أن تكون العلاقة بين متغيرين فقط وان تكون السلسلتين لفترة  -٣
  زمنية طويلة. 

ولذلك عندما تكون العلاقة المطلوب تقديرها مكونة من أكثر من متغيرين يفضل    
حيث يحقق هذا الاختبار ميزة  إجراء اختبار التكامل المشترك باستخدام طريقة جوهانسن

  إضافية حتى فى حالة متغيرين فقط الا وهى تحليل اثر التفاعل المتبادل بين المتغيرات.
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إذن (وبشكل مبدئى) يتم استخدام اختبار جوهانسن للكشف عن وجود علاقة تكامل 
  مشترك للأسباب التالية:

لاسل الأصلية غير ساكنة ولهـا  السبب الأول: عند تقدير علاقة بين أكثر من متغيرين والس
  نفس رتبة التكامل.

السبب الثانى: التأكيد على صحة نتائج اختبار جرانجر، بمعنى تقوية النتائج المراد الحصول 
  عليها.

  VARالإطار النظرى لاختبار جوهانسن فى نموذج 
من نظام   Vector Autoregressions (VARs)يتكون نموذج متجه الانحدار الذاتى  
 كون من مجموعة معادلات حيث ان كل متغير داخلى:يت
  له معادلة بحيث ان عدد معادلات النموذج تساوى عدد المتغيرات الداخلة. -١
يعامل كل متغير داخلى على انه دالة فى القيم المبطأ لكل المتغيرات الداخلة واى متغيرات  -٢

  اخرى (خارجية).
  الشكل الرياضى التالى: VARوياخذ نموذج  

  
  حيث ان :

 yt  متجه عمودى لعددk   ،من المتغيرات A1, A2…..Ap  مصفوفات المعلمات المقدرة
  للمتغيرات الداخلة.

xt   ،متجه المتغيرات الخارجيةB .مصفوفة المعلمات المقدرة للمتغيرات الخارجية  
p .طول فترات الإبطاء للمتغيرات  
 εt ماتهى متجه الحدود العشوائية ويطلق عليها الصد innovations.   فى إطار نموذج

  الانحدار الذاتى.
  وعندما تكون السلاسل الساكنة يمكن تحويل النموذج السابق إلى الشكل التالى:   

  
  أو إلى الشكل: 
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  حيث ان:

  
D   ،الفروق الأولى للمتغيرات غر الساكنةi   تمثل مصفوفة معلمات المتغيرات المبطأة

  ادخالها فى شكل الفروق الأولى مثل:الغير ساكنة والتى يتم 
∆yt-1, ∆yt-2…∆yt-(k-1) .  

 ، تمثل مصفوقة معلمات نفس المتغيرات السابقة(لكن كمستويات المبطأة لفترة واحدة) مثل 
yt-1, mt-1  . 

 B  .مصفوفة معاملات المتغيرات الخارجية  
التى يمكن ان تشمل بعدد معادلات(علاقات التكامل المتساوى)  وتتحدد رتبة المصفوفة 

  .rعليها العلاقة ويرمز لهذا العدد بالرمز 
، فى هذه الحالة نرفض وجود التكامل r=0 تساوى الصفر وعندما تكون رتبة المصفوفة 

  المتساوى، اى لا توجد علاقة توازنية بين المتغيرات فى الأجل الطويل.
 full rankمة أو كاملة تا فان ذلك يعنى ان رتبة المصفوفة  r=kوعندما نحصل على 

  وتعنى هذه الحالة ان المتغيرات الاصلية ساكنة.
الغير مقيد أو المقيد المعروف  VARلا يمكن معهما استخدام نموذج   r=0، r=kوالحالتان 

  بنموذج تصحيح الخطأ.
يمكن القول  r=>k، أو kواقل من  r>0اكبر من الصفر أو    rولكن عندما تكون الرتبة 

لة تكامل واحدة على الأقل، مما يعنى اشتمال العلاقة المختبرة على مكون ساكن بوجود معاد
خطى وهى ما تعبر عن وجود علاقة توازنية فى الأجل الطويل، وعندئذ يمكن تقسيم 

  . П = α βtبحيث ان  k x rلها الرتبة   وبيتا  إلى مصفوفتين: الفا   المصفوفة 
  41 سوف تكون من الرتبة  ، فان  k=4 ،r=1فعلى سبيل المثال لو ان 

  yt-kوسوف تساوى 
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التى تمثل  rتتضمن معاملات   β) فان المصفوفة П = α βtوفي هذا الصيغة (
ساكنة رغم ان المتغيرات غير ساكنة أما   βtXtمعادلات التكامل(رتبة التكامل)  التى تجعل 

  التوازن فى الأجل الطويل فى فهى تتضمن معلمات سرعة التكيف فى الأجل القصير نحو
  سواء الغير المقيد أو  فى نموذج تصحيح الخطأ.  VARنموذج 

  
  اشتقاق نموذج تصحيح الخطأ من اختبار التكامل لجوهانسن

نموذج متجه A vector error correction (VEC)يعتبر موجة(أو متجه) تصحيح الخطأ   
ام مع السلاسل المعروف أنها متساوية لكنه مقيد. ويتم تصميمه للاستخدVAR انحدار ذاتى

له علاقات تكامل متساوى تم توصيفها بحيث تقيد على  VECالتكامل. بمعنى اخر أن نموذج 
المدى الطويل سلوك المتغيرات الداخلية لتتجمع حول علاقتها التكاملية مع السماح بالتعديل 

  الديناميكى فى المدى القصير.
يعرف بحد تصحيح الخطأ حيث أن  cointegration term أن حد التكامل المتساوى   

الانحراف عن التوازن فى الأجل الطويل يتم تصحيحه تدريجيا من التصحيحات والتعديلات 
   partial short-run  adjustment الجزئية فى الأجل القصير

بطأة له علاقة تكامل واحدة وبدون وجود فروق م  y ،mوبأخذ نموذج مبسط ثنائى المتغيرات 
 فان معادلة التكامل تكون على النحو التالى:

yt = βmt  
  فى هذه الحالة فان نموذج تصحيح الخطأ المناظر يكون على الشكل التالى:

Δm t = α1{y(t − 1) − βm(t − 1)}+ εtx 
 
Δy t = α2{y(t − 1) − βm(t − 1)}+ εty 

تصحيح الخطأ، وفى  تمثل بند أو عنصر {y(t − 1) − βm(t − 1)} نإوفى هذا النظام ف
عن التوازن فى  ytو mtالأجل الطويل فان هذا المكون سوف يساوى الصفر. ولكن إذا انحرف

 الأجل الطويل فان هذا المكون لن يساوى الصفر. وكل متغير مـن المتغيـرات الداخليـة   
endogenous (غير الساكنة)  سوف يتكيف ويتعدل ليحقق علاقة التوازن بشكل جزئى. اما

 تجاه التوازن. فتقيس سرعة التكيف للمتغير الداخلى αمة المعل



ABSTRAC T  

 
In the light of the theoretical & the practical analysis of public 

spending and its development within the framework of Economic Reform 
and Structural Adjustment Program in Egypt, the study ends to the 
following results: economic development in Egypt requires an economic 
transformation with a medial approach, not just an economic reform with 
subordination of international institutions. The study found, through 
descriptive analysis that the high growth rates after the beginning of the 
economic reform in Egypt was not based on high employment or 
productivity based growth rate, which involves an inverse relationship 
with the goals of the desired development in Egypt. Also the Egyptian 
economy lacks cumulative and continuity in growth over a long time and 
the economic growth in Egypt still depends heavily on the traditional 
factors of production. This is as well as weak domestic savings, not to 
mention the low rate of formation and capital accumulation.  And to the 
fact that the structural problem facing the Egyptian economy is not in the 
fact that the service sector is the  dominant sector, but the problem of the 
Egyptian economy is the fact that the bulk of the services is provided by 
the traditional services with a limited value-added provided by a large 
number of small and irregular institutions, while in the advanced 
countries this services is characterized by advanced services with high 
technology, especially in communications , information services, 
financial services and tourism, as well as education and health services.  

The study investigates the Keynesian view and the Wagner’s 
Law on the role of public expenditure on economic growth for Egypt 
(1975-2011). The econometrics results supports both Keynes view and 
Wagner’s Law in the short run, while it supports Keynes view in both 
long run & short run. The empirical results also found that there is a static 
and complementary long-term relationship between the relative increase 
in the consumption items of public spending and annual inflation rates. 
And that there is an inverse relationship between the evolution of the 
public spending structure in light of the recommendations of the 
International Monetary Fund and the economic development needed 
according to the reality of the Egyptian economy. This is beside that there 
is a direct correlation between the restructuring of public spending and 
the facing of the problem of stagflation in Egypt, which may also include 
the achieving of equity in income distribution. Thus increasing public 
investment projects and the partnerships between the public and the 
private sector may be the solution to the problematic role of the state and 
the road to achieve the economic transformation in Egypt. 
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